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 بسم الله الرحمـــان الرحيـــم                     

 

 

 

ذقُوا الله  ا﴿ يأَيََُّ  ينَ ءَامَنُواْ أَت ِ بِوَا  وذَرُواْ مَاالَّذ  بقَِيَ مِنَ الر 

ن كُنتُُ مّؤْمِنِيَََ )
ِ
ذمْ تفَْعَلوُاْ فأَذْنوُاْ 278ا ن ل

ِ
 ( فاَ

ن تبُْتُُْ  
ِ
 بَِِرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِِِ وَا

 لكَُُْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُُْ فَ 

 ﴾تظُْلمَُونَ لَا تظَْلِمُونَ وَلَا 
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 شكـــر وتقديــر
 

لا به عز وجل         .الحمد لله الَّي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا ووفقني لهذا فما توفيقي ا 

نجاز هذا البحث، بدءا وأ سأ لِ تعالى أ ن   بال س تاذيجازي عني خيرا كل من قدم لي يد المساعدة لا 

براهيم بلحيمر الَّي قبل بكل الدكتور  وكل من ال ساتذة والدكاترة تواضع الا شراف على هذا العمل، ا 

اب نصائح قيمة وتوجيهات سديدة ولما لمست  لي من والما قدمومحمد ماضي ورابح وعراب  علي كس 

خلاص كبير و  من عندهم دير ممصطفى باشا، الس يد أ شكر  ، كماحب صادق للعلم وطلابها 

ال س تاذ و  الدكتور طارق بلمهديبنك البركة الجزائري و  الدائمة في كلف بالرقابةم سابق ركزيم

 .الدين بوحمزة الدكتور نور

آيات سمىبأ   أ تقدم كما     لى والامتنان الشكر أ  على س يادتهم ةلموافق المناقشة لجنة أ عضاء ال ساتذة ا 

 .زاءالج خير نيع الله فجزاهمقراءتها في  جهد من بذلوه ولماال طروحة  هذه مناقشة في اكت الاش

لى الامتنان ووافر الشكر بجزيل تقدمأ   أ ن ويسعدني     بيانالاس ت  قائمة يمحك ِ  ال فاضل ال ساتذة ا 

الاشتاك  على بالموافقة وتفضلهم ،علي بها يبخلوا لم التي السديدة والتوجيهات الصادقة للرعاية وهذا

 .تحكيمه في

لى اوفي ال خير تحية  أ ختي وصديقتي وس يلة بن حبيلس على كل المجهودات التي عزاز وتقدير ا 

لى  ال س تاذة سليمة حمادو التي تكفلت بالتصحيح اللغوي أ ختي وصديقتي قامت بها ل جلي وا 

لى كل من ساهم من قريب أ و بعيد في  نجاز هذا العمل ولو بالكلمة الطيبة أ و الابتسامةللبحث وا   ا 

                                                        .الغيبظهر  أ و الدعاء عن الصادقة
 

            
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 الا هــــداء

 
 

خالصا لوجه الله تعالى راجية أ ن يتقبله مني ويجعل ثوابه في ا عملي هذ قدمأ  

 .صحيفة أ عمالي

 

لى    الله.مارحمهالكريميَ  والديح روا 
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 ملخص

دراسة التطبيق العملي الحديث لصيغة المضاربة في المصارف الإسلامية من واقع يهدف هذا البحث إلى 
التجربة في الفترة الماضية، وذلك بهدف التعرف على مدى اعتماد هذه المصارف على صيغة المضاربة 

تحديد المخاطر التي واجهت هذا  اوكذلتعبئة وتوظيف الأموال والأساليب العملية المستخدمة لتطبيقها 
أهم ما جاء في كتب الفقه حول المضاربة حتى يتبين سبب إلى التطبيق، ومن خلالها تطرقت الدراسة 

اختيار منظري المصارف الإسلامية لها كبديل للعمل المصرفي الربوي، وكيف أن المضاربة الفقهية 
لا تفي بحاجات العمل المصرفي المعاصر ثم تم )الثنائية( بصورتها البسيطة التي جاءت في كتب الفقه 

لموارد الانتقال بالبحث والدراسة إلى محاولة الكشف عن الواقع العملي لهذه الصيغة في تعبئة وتوظيف ا
 .في المصارف الإسلامية

حسابات لعقود  اوصياغته اردالمو المصارف الإسلامية عند تطبيقها لصيغة المضاربة لتعبئة إن 
عتمدت على التقليد وقبول ما يفرضه الواقع عليها حيث حاولت هذه المصارف العمل على االاستثمار، 

التي توفرها المصارف التقليدية لأصحاب الودائع الآجلة بها سواء كان نفسها توفير الحقوق والمميزات 
 ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، رغم اختلاف طبيعة وشكل العلاقة في كل حالة.

ستوى التوظيف فرغم أن صيغة المضاربة مثلت بالنسبة للمنظرين الأوائل للمصارف الإسلامية أما على م
تعكس  لأنهايف مواردها المالية الصيغة الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها هذه المصارف لتوظ

ة برز هذه الصيغبوضوح أكثر من غيرها طبيعة النموذج التمويلي للنظام المصرفي الإسلامي، حيث ت  
كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول عادي للمستثمرين تربطهم علاقة الدائن بالمدين ولكنه شريك 

إلا ، ات وما يترتب عليه من نتائجلهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقوم
كان متدنيا جدًّا أو  على صيغة المضاربة لتوظيف الأموال –عامة  –أن اعتماد المصارف الإسلامية 

بدرجة هامشية وامتنع البعض الآخر منها عن الاعتماد عليها نهائيا، فقد لوحظ من خلال الدراسة 
التطبيقية التي قامت بها الباحثة أن غالبية هذه المصارف قد اتجهت  ناحية التخلي عن استخدام صيغة 

ذه الصيغة في الواقع لطبيعتها الخاصة وما المضاربة بصورة عامة، نظرًا للمخاطر التي يشكلها تطبيق ه
تتطلبه من الوفاء والأمانة، وفضلت هذه المصارف صيغ البيوع منها صيغة المرابحة التي استحوذت 

 على غالبية استثماراتها على الرغم من أنها لا تعكس الطبيعة الاستثمارية المميزة لها.

المضاربة   صيغ التمويل الإسلامي    المصارف الإسلامية   الصناعة المالية  كلمات المفتاح:
 الإسلامية
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Résume 

L’objectif de cette étude, est de déterminer à partir de l’expérience des banques 

islamiques dans quelle mesure celles-ci, s’appuient sur la formule de Mudaraba 

pour mobiliser et utiliser les fonds et quelles sont les méthodes pratiques 

utilisées pour les appliquer. L’étude se base notamment sur les ouvrages les 

plus célèbres, relatifs à la jurisprudence sur la Mudaraba afin de clarifier ce 

choix effectué par les spécialistes des banques islamiques au détriment d’un 

système bancaire basé sur l’usure le “riba”. Elle souligne toutefois en quoi la 

Mudaraba jurisprudentielle sous sa forme simple, ne répond pas aux besoins de 

la banque moderne. Elle tente de détecter la réalité pratique de cette formule 

dans la mobilisation des ressources et le financement dans les banques 

islamiques. 

En résumé, lors de l’application de la formule de Mudaraba pour mobiliser des 

ressources et formuler des contrats des comptes d’investissement, les banques 

islamiques s’appuyaient sur la tradition et acceptaient la réalité qui leur était 

imposée: à savoir, conférer, directement ou indirectement, les mêmes droits et 

privilèges que ceux offerts par les banques classiques. Malgré la différence de 

cas. 

en ce qui concerne le financement, bien que la Mudaraba représente pour les 

premiers théoriciens des banques islamiques, la formule de base sur laquelle ils 

se sont appuyés  pour l'utilisation des ressources financières au motif qu'elle 

reflète clairement la nature du modèle financier du système bancaire islamique, 

cette formule met en évidence le fait que la banque islamique n’est pas 

uniquement et simplement un financier relié aux investisseurs par la relation du 

créancier au débiteur, mais un partenaire dans les opérations d'investissement 

avec ce qu’englobe le concept de participation et ses conséquences. L’adoption 

de la formule de Mudaraba par les banques islamiques en général reste 

toutefois très faible voire inexistante chez certaines. 

Il a été constaté d’une manière générale lors de l’étude appliquée réalisée par le 

chercheur que la majorité de ces banques a eu tendance à renoncer à l’utilisation 

de la formule de la “ Mudaraba ”, compte tenu des risques liés à l’application 

de cette formule et de ses particularités. Les banques ont préféré des formes de 

vente plus appropriées, bien qu'elles ne reflètent pas leur nature 

d'investissement distincte. 

 

Mots clés: Mudaraba, banque islamique, financement islamique, modalité de 

financement. 
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 الجداول قائمة 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

التمويل في بنك البركة  أرقام إجمالي من كنسبة المضاربات صيغ 1الجدول رقم 
 الجزائري 

168 

 176 الاستبيان في الإجابة لخيارات المعطاة الأوزان 2الجدول رقم 

 176 المرجح المتوسط قيم حسب الاتجاه 3الجدول رقم 

 180 البلدمفردات العينة حسب  4الجدول رقم 

 181 مفردات العينة حسب الجنس توزيع 5الجدول رقم 
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تحليل بيانات محور مشاكل البنك الإسلامي مع أصحاب الحسابات  11الجدول رقم 
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 185 تحليل بيانات محور دراسة جدوى للمشاريع الممولة  12رقم  الجدول

 187 معامل ألفا كرونباخ  13الجدول رقم 

 188 المستقل وفقراته محور المتغير بين الارتباط معاملات  14الجدول رقم 

 188 المحور الأول من الجزء الثاني مع فقراته بين الارتباط معاملات  15الجدول رقم 

 189 المحور الثاني من الجزء الثاني مع فقراته بين الارتباط معاملات 16الجدول رقم 
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 189 الثالث من الجزء الثاني مع فقراتهالمحور  بين الارتباط معاملات  17الجدول رقم 

 190 محور الجزء الثالث مع فقراته بين الارتباط معاملات 18الجدول رقم 

 190 الكلية للبعد الدرجة مع المحاور درجات بين الارتباط معاملات 19الجدول رقم 
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 200     النموذج لمعنوية Chi-square اختبار نتائج 26الجدول رقم 

 201 المقترحة اللوجستية )مطابقة( النماذج توفيق جودة 27الجدول رقم 

 201 ولمشو هوسمر لاختبار والمتوقعة المشاهدة القيم 28الجدول رقم 

 202 ولمشو اختبار هوسمر نتائج 29الجدول رقم 

 203 المقدر النموذج باستخدام العينة بيانات تصنيف يوضح 30الجدول رقم 
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 الصفحة شكلالعنوان                     رقم الشكل
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 مقدمة  

حاول المفكرون المسلمون البحث عن أسلوب وتنظيم جديد للنشاط المصرفي يحقق مزايا الأسلوب 
الشرعية ويعمل أيضا على المساهمة في تحقيق  أضرارهنظامه الربوي و  هنفس التقليدي ويتجنب في الوقت

وقد اتجهت الجهود إلى التنقيب في كنوز الفقه الإسلامي  ،الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الإسلامية
للبحث عن البدائل الشرعية للنظام المصرفي القائم حتى توصلت إلى ما يشبه الاتفاق التام على أن عقد 

 .النظام المصرفي التقليدي ةربة هو السبيل الملائم لأسلمالمضا
فالمضاربة )القراض( من العقود التي تضع أسس التكافل بين أرباب المال وخبراء الاستثمار، وكما أنها 
تتيح لصاحب المال الذي لا يتمكن من استثماره أن يشترك مع الخبير في الاستثمار ليقوم باستثمار 

دورها بنجاح فيما مضى فساهمت في حل الكثير من مشاكل البطالة كما أنها ساهمت وقد أدت المال له، 
ملائمة لمتغيرات   في تقديم قناة رئيسية لتوظيف واستثمار الأموال بصورة بسيطة ومباشرة كانت 

والتي كانت متماشية مع واقع  –إلا أن الصورة الثنائية لعقد المضاربة   ،وظروف واقع ذلك العصر
ر كثير من عناصر هذا الواقع ودخول غي  أصبحت بحاجة إلى تطوير بعد ت  –ات القرون السابقة ومتغير 

الصورة الثنائية للاستثمار وانتشرت ضاقت فقد  متغيرات جديدة لم تكن في الحسبان خلال القرن السابق،
د نشاطها التي يعتم الصورة الجماعية المشتركة عن طريق المؤسسة المصرفية وغيرها من المؤسسات

 عملية الوساطة المالية حيث أصبح التقدم والقوة الاقتصادية يرتبطان بالمؤسسات الكبيرة الحجم على
لعقد المضاربة غير ملائمة لتلبية احتياجات الواقع ثنائية فأدى ذلك كله إلى أن أصبحت الصورة ال

 المعاصر بصفة عامة.
 الطرف الأول ذلك أن، تطوير عقد المضاربةوقد استدعت طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي إلى 

وأن  لم يعد شخصا واحدا أيضا، المضاربكما أن الطرف الثاني  واحدا صاحب المال لم يعد شخصا
والمصرف  ،طرفي المضاربة لم يعد بينهما لقاء أو اتفاق مباشر ولكن أصبح بينهما وسيط هو المصرف

المال حينما يرغب في استثمار بعض رأسماله، أو  نفسه بالإضافة إلى دوره كوسيط يقوم بدور صاحب
كمضارب إذا قام بمباشرة تنفيذ عمليات استثمارية معينة، إضافة إلى أن المشروعات الحديثة  هبدور 

فالاستثمار في التجارة قديما كان يستمر عادة لفترة  ،تختلف في طبيعتها عما كان معروفا فيما سلف
ئجه من حيث الربح أو الخسارة، أما المشروعات الحديثة فقد تستمر بلا محددة ثم تتم تصفيته ومعرفة نتا

 انقطاع على المدى الطويل ويمكن التعرف على مراكزها المالية دوريا ودون الحاجة إلى تصفيتها.    
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وانطلقت تجربة المصارف الإسلامية في منتصف السبعينيات معتمدة على هذا التصور النظري لأسلوب 
باعتبارها البديل الشرعي لنظام الفائدة والإطار الفكري العام لنشاطها والسمة الرئيسية المميزة المضاربة 

  .لطبيعتها الخاصة والركيزة الأساسية لفلسفتها المذهبية

 أهمية البحث 
 التالية: الاعتباراتتنبع أهمية البحث من  
   تعتمد عليها المصارف الإسلامية دراسة المضاربة الشرعية كونها أداة تمويل إسلامية يمكن أن

 . وما بعده المعاصرة كما كانت هذه الأداة ركيزة أساسية للحياة الاقتصادية في صدر الإسلام

   المزايا المضاربة يمكن أن يحقق العديد من  صيغةاعتماد المصارف الإسلامية بصورة أساسية على
لدخل والمساهمة في تحقيق مبدأ الكفاءة ، كالمساهمة في إعادة توزيع اكليمستوى الاقتصاد ال على

 .برز الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذه المصارف وتمكنها من تحقيق أهدافهايالتخصصية، كما أنه 

   المضاربة في العالم الإسلامي حيث هيمن استعمالها  استخدامالضرورة العملية التي تتمثل في شيوع
 .م بها المصارف الإسلاميةكثير من الأعمال المصرفية التي تقو العلى 

   الأوائل انحراف تجربة المصارف الإسلامية عن الإطار النظري الصحيح الذي وضعه لها المنظرون
وقوع هذه المصارف في العديد من المشاكل الفكرية والتطبيقية، لذلك فقد أصبح من  نهترتب ع وقد

الماضية وتعد دراسة التطبيق العملي  الضروري مراجعة وتقييم عمل المصارف الإسلامية خلال التجربة
 .الحديث للمضاربة في المصارف الإسلامية من الوسائل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف

   إن النمو المستمر والمتزايد لحركة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والتي يعتمد نشاطها على
العملي لصيغة المضاربة في الفترة صيغة المضاربة جعل الحاجة ماسة وضرورية لدراسة التطبيق 

 .الماضية وبحث مدى إمكانية تطوير العمل بهذه الصيغة في ضوء متغيرات الواقع

                        البحثهدف  
  لصيغة المضاربة في المصارف  الحديث يهدف هذا البحث إلى القيام بدراسة التطبيق العملي

اعتماد هذه المصارف ، وذلك بهدف التعرف على مدى واقع التجربة في الفترة الماضية الإسلامية من
وكذلك تحديد ، لتطبيقها ةستخدمالموالأساليب العملية  لتعبئة وتوظيف الأموال ى صيغة المضاربةلعا
تحقيق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب المرور عبر عدد من لو ، التطبيقالتي واجهت هذا مخاطر ال

 الأهداف الفرعية أهمها:
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  ليس هدف هذا البحث مناقشة قضايا المضاربة وما يثار حولها من خلافات فقهية والترجيح بينها 
ف بماهية المضاربة من خلال الراجح من الآراء حولها وتفادي الخلط اللغوي يلتعر الهدف منه هو اولكن 

مشروع هدفه تحقيق الأرباح في ظل  تثماراسوالاصطلاحي بين المضاربة الشرعية كمعاملة مالية وعقد 
اطر محدودة، والمضاربة كظاهرة سلبية مبنية على الحظ، هدفها تحقيق عائد مرتفع خمشروع مدروس وم

  .في ظل مخاطر مرتفعة في البورصة

   دراسة الطرق المتبناة لتطبيق صيغة المضاربة في بعض المصارف الإسلامية لتحديد جوانب القصور
 .ف التي أظهرتها عملية التطبيقونقاط الضع

   التي واجهت تطبيق هذه الصيغة من واقع التجربة العمليةالمخاطر البحث عن دراسة وتحليل.  

 البحث إشكالية 
ولما كانت المصارف الإسلامية حقيقة ماثلة راسخة وشامخة وملتزمة بمبادئ وأحكام الشرع الحنيف 
وتسعى في ذات الوقت لتطبيق أحدث الممارسات المصرفية والفكر الاقتصادي بما يتفق مع تعاليم 

وترشيدها  الإسلام فإن الحاجة أصبحت ماسة لتقييم ومراجعة الإجراءات المصرفية في محاولة لتأصيلها
 وضبطها وفق أحكام الشريعة الغراء.  

لأعمال المصرفية اصيغة المضاربة في لالحديث  يتعلق بالتطبيقهام الشكال فإن الإطرح هذا الوأمام 
 ، فمامدى تطبيق هذه الصيغة في المصارف الإسلامية؟الإسلامية

 :ومن الإشكالية الرئيسية يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية

نت المضاربة الشرعية هي البديل للعمل في المصارف الإسلامية، فهل المضاربة بصورتها إذا كا
 الحالي؟ العمل المصرفي تلائمكما جاءت في كتب الفقه الإسلامي ة( المضاربة الثنائي) البسيطة

في الإسلامي، وما هو دوره العمل المصرفي  لكي يلائمر عقد المضاربة الثنائي يتطو هل يمكن 
 المصارف الإسلامية؟

 لمخاطر أثناء التطبيق العملي للمضاربة؟ المصارف الإسلامية تعرض ت هل

في التجربة  توظيفهاالصيغة في تعبئة مواردها و  ما مدى اعتماد المصارف الإسلامية على هذه
 ؟المصرفية
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 فرضيات البحث  

 التالية:للإجابة على الإشكالية المطروحة والأسئلة الفرعية تم وضع الفرضيات  
  البيئة الاقتصادية والاجتماعية  يلائمالفقه لا كتب  ائي وبشكله البسيط الذي جاءعقد المضاربة الثن

  .العمل المصرفي الحاليم ئيلالا الحديثة وهو بذلك 

  المشتركة بديل عن المضاربة الثنائية البسيطة وهي تناسب متطلبات الاستثمار الجماعي  المضاربة
للمصرف الإسلامي أن ولها دور هام في تعبئة وتوظيف الأموال في المصارف الإسلامية، إذ يمكن 

ذه القيام بتمويل المستثمرين به هيمكن ل استثمارها، كمايتلقى الأموال من العديد من الأشخاص بغرض 
  .الأموال مباشرة مع مراعاة الضوابط الشرعية والشروط التي حددها الفقهاء لعمل المضارب

  عن الإطار يبتعد تجعله  خاطرممن طرف المصارف الإسلامية عدة للمضاربة  يواجه التطبيق العملي
 .النظري المفترض

  أساسي في مجال تعبئة  تعتمد المصارف الإسلامية في الواقع التطبيقي على صيغة المضاربة بشكل
 الموارد وتوظيفها.

 مجال وحدود الدراسة 
بحثنا هذا اتخذ له مجالا خاصا وهو صيغة المضاربة، حيث سينصب اهتمامنا حول دراسة عقد 

رح من طرف علماء الاقتصاد الإسلامي على أنه الإسلامي، والذي ط   يالمضاربة في العمل المصرف
المصارف بعيدا عن الربا )الفائدة(، ونحاول عرض أصله الفقهي ثم كيف تم البديل الشرعي الملائم لعمل 

 طرح الشكل التطبيقي المعاصر له.

  المكانية الحدود

مجموعة  يلي: كما وهي عليها التطبيقية الدراسة لإقامة في العالم الإسلامية المصارف من مجموعة أخذ تم
فيصل الإسلامي السوداني وبنك  الإسلامي الأردني وبنك الكويتي والبنك التمويل سلامية وبيتالبركة الإ

 .البركة الجزائري وبنك إسلام ماليزيا وماي بنك إسلام ماليزيا

 الزمانية الحدود

 المتوفرة للبيانات وفقا وذلك 2016عام حتى 5002 عام تتكون فترة الدراسة من إحدى عشرة سنة تمتد من

 الذكر. سابقة للمصارف السنوية والتقارير الباحثة لدى
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 منهج وأدوات البحث 
 هذا الأخيرلقد استدعت طبيعة هذا البحث المزج بين المنهج الاستقرائي والاستنباطي، حيث يعتبر 

ضروريا لتوضيح كيف أن صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية تشكل أساسا لقيام جهاز مصرفي 
بالغ رم  على قاعدة الغ نم مبنيالتوضيح فعالية وديناميكية الجهاز المصرفي الإسلامي و  بعيد عن الفوائد

كما استعملنا ، بأدوات المنهج الوصفي التي تسمح بجمع المعلومات ووصف المعطيات ةناستعبالا وذلك
قه الإسلامي في الف المقارنة كأداة من أدوات المنهج الاستنباطي للتمييز بين المضاربة وغيرها من العقود

والقانون الوضعي وكذا التمييز بين المضاربة الثنائية والمشتركة، أما المنهج الاستقرائي فقد استعملناه في 
 تحليلها بأدوات المنهج التحليلي.الجانب التطبيقي للبحث حيث قمنا بجمع المعلومات والبيانات و 

وتحليل  القياسي من خلال اختبار الفرضياتومن جهة ثانية تأخذ الدراسة الأسلوب التحليلي الإحصائي و 
عن في تطبيق صيغة المضاربة النتائج المتعلقة بقياس العوامل التي تؤثر في نجاح البنوك الإسلامية 

 .من المصارف الإسلامية اطريق أخذ عينة تشمل عدد
ا وكذ رف المدروسةالمالية السنوية للمصا تقاريرقد تمت الاستعانة بالأما فيما يتعلق بأدوات الدراسة ف

بتجميع الدراسات والأبحاث السابقة بغرض تصنيفها وتحليلها لوضع المقومات النظرية وذلك  الاستعانة
 على: الاطلاعمن خلال 

 قديمةمصادر الفقه الإسلامي التي تناولت عقد المضاربة في صورته ال. 

 سواء كانتأو بهدف تطويره قديمة الدراسات المعاصرة التي تناولت عقد المضاربة في صورته ال 
 مباشرة على هذا العقد أو غير مباشرة. الدراسات

 من نتائج. اما تمخضت عنهو المصارف الإسلامية  الدراسات التي تناولت دراسة 

  دراسة البيانات المتعلقة بالفترة موضوع الدراسة وذلك عن طريق جمع البيانات موضوع الدراسة من
 مصارف.التقارير السنوية لهذه ال

  وللتمكن من قياس المؤشرات الأساسية لتحديد عوامل نجاح المصارف الإسلامية في تطبيق صيغة
 خصيصا لهذا البحث.    إعـدادهبيان كان المضاربة تم توزيع است
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أسباب اختيار البحث 
ذا الموضوع ما یلي:  من أس�اب اخت�ار �

 ما �و ماثل لل��ان من تعامل المصارف في المجتمعات الإسلام�ة و�یرها �الر�ا المحرم بنص الكتاب 

والسنة ف�د �مّت البَلْوَ� واست�ر رأ� �ثیر من المسلمین على أن الحاجة ماسة للتعامل المصرفي الر�و�  

امه. ولا بدیل في الا�تصاد الإسلامي لن�

 محاولة الكشف �ن البدیل الم�ترح لن�ام ال�رض �فائدة و��ان صلاحیته من خلال طرح منهج جدید �دیم 

ل�كرة التعاون الا�تصاد� الذ� ��وم على أساس ال�دالة والمساواة المستنب�ة من الفلسفة الإسلام�ة 

تصاد. للا�

د.  �تح �اب أمام أصحاب الأموال والأ�مال الاستثمار�ة لتو�یف أموالهم وأ�كار�م �ن طر�ق �ذا الع�

 �تح �اب النقاش والاجتهاد في الجامعة الجزائر�ة حول الت�ب�قات المعاصرة للفقه الإسلامي في المجالات 

ة. الا�تصاد�

 إثراء مكت�ة �ل�ة العلوم الا�تصاد�ة والعلوم التجار�ة وعلوم التسییر �البحوث في الا�تصاد الإسلامي.

الدراسات السابقة 
هامة من البحوث  قتصادية فقد برزت مجموعةيزال يشغل الساحة الفكرية الاما شغل هذا الموضوع و لقد 

إلى الربا أو  ىالتي غالبا ما تؤد –كانت تصبو إلى طرح البدائل للخروج من دائرة الأساليب التقليدية 
وكان ذلك في أوائل العقد السادس من القرن العشرين الميلادي، حينما طرح محمد  –الممارسات المحرمة 
النشاط المصرفي كبديل للأساليب الربوية وذلك  عقد المضاربة الشرعية في استخدامعبد الله العربي فكرة 

في مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ثم نشرها في كتابه "النظم الإسلامية" وكان عرضه لها 
مبسطًا ر كز  فيه على إبراز المعالم الرئيسية لها وكيفية تطبيقها من غير توسع في تفاصيلها ودراسة 

ل هذا الموضوع في الدراسات العظيمة التي قدّمها تناو   هالوقت نفس واكب ذلك فيو مشاكل تطبيقها، 
م قد فقد و"البنك اللاربوي في الإسلام"، وخاصة الأخير منهما "اقتصادناكتابيه "في محمد باقر الصدر 

باقر الصدر محاولته من خلال أطروحته لنظام عمل المصارف دون فوائد في كتابه "البنك اللاربوي في 
وهو عبارة عن محاولة لأسلمة عمليات المصارف التقليدية التي يعتمد نظامها على  7711سنة ، الإسلام"

 ،ربوية تخضع أنشطتها لأحكام الشريعة الإسلامية سعر الفائدة بحيث يمكن أن تتحول إلى مصارف لا
لتصور كما يحسب لها أيضا التفصيل والتعمق في طرح ا يحسب لهذه المحاولة السبق في هذا المجالو 

المقترح أكثر من المحاولة السابقة )محاولة محمد العربي(، هذا بالإضافة إلى أنها اهتمت بصورة كبيرة 
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بطبيعة الواقع الذي سيعمل فيه هذا النموذج المقترح للبنك اللاربوي، كما أنها تأثرت بالواقع التطبيقي 
قع، إضافة إلى أنها خرجت عن بعض بصورة جعلها تلجأ لأساليب غير موفقة لتلبية متطلبات هذا الوا

 .الأحكام الرئيسية لعقد المضاربة والتي كانت محل اتفاق بين كل الفقهاء

ومن هذه  ثم تتابعت بعد ذلك الدراسات التفصيلية لهذا العقد وتحليل المشاكل التي تنشأ من خلال تطبيقه،
هدفت ،  1976شريعة الإسلامية "الدراسات كتاب سامي حمود "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وال

شرعي مبني  الدراسة إلى البحث في الإطار الملائم للاستثمار المالي بالأسلوب المـصرفي علـى أسـاس
الأعمال المصرفية  على المقاصد والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية، ورسم معالم الإطار التطبيقي لتنظـيم

وقد أظهرت الدراسة أن عقد المضاربة أساس صالح لاستيعاب  ،بشكل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية
التلاقي العادل بين المال والعمل، والمنظمة على  كافة أصول الاستثمار المصرفي من حيث تطبيق

 يتوافق مع حاجات هذا العصر ومتطلبات أهل هذا الزمان.  أساس العمل الجماعي المـشترك الذي

حتى يومنا هذا دون انقطاع، وأعقب ذلك التطبيق العملي لعقد تواصلت دراسات هذا الموضوع وقد 
 المضاربة الشرعية في المصارف الإسلامية القائمة الآن منذ نشأتها في منتصف السبعينيات.

وتمخضت عن الدراسات الواسعة لهذا الموضوع وعن تطبيقاته العملية في المجال المصرفي، وعن 
بهذا الموضوع وبدراسة المشاكل  ىعنه، دراسات قيمة أخرى ت  المشاكل التي برزت من خلال تطبيقات

الناتجة عن تطبيق هذا العقد في الواقع المصرفي ومحاولة إيجاد حلول عملية تطور هذا العقد، ومن بين 
وكتاب ، 7711هذه الدراسات كتاب "المضاربة الشّرعية وتطبيقاتها الحديثة " لحسن عبد الله الأمين، 

كتاب "نحو تطوير نظام المضاربة في ، و 7771يقاتها العملية في المصارف الإسلامية " "المضـاربة وتطب
وقد حاول هذا الأخير إعطاء نموذج جديد  5000المصارف الإسلامية " لمحمد عبد المنعم أبو زيد، 

للمضاربة المصرفية من خلال مراجعة وتقييم ممارسات المصارف الإسلامية خلال الفترة الماضية من 
 .جربتهات

 تقسيم البحث 
جاءت فيها التفاصيل السابقة من تسبقها مقدمة  ،مباحث ومطالب عالجنا فيها ق سِّم البحث إلى أربعة فصول

ألحقنا هذه و خاتمة جعلنا فيها أهم النتائج والتوصيات  وتعقبها، ... طرح الإشكالية ووضع الفرضيات
 .ها أن تجعل بعض الأمور أكثر وضوحاالتي من شأنالوثائق التي تضم بعض التفاصيل ببعض الدراسة 

براز أهم الفروق بينه  وقد تناول الفصل الأول التعريف بماهية عقد المضاربة الثنائي وشروطه وأحكامه وا 
وبين غيره من العقود الفقهية والوضعية وانتقل البحث في الفصل الثاني إلى دراسة المضاربة التي تجريها 
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من خلال مبحثين تناول المبحث الأول المضاربة المشتركة والفرق بينها وبين  المصارف الإسلامية
ي المصارف فاربة في تعبئة الموارد وتوظيفها المضاربة الثنائية أما المبحث الثاني فقد تناول دور المض

وتناول الفصل الثالث المخاطر التي واجهت المصارف الإسلامية عند تطبيق صيغة  ،الإسلامية
المخاطر التي تواجه المصارف و  خلال مبحثين تناول المحث الأول ماهية المخاطرن م المضاربة
التي تواجه صيغة  الداخلية والخارجية بصفة عامة أما المبحث الثاني فقد اهتم بدراسة المخاطرالإسلامية 

ة المضاربة في الدراسة التطبيقية لصيغانتقل البحث إلى الفصل الرابع وفي ، المضاربة بصفة خاصة
أسلوب تطبيق تعرض المبحث الأول إلى ين أيضا، حثمبعلى  شتملاقد و  بعض المصارف الاسلامية

خلال دراسة لعينة مختارة  من صيغة المضاربة في مجال تعبئة وتوظيف الأموال في المصارف الإسلامية
ستبيان الذي وزع على هذه للا الاحصائي ى بالتحليلفقد اعتنمن المصارف الإسلامية أما المبحث الثاني 

 .المصارف
 
 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 وأحكامهاالمضاربة  حقيقة

 
 

 

 

 

 
 



 وأحكامها حقيقة المضاربة الثنائية                                                                         لالفصل الأو 
 

2 
 

 تمهيد 

ها استثماره خشية أن يفنى، حيث حرم الكثير من التصرفات التي من شأنحث الإسلام على تنمية المال و  
عن الاستثمار القائم على الغش والخداع  التبذير، ونهىلنصب و اأن تؤدي إلى فناءه، كالسرقة والنهب و 

بها بأموال حرام الغرر الذي يكون إثمه أكبر من نفعه، أو الاستثمار في المجالات التي تعود على صاحو 
المعاملات والعقود  عديدة من اأنواعوبالمقابل شرع الإسلام وسائل و ، الربا...، و المخدراتو كتجارة الخمور 

 المضاربة.ها ومن تنميههذا المال من الزوال و  التي من شأنها أن تحفظ
سيختص هذا الفصل بالتأصيل الفقهي لعقد المضاربة بشيء من الاختصار، هذا لأن دراسة عقد لذا  

ما ثار ...، و ى ماهيته وطبيعته وأحكامه وشروطهئات الصفحات للوقوف علالمضاربة يتطلب بسط م
دليل كل اتجاه في كل هذه المختلفة، والوقوف على حجة و المذاهب ن الفقهاء و بشأنه من خلافات بي

لا تتسع له هذه المساحة المحددة من هذا البحث، كما أنه ليس غاية من غاياته، بل  وهذا الأمر ،المسائل
ن الحاجة للدخول في دو ة عامة و طبيعة العقد بصور وجوهر و  المطلوب هو التعرف على ماهية

 :     ينمبحث إلىالفصل  هذا قسمتحقيقا لهذه الغاية ، و الدقيقةالتفاصيل الفقهية الاختلافات و 

 .مشروعيتها، وشروط صحتها المبحث الأول: مفهوم المضاربة،     
 .العقودرق بينها وبين غيرها من والف المبحث الثاني: طبيعة المضاربة     
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 مشروعيتها، وشروط صحتهاالمبحث الأول: مفهوم المضاربة،  

تناولت مختلف جوانب هذا بالحديث عن المضاربة )القراض( و  –حديثا قديما و  –كتب الفقه لقد حفلت 
يف بها وبيان من خلال هذه الكتب سنلقي الضوء على عقد المضاربة للتعر و  ،العقد بتفصيل واف  

 ذلك من خلال المطالب الآتية:، و نواعهاأمشروعيتها و 
 ها.مشروعيتو  المطلب الأول: مفهوم المضاربة     
 المطلب الثاني: شروط صحتها.     
 أحكامها.المطلب الثالث:      

 مشروعيتهاو  المطلب الأول: مفهوم المضاربة 

 ىوكذا التعرض إل ،تعريفها وصورها وأنواعهاسيتناول هذا المطلب دراسة مفهوم المضاربة من خلال 
 .مشروعيتها في الكتاب والسنة والقياس

 المضاربةالفرع الأول: مفهوم  

I. تعريف المضارب  

 لمضاربة في اللغةا .1
هي مشتقة من الضرب في الأرض أي السير فيها للغزو أو للتجارة أو المضاربة مصدر ضارب، و 

 خرج ضرباناضرب في الأرض ضربًا أو و ، 1التي تطلب الرزق  ؛يقال الطير الضوارب، ق لابتغاء الرز 
 . 2القراضهي ضارب له، اتجر في ماله و و ، تاجرًا أو غازيًا

سهم معلوم المضاربة: أن تعطي إنسانا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له و 
 نه هو الذي يضرب في الأرض وجائز، لأقياسا على هذا المعنى يقال العامل: ضَارِب  و ، من الربح

 .3والعامل يسمى مضاربًا لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه ،أن يكون كل واحد من رب المال
وهي )هي القراض عند أهل الحجاز ، و (استعمال الحنفية والحنابلة )وهي المضاربة تسمية أهل العراقو 

 هو القطع.يقال قِراضًا ومُقارضَة أصلها من القرض و  ،(والشافعيةاستعمال المالكية 

                                                           
 . 520، ص 1988، مادة ضرب، دار الجيل، دار لسان العرب، بيروت، 3، مابن منظور، لسان العرب 1
 .652، ص 1998سسة الرسالة، بيروت، مؤ ، 6طالفيروز آبادي، القاموس المحيط،  2
 .520بق، ص اسالمرجع الابن منظور،  3
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القراض في التجارة هو و كأنه شيء قد قطعته من مالك، لتُقْضَاه و طيه الإنسان من مالك القرض ما تعو 
قطع العامل لرب و  أعطاها مُقَارِضَهُ ليتّجر فيها "حب المال قد قطع من ماله طائفة و كأن صامن هذا و 

أثنى كل واحد منهما على  فلانا يتقارضان الثناء إذال جزءا من الربح الحاصل بسعيه، ويقال فلانا و الما
 .1كأن معنى هذا أن كل واحد منهما أقرض صاحبه الثناء كقرض المالصاحبه و 

 من الفعل عمل بمعنى قام بعمل، والعمل: المهنة والفعل المعاملة مشتقةوتسمى أيضا معاملة و 
لفظ يشتمل  المعاملةو  ،2عملهله وملكه و : هو الذي يتولى أمر الرجل في ماالعاملوالجمع: أعمال، و 

 . 3هذا معنى هذا العقدالشراء و على البيع و 
يسمى من يعمل المال أو المقارِض أو المالك، و  يسمى من يدفع المال رب( المقارضة)في المضاربة 

 و المقارَض أو العامل.أبالمال المضارب 
مجال للترجيح بين هذه الألفاظ من الناحية اللغوية إلّا أننا في البحث آثرنا وجود م عدعلى الرغم من و 

حديثها ثر تداولا في كتب الفقه قديمها و الأكهي الأشهر و  ربة لأن هذه التسميةالمضااستخدام لفظ 
 الشائعة في المعاملات المعاصرة. أنهاكما 

 المضاربة في الاصطلاح  .2

يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم : عقد بين اثنين المضاربة هي
ظاهر هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي لثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة، و من الربح كالنصف أو ا

 .4تجعل العقد صحيحا أو فاسدا في نظر الشرع شروط التيالمقيد بإلّا أنه 
سنحاول ذكر بعض هذه التعريفات تبعا للمضاربة عند الفقهاء، و ت كثيرة في كتب الفقه تعريفا توردقد و 

 : الأربعةللمذاهب الفقهية 
العمل من الجانب حد الجانبين و أبمال من  في الربح ى الشركةعقد عل أنها فية المضاربةيعرف الحن .أ

 .5الأخر

معلوما لمن أي مسكوك( مسلم من نقد مضروب )مالا دفع مالك  عرف المالكية القراض على أنه .ب
 .6قل أو كثر به بجزء معلوم من ربحه يتّجر

                                                           
 .60، ص1991، دار الجيل، بيروت، 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م 1
 .502، ص 13مسابق، المرجع الابن منظور،  2
 .163ص  1984، دار الفكر للنشر والتوزيع عمان، الأردن، 1ط ، من عوامل التيسير في الشريعة الإسلامية القضاة، السلم والمضاربة محمد الفالح زكريا 3
 .43، دار الكتب العلمية، بيروت، دون سنة، ص 3عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ج 4
 .496، ص 1995، دار الكتاب العلمية، بيروت، 8، ج1أحمد شمس الدين بن قودر، تكملة شرح فتح القدير، ط 5
 .433، ص 1995الكتب العلمية، بيروت،  ، دار3، ج1أحمد الدردير، بلغة السالك لأقرب المسالك، ط 6
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 .1الربح مشترك بينهماأن يدفع إليه مالا ليتّجر فيه و  ويعرفه الشافعية بأنه: .ج

دفع إنسان ماله إلى آخر ليتّجر فيه على أن ما حصل من الربح  الحنابلة المضاربة بأنهاويعرف  .د
 .2بينهما حسب ما يشترطانه

وتجاهها ر، تبعا لنظرة كل منهم تختلف في البعض الآختتفق في بعض جزئياتها و  لتعريفاتهذه اغير أن 
قد تلاقت هذه التعاريف حول ضرورة توافر العناصر التّالية في مفهوم و  شروطها،من طبيعتها و  وموقفه

 المضاربة:
 اتفاق بين شخصين. 

  المضارب أو العامل(.يسمى يقدم أحدهما المال )ويسمى رب المال( ويقوم الآخر بالعمل به )و 

 .موضوع المضاربة هو استثمار المال 

 لطرفان بحسب ما يتفقانغاية المضاربة تحقيق الربح، الذي يشترك فيه ا. 

التي تميز  هي الخصائص الرئيسيةي المقومات الأساسية للمضاربة، و من ثم نجد هذه العناصر هو 
ناصر التي اتفق عليها يشتمل على هذه العلذلك فإن تعريف المضاربة يجب أن المضاربة عن غيرها، و 

 على ذلك يمكن تعريف المضاربة بأنها: بناءالفقهاء، و 
-الربحتحقيق مستغلا خبرته ومهارته في تنمية المال و  –عمل بموجبه شخصاتفاق لاستثمار المال، ي

حصته في روع كل حسب و المشأهمون( في أرباح العملية شخص )أو أشخاص آخرين(، يسهم )أو يس بمال
 ملون( الخسارة وحدهم دون العامل.حيتحمل )أو يتلنسبة المتفق عليها مع العامل، و حسب ارأس المال و 

II.  صور المضاربة 
 هي: صور ةللمضاربة ثلاث

الثاني بعمله فيكون أن يشترك أحدهما بماله فيكون هو صاحب رأس المال و : الصورة الأولى .1
هي جائزة عند الفقهاء بالإجماع، وهي المعنية و  ،والأكثر ورودا 3هذه صورة المضاربة المحضةالعامل، و 

 المتبادرة إلى الذهن عند إطلاق لفظ المضاربة )القراض(. لترجمة في كتب الفقه المختلفة، و با
   العمل من أحدهما، أي أن يكون المال من الجانبين أن يشترك اثنان بماليهما و : انيةالثالصورة  .2

في هذه ضاربة لأن العمل من جانب واحد، و مفهي شركة لأن المال من جانبين و  واحد، والعمل من جانب

                                                           
 ، دار الكتب3ج 1، الشربيني الخطيب، مغني المحتاج ط140، ص1995، دار النفائس، الرياض، 15النووي، كتاب المجموع، ج 1

 .398، ص 1994 بيروت، ،العلمية
 .431، ص 1996، دار الحديث، القاهرة، 6، ج1ابن قدامة، المغني، ط 2
 .177، ص 2000الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، شركات الاستثمار في الاقتصاد خلف بن سليمان النمري،  3
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زيادة عمله في من نصيب شريكه لتساوي ماليهما و  الصورة لا بد أن يكون نصيب العامل من الربح أكثر
 .1مال صاحبه مضاربة

أحدهما والعمل أن يشترك اثنان بالعمل في مال أحدهما: فيكون المال من : لصورة الثالثةا .3
 عامل-المضارب –لعمل ، وجميع هذه الصور يكون صاحب ا*منهما، وجميع هذه الصور جائزة

دارته وفق الشروط المعينة له في إدارة مال المضاربة، كما يتحمل عن مباشرة العمل و  مسئولالمضاربة و  ا 
 .2لى مال المضاربةع أو قصر أو صدر منه إهمال أو تعدّ  هذا العامل الخسارة إذا خالف الشروط 

III.   ضاربةالمأنواع 

 أنواع المضاربة من حيث أطراف عقدها .1
 : 3ثلاثة أنواع حسب تعدد عاقديها إلى تنقسم المضاربة       

 (الثنائية)الفردية المضاربة .أ

مضارب واحد، وهي ي التي تتألف من صاحب مال واحد و وه ويطلق عليها كذلك بالمضاربة الخاصة
 الشرعية بأنها كانت تمارس غالبا على أساس فردي. المقصودة في المضاربة

 المضاربة الجماعية  .ب

 منارب واحد أو مجموعة وهي التي يقدم فيها مجموعة من أصحاب الأموال أموالهم إلى مض

 وفي بينهم،الشرط المتفق ، ويكون الربح مشتركا بين أصحاب الأموال والمضاربين حسب المضاربين

 خمة يستلزم لإقامتها أموال كثيرة، إذ إن المشاريع الاقتصادية الضيعد هذا النوع مفيدا الحاضر عصرنا
 فيحتاج لذلك تجميعها من أناس كثيرين.

 

 

                                                           
سلسلة بحوث الدراسات ، -دراسة تحليلية مقارنة-سعد بن غرير بن مهدي السلمي، شركة المضاربة في الفقه الإسلامي 1

حياء التراث الإسلامي،  مية، مكة مركز بحوث الدراسات الإسلاالإسلامية، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وا 
 .57، ص 1997ه،1414المكرمة، 

انظر المرجع  أنواع شركة المضاربة لاعتبارهم في تقسيم الشركات البدن والمال إحدى يرى بعض فقهاء الحنابلة أن هذه الصور هي *
 .57السابق، ص 

 .178سابق، ص المرجع الخلف بن سليمان النمري،  2
  .65-64ص، 2004،، لبنانمكتبة الغزالي برهان بدر الدين الشاعر، عقد المضاربة وتوظيف الأموال في الفقه الإسلامي، 3
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 المضاربة المشتركة )المركبة(  .ج

أي أن المضارب يقوم ، مال المضاربة إلى إنسان ليعمل بههي التي يقوم فيها المضارب بدفع و 
 .ذلكبشرط إذن صاحب المال في از هذا النوع جميع الفقهاء وأجبالمضاربة 

والمتمثلة أساسا في الاقتصادية المعاصرة والمضاربة المشتركة هذه تتماشى مع الوقائع والتطورات 
مكن أن تحقق العديد ن بينها المصارف الإسلامية والتي يمات التمويلية والاستثمارية و وجود المؤسس

 .1ددمن المزايا في هذا الص

 واع المضاربة من حيث عموم التصرفأن .2

 العام( القراض)المطلقة المضاربة   .أ

والزمان،  المكانتقوم على عدم التقييد، حيث يدفع المالك المال إلى المضارب دون تعيين العمل و و 
ومن يتعامل معه، وما يتجر فيه، ولا يقيده بأي قيد من القيود، ولهذا القسم ثلاث حالات تعد كلها 

 :2مضاربة مطلقة

  سب النسبة أن يدفع رب المال إلى المضارب مالا على أن الربح مشترك بينها ح: الحالة الأولى
رة من ففي هذه الحالة يتصرف المضارب بمال المضاربة بما يتفق وعرف التجا التي تم الاتفاق عليها

 العقد. بمطلق بها القيام المضارب يملك أعمال هيو  ،الشراء والإيجار والارتهانالبيع و 

  نه أالمالك للمضارب مالا على أن يعمل فيه حسب ما يرى أو يشاء، إلا  أن يدفع: الحالة الثانية
يد بعرف التجار، بل له أن يشارك في هذه الحالة فوض رب المال للعامل أن يعمل ما يشاء فلا يتق

لا يملك المضارب القيام بها  غيره ويضارب بمال المضاربة، وله خلطهُ بماله وهو نوع من التصرفات
نما بمقتضى تفويض التصرف إليه )  برأيك(. اعملبمقتضى العقد وا 

  أن يدفع رب المال، المال إلى المضارب دون أن يأذن له صراحة بمباشرة بعض : الحالة الثالثة
الأعمال  التصرفات كالهبة والصدقة، والعتق ونحوها، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يباشرها لأن هذه

  ليست من التجارة، والمضاربة تنعقد على التجارة.

                                                           
 .243، ص2006، ، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن1فليح حسن خلف، البنوك الإسلامية، ط 1
 .205، ص 1998 الرياض دار العاصمة، ،2محمد بن إبراهيم الموسى، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، ط 2
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 القراض الخاص()المقيدة المضاربة   .ب

حيث يقيد رب ، د من حرية المضارب في التجارةهي التي يشتمل عقدها على بعض الشروط التي تقي
تسلمه المال كأن يطالبه بالعمل مدة أربع سنين من وقت  لمضارب في عمله بالزمان والمكان،المال ا

مثل المضاربة في  معيناً من التجارة يعين له رب المال نوعاً  أو أو المضاربة في الجزائر دون غيرها،
 القطن أو الحبوب، أو بمعاملة أناس مخصصين.

أيها الذين  " يا:لقوله تعالىوقد اتفق العلماء على اعتبار القيد ووجوب التزام المضارب به متى كان مفيداً 
الوكيل يتقيد ، و وفي هذه الحالة يتقيد المضارب بما قيده به رب المال لأنه وكيل، 1"آمنوا أوفوا بالعقود

ربحه له و  وكان تصرفه لنفسه ،*انقلبت يده حينئذ يد ضمانو  متعدياف كان بما قيده به موكله فإن خال
 ل.لا لرب الما

د سنراه فيما ينوع التقييد، وللفقهاء رأي في هذا التقي إنّ المضاربة المقيدة يختلف حكمها باختلاف
 :2سيأتي

  التقييد بنوع من البضاعة معين 

يجيز الفقهاء تقييد المالك العامل بنوع معين من البضائع يضارب فيها كأن يقول له لا تشتر إلّا 
المقصود من  لأن بعض أنواع التجارة يكون أقرب إلى، التزامهعلى أنه تقييد مفيد يجب القماش، 

المالكية يشترطون ألا يكون التقييد بنوع السلع لا يعم وجودها، فإن قيده بسلعة بعض، لكن الشافعية و 
مقصود المضاربة في تحقيقه ل حتى لا يحصل تضيق على المضارب، 3نادرة الوجود فإن ذلك لا يجوز

 وهو تحصيل الربح.

يمنع الربح بالكلية  لا، لأن اشتراط النادر أو مما لا يعم وجوده  الشافعية غير مسلم بهو وتعليل المالكية 
نما يقلله رب ، لأنه لو شرط على المضا، فلا ينافي مقتضى عقد المضاربةتقليله لا يمنع الصحة، و وا 

يستطيع ب يستطيع أن يسعى للحصول عليها ويبيعها و ، فإن المضار الإتجار في سلعة نادرة الوجود
حصيل التحف والمجوهرات خصوصا وأن تحصيل النادر قد يكون مقصودا لذاته كتتحقيق الربح بذلك 

                                                           
. فقد أفاد هذا الدليل مشروعية اقتران العقود بالشروط وأن منها ما هو صحيح يجب الوفاء به ومنها ما هو غير صحيح لا يجب الوفاء به 60ية الآ ،سورة المائدة 1

، المكتبة 1جوشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين،  نقلا عنومن ثم لا يصح اشتراطه 
 .385-384م، ص1987 ،ه1407 ،بيروت ،لبنان ،العصرية

 أي أصبح ضامنا للمال إذا تلف وعليه رده.  *
 بتصرف"."  620-520سابق، ص المرجع المحمد بن إبراهيم الموسى،  2
عن وزارة  تصدر مجلة محكمة ، مجلة التوعية الإسلامية-ومقارنةفقهية  دراسة–، شركة المضاربة في الشريعة الإسلامية عبد الله بن عبد العزيز العجلان 3

  هـ1420الأول/جمادى الأخر جمادى الآخر/ ربيع 221العدد، 25 السنة ،221، العدد الرياض ،والأوقاف والدعوة والإرشاد الدينية الشؤون الإسلامية
 .220، ص الرياض، المملكة العربية السعودية
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وبهذا يترجح قول الفريق الأول ، مبذولاقد يكون الربح فيها أضعاف غيرها مما يكون عاما النادرة و 
، لأن المضارب عاما أم نادرا أي حال سواء كان دائما أم منقطعابجواز تعيين ما يتجر فيه على 

ه لأن في هذا التعيين صرف بمال المضاربة بإذن رب المال فيجب عليه الالتزام بما أذن له فييستفيد الت
   .   1هو لا ينافي المضاربة لأنه لا يمنع الربحمصلحة له و 

  التقييد بمكان معين 

 الفقهاء يختلفون في ذلك إذا دفع رجل مالا مضاربة إلى آخر على أن يعمل به في مدينة معينة فإن
 به الالتزاموعلى العامل  إلى جواز هذا التقييد الحنابلةو الشافعية و الحنفية منهم جمهور الفقهاء و فذهب 
يكون التقييد بحانوت معين لأن فيه تضييقا على العامل ويجوز إذا كان  لاّ اشترطوا أ الشافعية غير أن
امل في المضاربة لتحصيل قيد غير جائز لما فيه من تضييق على العتالهذا ويرى المالكية أن ، بسوق 
 .  2الربح

  التقييد بمعاملة شخص بعينه 

فيرى ، تعامله بيعا وشراء مع شخص معين اختلف الفقهاء في مسألة جواز تقييد المالك المضارب في
والأمانة لأن الشراء من  لأن هذا شرط مفيد لاختلاف الناس في الثقة بجواز ذلكالحنابلة و الحنفية 

 .3قد يكون أوثق على المال فكان التقييد مفيداقد يكون أربح وأسهل في البيع و  بعض الأشخاص

ييق على العامل في الشافعية عدم جواز التقييد بمعاملة شخص بعينه لأن فيه تضويرى المالكية و 
 المضاربة.  منهو المقصود تحصيل الربح و 

 هالتزامواز تعيين من يعامله المضارب و بجوالراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة 
فكما يجوز  لأن المضاربة كالوكالة في أنها تفويض من رب المال بالتصرف في ماله ،بهذا التعيين

أما تعليل أصحاب القول الثاني من أن في تقييد المضارب بمعاملة ييد الوكيل يجوز تقييد المضارب و تق
ن كان فيه تضيق فإنه غيرشخص معين تضيقا وتحجيرا عليه  عليه إلا أنه لا يمنع  مسلم به لأنه وا 

هذا لا يؤثر على فيه أنه يقلل فرص الربح أمامه و  غاية ما، ح بالكلية فلا ينافي مقتضى العقدالرب
بعد أن يقدر أثر في المضاربة المشروطة إلا  المضاربة وعلى صحتها لأن المضارب لا يقبل الدخول

                                                           
   . 237ص ،محمد الفالح القضاة، المرجع السابقزكريا  1
 .221، المرجع السابق، صعبد الله بن عبد العزيز العجلان  2

 .220سابق، ص المرجع ال 3
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المضاربة إلا وهو يتوخى الربح مع وجود التعيين فيجب عليه الالتزام به  ، ولا يعقدهذا الشرط مسبقا
"المسلمون عند شروطهم"سلم لعقد لقول النبي صلى الله عليه و لأنه قبله في ا

1 
ن امل معه دون أن يكون هناك تضيق كأتوجد في وقتنا الحاضر تطبيقات مختلفة على تعيين من يتعو 

الجهات يمكن التعامل نعا أو بائعا بالجملة فهذه معها شركة أو مصالجهة المشروطة التعامل تكون 
شراء دون أن يكون هناك تضيق على المضارب ، وكذلك الوكيل لماركة معينة من معها بيعا و 

على أن يأخذ  لأخرالمنتجات الصناعية أو الزراعية في العصر الحاضر كأن يعطي شخص ماله 
ليس فيه تضيق كما يشهد يعها فيجب الالتزام بهذا الشرط و ب و ماركة معينة من الثلاجات مثلا وكالة

كذلك إذا دفع إليه ماله مضاربة على أن يلبي ن يشتري منه المضارب كان معينا و العرف رغم أن م
من المواد الغذائية يقدمها إلى مصنع  ااحتياجات جهة معينة في سلع معينة ترغبها كأن يشتري أصناف

والذين منعوا اشتراط من  يق فيه رغم أن من يبيع إليه المضارب كان معينايمعين فمثل هذا لا تض
كم على ما يحقق المصلحة في يعامله المضارب نظروا إلى ما كان عندهم من أعراف تجارية فبنوا الح

لا يضيق عليه زمنهم كي يحقق الربح فلا يضيع عمله ، فاشترطوا أن تطلق يد المضارب بالتصرف وا 
، فالأولى ترك هذا الأمر للمتعاقدين يقرران ما فيه لأعراف التجارية عرضة للتغيرأن ا، إلا سدى

                                                                                                              .2المصلحة حسب تغير الظروف والأحوال

  التقييد بزمن معين 

ها المضاربة، ويمتنع العامل عن التصرف بمضي هذه المدة، كأن يقول ءنتهااتنتهي بذلك بتحديد مدّة و 
فإذا مضت السنة فلا تبع ولا  الدنانير سنة أو سنتينالدراهم أو رب المال للعامل ضاربتك على هذه 

 تشتري. 

وذلك لأن ه وهم الحنابلة والحنفية، ز وقد اختلف الفقهاء في جواز التأقيت في المضاربة بين من يجي
فيرون  المالكية،وبين من لا يجيزه وهم الشافعية و بأي وقت،  في المضاربة عندهم توكيل فيتوقت العمل

في تحديد مدة للمضاربة تضيقا على العامل في عمله لأن مقصود المضاربة وهو الربح ليس له وقت 
سلعا فيضطر المضارب  يتحقق فيه، وقد يكون المال عندما يحين وقت انتهاء مدة المضاربة 3معلوم

 .في أي وقتفسخها إلى بيعها بالخسارة كما أن لأطراف المضاربة 
                                                           

الإسلامية في ضوء الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، قسم الفقه أحمد الصويعي شلبيك، المضاربة التي تجريها البنوك  1
 .104م، ص1993ه، 1413والتشريع، الأردن 

 ،في كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة. رواه البخاري في السلسلة الصحيحة 
 .240زكريا محمد الفالح القضاة، المرجع السابق، ص 2
 .242سابق، ص المرجع المهدي السلمي، سعد بن غرير بن  3
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مضاربة هو الراجح يظهر أن ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية من جواز التأقيت في الوبناء على ما سبق 
بأخذ المال وذلك لأن عامل المضاربة مهدد كون فائدة في تحديد مدة المضاربة قد تف. 1لما استدلوا به

استطاع أن اطمأن من هذه الناحية و  مثلا لعقد جائز، فإذا حدد له مدة كسنةمن يده في أي لحظة لأن ا
المال منه خلال  لأنه أمن أخذ، يخطط للصفقات التجارية المربحةيدخل في التجارة من أوسع أبوابها و 

أكبر الحوافز لمضاعفة د تكون فإن تحديد مدة العمل في القراض ق ومن ناحية أخرى  ،المدة المحددة
في ، فيحرص على استغلاله نه علم بأن رب المال سيأخذه بعد انتهاء المدة المحددةلأجهد العامل 

 .2المسموح بها وهذا يؤدي إلى مضاعفة الربح التجارة خلال هذه المدة
وتنظيم عمليات ورأي الحنفية والحنابلة يسهل العمل في المصرف الإسلامي ويتماشى وطبيعة سير 

 وفي نهايته يقوم بأعمال التصفية المصارف الإسلامية، فالمصرف الإسلامي يبدأ من أول العام المالي
   .3، وقد تكون مدة الاستثمار ستة أشهر أو أكثر من سنةثم يقسم الربح

باعتبار تلك السابقة، نرى أنهم يتفقون أحيانا في القول  تعراض آراء الفقهاء في التقييداتاسوبعد 
فمن  ، وذلك راجع إلى اجتهاد كل منهم،القيود، كما يختلفون أحيانا أخرى في القول باعتبار بعضها

نما فيه تضييق على العامل قد -رأى أن هذا التقييد مفيد قال باعتباره وجوازه، ومن رأى أنه غير مفيد  وا 
 .4جوازه وصحته بعدم قال-المالالمضارب ورب  من ينتج عنه عدم حصول الربح لكل

 أنواع المضاربة من حيث مدتها الزمنية  .3
الأصل في المضاربة أن تكون مطلقة غير مقيدة بوقت، وقد يحدد أحد العاقدين مدة زمنية للمضاربة 

 :5مع لزوم المضاربة أو دون لزومها فعندنا إذن ثلاثة أنواع
 المضاربة المطلقة عن الوقت .أ

 ، وهي إما أن تكون فردية ومتى شاء أحد العاقدينزمنية معينةة التي لم تحدد بمدة وهي المضارب 
ما أن تكون جماعية لتأخذ شح، وعندها تتم المفسخها فله ذلك كل الشركة اسبة بعد تنضيض المال وا 

                                                           
 .243الصويعي شلبيك، المرجع السابق، ص أحمد  1
          .243-242لسابق، صامرجع ، المهدي السلميسعد بن غرير بن  2
 .  111-110الصويعي شلبيك، المرجع السابق، ص أحمد 3
 لمصارف وبيوت التمويل الإسلاميةومدى تطبيق أحكامه في ا الإسلاميعقد المضاربة في الفقه الرماني، حمد بن مزيد  4

، ص 1999 ،، أفريل37، الكويت، العدد جامعة الكويتمجلة الشريعة الإسلامية، تصدر عن مجلس النشر العلمي في 
240. 

 .69-68ص، المرجع السابق، يف الأموال في الفقه الإسلاميتوظعقد المضاربة و ، برهان بدر الدين الشاعر 5
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، أو المحاسبة في نهاية كل فترة ماليةالعمليات وتتم و موعة متتالية من الصفقات جالمستمرة لتنفيذ م
الجارية سائر الموجودات على أساس القيمة ض المال بل تُقوم العروض و تنضير سنة مالية ولا ينتظ

وهذا ما يحدث في الشركات  ،ابات إلى الفترة المالية التاليةتنقل هذه الحس، و )سعر الشراء الحاضر(
 المعاصرة.

  المضاربة المؤقتة دون لزوم العقد .ب

 وهنا تنتهي المضاربة بمضي هذه المدة وأجازفيها لزوم العقد مدة زمنية ولم يشترط ت بوهي التي حدد
 د العقد بذلك.افسبالحنابلة ولم يجزه المالكية والشافعية وقالوا هذا النوع الحنفية و 

 المضاربة المؤقتة مع لزوم العقد  .ج

، وذهب وم المضاربة حتى تنتهي مدة العقدوهي التي حدد لها أحد العاقدين مدة زمنية واشترط فيها لز 
الحنفية والحنابلة على أن هذا الشرط باطل وملغى لأنه ليس من مقتضى العقد ويبقى العقد صحيحا 

   أما المالكية والشافعية فقالوا هذا الشرط مبطل للعقد لأن المضاربة عقد جائز. 

  أنواع المضاربة من حيث حكمها الشرعي .4

 وفاسدة، شروط إلى ثلاثة أقسام مضاربة صحيحالاربة من حيث استيفاءها للأركان و يمكن تقسيم المض
 : 1وبيانها على النسق التالي وباطلة

 المضاربة الصحيحة .أ

 .، ولم يعترضها مفسد لهاأركان المضاربة وكامل شروط صحتهاوهي التي استوفت كل 

 المضاربة الفاسدة .ب

يشترط أن  إذ المالجهالة رأس ل مث ،ها واختل فيها شرط من شروط صحتهاوهي التي استوفت أركان
ون إذ أنه يشترط أن يك ة ربح كل من صاحب المال والمضاربجهالة نسب، أو يكون رأس المال معلوما

رط أن يكون رأس المال إذ يشت رأس المال دين في ذمة المضارب، أو الربح معلوما لكل من العاقدين
ب حاشتراط عمل صامثل  ،له امفسدللعقد و  مخلافيها أحد العاقدين شرطا شترط ي أو، عينا حاضرة

 اشتراط التوقيت عند بعض الفقهاء.، أو المال مع المضارب

                                                           
 .71-70المرجع السابق، ص  1
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 الباطلة المضاربة .ج

 هو، والمراد بالركن هنا المصاحب للعقد و ركن من أركانها أو انعدم بالكليةوهي التي اختل فيها 
أن يكون صغيرا غير أن يكون أحد العاقدين غير أهل للتعاقد، كل مث، العاقدان والصيغة ورأس المال

 مقوماتهأما العمل والربح فهما ركنان متممان للعقد ومن  ،مميز أو مرتدا، وكأن تكون الصيغة معلقة
 إذ لا يوجد العمل والربح إلا بعد انعقاد العقد. لعقد،لوليسا مصاحبين 

 الثاني: مشروعية المضاربة     لفرع ا 

 جدت في الجاهليةا من المعاملات التي وُ حيث أنه جوازها،الفقهاء على مشروعية المضاربة و  أجمع
 .د لها القواعد التي تحفظ حقوق طرفيها وتكفل للمشرع النجاحبها وقعّ بعد أن هذّ  أقرها الإسلامو 
 .1أقره الإسلام"كان في الجاهلية و  أنه ممابين المسلمين في جواز القراض، و  قال بن رشد: " لا خلاف 
 المعقول.والسنة والإجماع و وأدلة جوازها هي: الكتاب  

I. من الكتاب 
، استدلوا على لكن بعض الفقهاءعية المضاربة، و لم يأت في القرآن الكريم دليل مباشر على مشرو 
ن فِي آ  و   :﴿من هذه الآيات قوله تعالىمشروعيتها وجوازها ببعض الآيات من الكتاب، و  ن ي ضْربُو  رُو  خ 

للتجارة ليستغنوا عن الخلق  افرون يس ،نوعلم أن منكم مسافري أي .2﴾ اّلل الْأرضِ ي بْت غُون  مِنْ ف ضْلِ 
فف عنه في صلاة الفرض فأبيح له جمع الصلاتين فالمسافر حاله تناسب التخفيف ولهذا خُ ويتكففوا عنهم، 

   .3في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية
لا ةُ  :﴿قوله عزّ من قائلو  و  اف انْت شِرُوْ ف إذ ا قُضِي تِ الص  المكاسب  لطلب .4﴾ ابْت غُوا مِنْ ف ضْلِ اّلل فِي الْأرضِ  

 . 5والتجارات
ل يْكُمْ جُن احٌ على:﴿ قوله سبحانه جل و و  ، أخبر لما أمر تعالى بالتقوى  ،6 ﴾بكم من ر   ف ضْلاا أ نْ ت بْت غُوْا ل يْس  ع 

 ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يجب إذا كان تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في مواسم الحج وغيره

                                                           
 . 385، ص 1989، دار الجيل، بيروت، 2، ج1ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط 1
  م الكاساني والماوردي.همن 

 .20سورة المزمل، الآية  2
 .  320دون سنة صالمملكة العربية السعودية،  المدينة، دار التقوى، 5ج عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، 3
 .10سورة الجمعة، الآية  4
 .233ص ،المرجع السابقعبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان،  5

      . 198سورة البقرة، الآية  6



 الفصل الأول                                                                         حقيقة المضاربة الثنائية وأحكامها
 

14 
 

المقصود هو الحج وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب 
 .1ونسيان المسبب فإن هذا هو الحرج بعينه

ابتغاء لفضل الله إن قول الله تعالى في الآية الأولى يضربون في الأرض أي يسافرون فيها طلبًا للرزق 
عز وجل وكسبًا للحلال، والمضارب إنما يضرب في الأرض يبتغي الكسب الحلال، والآية الثانية حثت 
على الانتشار في الأرض بعد الفراغ من الصّلاة طلبًا للرزق، أما الآية الثالثة، فمعنى رفع الجناح هو 

 .2اقتضاء الإباحة للابتغاء من فضل الله

، فالضرب في الأرض معناه السفر ليست نصا في المضاربة يات الكريمة نجد أنهالآوبالنظر في هذه ا
للجهاد في منها السفر لطلب العلم والاستشفاء والتجارة والتكسب ومنها السفر  ىويكون لأغراض شتّ 

يكون بالتجارة والتكسب كما يكون  ، والذيلسفر للابتغاء من فضل اللهسبيل الله، ولكنه حدد هنا ا
من فضل الله تعالى وبناء  من أجل طلب العلم أنه من الابتغاء ويمكن أن يطلق على السفر ،بالمضاربة

، فاللفظ ة المعروفة إلا عن طريق الاحتمالتعرض فيها لذكر المضاربتعامة لا  آياتعلى ذلك فهي 
 . 3يحتملها وغيرها لأنها من طرق الابتغاء من فضل الله

 .4مشروعيتها منه المضاربة، فدل ذلك علىأنواع العمل و  تدل على إباحة اتهذه الآي

II.  من السنة 
بنت خويلد امرأة تاجرة ذات كانت خديجة و  ...السلام لابن كثير: "نبي عليه الصلاة و جاء في سيرة الو 

غها سلم ما بلا بلغها عن رسول الله صلى عليه و مال تستأجر الرجال على مالها مضاربة، فلمشرف و 
ج لها في مال تاجرًا إلى كرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخر وعظم أمانته و من صدق حديثه 

 الله صلى الله تعطيه أفضل ما تعطى غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الشام و 
 بعدها مالسلاو عليه الصلاة  ، ثم حكاه5خرج معه غلامها ميسرة "سلم منها وخرج في مالها ذاك و عليه و 

 مقررًا له.
عليهم ذلك تقريرًا له على النّاس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عث رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد بو 

 .6التقرير أحد أوجه السنةذلك، و 

                                                           
 .  176، ص، المرجع السابق1جعبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان،  1
 .157سابق، ص المرجع العبد الله بن عبد العزيز العجلان،  2
 .43،44سابق، ص المرجع السعد بن غرير بن مهدي السلمي،  3
  .157، ص المرجع السابق، نقلا عن عبد الله بن عبد العزيز العجلان، 520، ص 19الفخر الرازي، الجامع لأحكام القرآن الكريم، ج 4
 .262، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون سنة، ص 1ابن كثير، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، ج 5
 .108، ص 1998حياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، إ، دار 5، ج2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 6
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نما هي ملية بخصوص عقد المضاربة بعينه و يلاحظ أنه لم ترد أحاديث نبوية صحيحة قولية أو ع ا 
 .1السنة التقريرية

III.  الإجماع* 

لم يكن فيهم منكر أو وعية المضاربة حيث تعاملوا بها و أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على مشر 
قوى يعتبر الإجماع أاعا دالا على مشروعية المضاربة وجوازها، و مثل ذلك يكون إجملك، و لذمخالف 

ية المضاربة مشروع قد أكد ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع علىو ، الأدلة على مشروعية المضاربة
القراض فما وجدنا به حاشا  ،السنةالفقه فلها أصل من الكتاب و " كل أبواب بالإجماع، حيث قال: 

ه صلى الله عليه الذي نقطع به أنه كان في عصر ولكنه إجماع صحيح مجرد و أصلا فيهما البتة 
 .2"جاز لما لولا ذلكو  أقرهوسلم فعلم به و 

ى إعطاء المال مضاربة عل تحثعديدة بما روي عنهم من آثار  ،ويستدل على إجماع الصحابة
 :ون نكير من أحد، ومن هذه الآثاربعلمه، دمن لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام و  تعاملهم بهاو 

عبيد الله إبنا عمر إبن الخطاب في جيش الله و  خرج عبد"  عن يزيد بن أسلم عن أبيه ،أنه قال : .1
فرحب بهما  –وهو أمير البصرة  –)أي رجعا( مرا على أبي موسى الأشعري  إلى العراق فلما قفلا

مال الله أريد أن أبعث  نبلى ها هنا مال م ثم قال: لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت، وسهل ثم قال:
س ن رأاه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتردديامإلى أمير المؤمنين فأسلفكبه 

وكتب على عمر ابن الخطاب أن ففعل  وددنا ذلك، فقالا: يكون الربح لكما،المال على أمير المؤمنين و 
ر ابن الخطاب قال: أكل الجيش لى عمإيأخذ منهما المال، فلما قدما، باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك 

 أديا المال وربحه فأسلفكما، أمير المؤمنينا إبنْ  :فقال عمر ابن الخطاب ،قالا: لاه مثلما أسلفكما ؟ فلأس
ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو  فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال:

يا أمير : ياه، فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمرفقال عمر :أدّ  اهنّ لضم أهلك
المال ونصف ربحه واخذ عبد  رأسخذ عمر أه قراضا، فجعلت المؤمنين لو جعلته قراضا، فقال عمر،

 .3عمر الخطاب نصف ربح المال" ابناالله وعبيد الله 
                                                           

 .225سابق، ص المرجع الزيد محمد الرماني،  1
أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي، والإجماع من الإجماع: عرفه العلماء بأنه اتفاق المجتهدين  *

 ،، دار الفكر دمشق، دار الفكر المعاصر1مصدر تشريعي يلي في الدرجة القرآن والسنة، نقلا عن وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج
 . 490ص  ،1998 بيروت،

 . 140، ص 1998دار الكتب، بيروت، ، 3جأحاديث الرافعي الكبير، ر في تخريج حيبابن حجر، تلخيص ال 2
 أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب القراض، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب القراض. 3
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وعن العلاء بن عبد الرحمان، عن أبيه، عن جده، أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا   .2
 . 1يعمل فيه على أن الربح بينهما

 .2عن ابن مسعود أنه أعطى زيد بن جليدة مالا مقارضة  .3

ذا أعطاه مالا ل إأنه كان يشترط على الرج السلامعليه الصلاة و عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله   .4
فإذا فعلت شيئا من  به بطن مسيل، زلـتنولا  ولا تحمل في بحر، ،*بةلا تجعل مالي في كبد رطمقارضة يضرب له أ
 .                        3ذلك فقد ضمنت مالي

 .4مشروعية المضاربة بالإجماع القائم على النصوقد اثبت ابن تيمية 

IV.  القياس 

القياس هنا راجع  أساسو على مشروعية المضاربة بقياسها على المساقاةبعض الفقهاء استدل
بالنص فجعلوها أصلا تقاس عليها المضاربة، حيث يجتمع في كل من منهما  لثبوت المساقاة

لأن المساقاة إنما جوزت للحاجة إليها حيث ، و 5العمل في شيء على جزء من نمائه مع جهالة العوّض
هذا العمل قد لا يملك ما يعمل فيه و  من يحسنلا يحسن تعهدها ولا يتفرغ له و  إن مالك النخيل قد

 أيضا. 6في القراض المعنى موجود

 

 

                                                           
 في كتاب القراض.خر في كتاب البيوع، وفي السنن الكبرى، آأخرجه مالك في الموطأ، في كتاب القراض، والبيهقي في السنن الصغرى، بسند  1
 . 140، ص سابقالمرجع ال، ابن حجرأخرجه الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين والبيهقي في المعرفة، نقلا عن  2
 كبد رطبة: معناه لا تشتري بالمال حيوانات. *
 .285، ص 1995ب العلمية، بيروت ، دار الكت3، م1رواه الدار قطني والبيهقي، وقوى الحافظ إسناده، نقلا عن الشوكاني، نيل الأوطار، ط 3
 .3942، ص 1997، دار الفكر المعاصر، دمشق، 5، ج4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط 4
   القياس: هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي، وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه

 .603سابق، ص المرجع اللاشتراكهما في علة التحريم، وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، 
  ي الخطيب )وهو حنبلي(: " والأصل فيه الإجماع والقياس على المساقاة، لأنها إنما ومنهم الشافعية والحنابلة، جاء في المغني المحتاج للشربين

 . 199ص سابق، المرجع اللحاجة إليها "، نقلا عن الشربيني الخطيب، ل جوزت
  على المساقاة، لأنها إنما  ومنهم الشافعية والحنابلة، جاء في المغني المحتاج للشربيني الخطيب )وهو حنبلي(: " والأصل فيه الإجماع والقياس

 . 199ص سابق، المرجع اللحاجة إليها "، نقلا عن الشربيني الخطيب، ل جوزت
  ر بشطر ما يبمسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خ روى - يأتي:استدل جمهور العلماء على جواز المساقاة بما

لنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: لا، فقالوا: تكفونا لالبخاري أن الانصار قالت  روى -يخرج منها من ثمر أو زرع 
 .205ص سابق، المرجع النقلا عن السيد سابق،  ،ناطعالمؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأ

 .227سابق، ص المرجع الزيد محمد الرماني،  5
 .161سابق، ص المرجع ال، نقلا عن: عبد الله بن عبد العزيز العجلان، 27، ص 3ار لتعليل المختار، جالموصلي، الاختي 6
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V.  الاستدلال بالمعقول 

ة الناس إلى التصرف في لأن الضرورة دعت إليه لحاج الإسلامأقره القراض مما كان في الجاهلية و 
طباع فمنهم من مكنه الله المال لكنه غير قادر و  لكن الناس أشكال ،1تنميتها بالتجارة فيهاأموالهم و 

لتصرف ام الله القدرة على حسن التدبير و منهم من منحهو يه واستغلاله وتنميته، على التصرف ف
لم يمنحهم الأموال، فأجاز الشرع هذه المعاملة لتمكين الناس من ومنحهم الذكاء والحذق والحكمة و 

ذكاؤه  يستغل المقتدروقدرة، فينمي صاحب المال ماله و  استغلال ما منحهم الله من مالو  التعاون 
 اقتسامها.و  هما لتحقيق أطيب الثمراتحسن تدبيره بالتعاون مع بعضو 

عن التصرف  بيهي مشروعة للحاجة إليها، فإن الناس بين غني بالمال غَ " و وجاء في شرح القدير:
بين مهتد في التصرف صفر اليد عنه، فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لينظم و  فيه،

 .2الغني"والذكي والفقير و  بيمصلحة الغ
ه المعاملة قول بجواز هذمصلحتهم تقتضي جوازها، كان الكانت حاجة الناس إلى المضاربة و  لماو 

وظيفتهما في  أداءالعمل في حتى تتحقق مصلحة أطرافها، ولا يتعطل المال و  يتماشى ومقتضى العقل
 .وترسيخ دعائم الاقتصاد خدمة المجتمع

ذلك  ضر أوضح منها في العصور السابقةلحاقد تبدو أهمية هذا العقد )عقد المضاربة( في العصر او 
ثم توجيه هذه  ةمن أطراف متعددو  ،أن الاستثمار الحديث يعتمد على تجميع أكبر قدر ممكن من المال

خبرة عالية، فيستطيع كل من صصين ذوي كفاءة و الأموال نحو الاستثمار المنظم بمعرفة أناس متخ
، ممّا يعود الأساليبتقوم باستثماره وفق أحدث الأسس و لديه مال أن يقدمه إلى هذه الجهة المختصة ل

 .3الفائدةالمستثمرة والمجتمع كله بالخير و على الجهة على أصحاب الأموال و 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 .6، ص 1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 3، ج1ابن رشد، المقدمات الممهدات، ط 1
 .468، 467 سابق، صالمرجع البن قودر أحمد شمس الدين،  2
 .231سابق، ص المرجع الزيد بن محمد الرماني،  3



 الفصل الأول                                                                         حقيقة المضاربة الثنائية وأحكامها
 

18 
 

 شروط المضاربة المطلب الثاني: 

زم توافرها حتى إن المضاربة كأي عقد من العقود في الشريعة الإسلامية لها أركان يقوم عليها، ويل
 :1آثاره، وللمضاربة خمسة أركان هي قدويحق هذا العقديتواجد 

 المضارب.هما رب المال و العاقدان: و                   
 هي لفظ يفيد انعقاد المضاربة يدل على المعنى المقصود.الصيغة: و 
 هو محل العمل في المضاربة.المال: و 
 هو جزء مشاع معلوم مما يزيد على رأس المال.الربح: و 
 هو ما يقوم به العامل لتنمية المال.العمل: و 

من المهم التفرقة هنا بين الشروط، تعرف بشروط المضاربة، و  لكل ركن من هذه الأركان مجموعة منو 
لا يختلف عقد المضاربة و  –لانعقاد العقد  اللازمةلشروط هي امن هذه الشروط: الشروط العامة و  نوعين

هي و  الشروط الخاصّة، و الصيغةو بأهلية العاقدين  والمتعلقة-الشروطن العقود بالنسبة لهذه عن غيره م
هذه و الربح و  لوالعم ،المالبرأس  وتتعلق-غيرهاوتختص بالمضاربة دون  –شروط صحة المضاربة 

ترطه المتعاقدان في عقد منها ما يشد منها ما يتعلق بصحة المضاربة و الشروط الخاصّة بهذا العق
 بدراسة شروط المضاربة على النحو التالي: طلبالمويختص هذا ، المضاربة

 بالصيغة.الأول: الشروط المتعلقة  فرعال     
 برأس المال. الشروط المتعلقة: الثاني فرعال     
 الثالث: الشروط المتعلقة بالربح.فرع ال     
 الرابع: الشروط المتعلقة بالعمل. لفرعا     
 .في العقد : الشروطخامسال لفرعا     

الأخير بدراسة الشروط  فرعولى بدراسة شروط صحة المضاربة والالأ ربعةالأالفروع حيث تختص 
 .الخاصة التّي يشترطها المتعاقدان

 
 
 

                                                           

 .310سابق، ص المرجع الالخطيب، الشربيني  1  
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 الشروط المتعلقة بالصيغة الفرع الأول: 

القبول كقول رب المال للعامل ضاربتك أو ا العقد من قول كالإيجاب و هي ما يتكون منه الصيغة
 هذا المضاربةفلو قال العامل قبلت انعقدت ريال، ولك ثلث الربح  آلاف خمسة عاملتك علىقارضتك أو 
دين لأجل إنشاء التصرف وبه يجب المتعاق الإيجاب هو الكلام الذي يصدر أولا من أحد، و 1باتفاق الفقهاء

به يتم التصرف و اقدين ثانيا لأجل إنشاء القبول هو الكلام الذي يصدر عن أحد المتع، و يثبت التصرفو 
 :3ييشترط في صيغة المضاربة عموما ما يأتو ، 2العقد
   مل ضاربتك أو قارضتك أو غة بألفاظ صريحة للقادر عليها كقول رب المال للعاالصيأن تكون   .1

، أو بألفاظ تدل بمضمونها على أن الموجب بها عقد لك من الألفاظ الصريحةما إلى ذعاملتك و 
الألفاظ التي ما إلى ذلك من رب المال للعامل خذ هذا المال واتجر به أو اعمل فيه و  المضاربة كقول

 المباني.لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ و  ذلكتدل على المضاربة و 

لمال بما يعتاده التجار من بيع أن يبين رب المال للعامل بلفظ صريح أن يتصرف في هذا ا  .2
لم أو قال خذ هذا المال على النصف و شراء فلو اقتصر رب المال في إيجابه على لفظ الابتياع فقط و 

كر في إيجابه البيع ولا ذلك لأن رب المال لم يذن القياس يقتضي فساد هذا العقد و يزد على ذلك ، فإ
ه ال للعامل خذ هذ، أما لو قال رب الملكن جوز ذلك استحساناهما و المضاربة لا تتحقق إلا بالشراء و 

ره رب المال لم يكن هذا ، فاشترى العامل كما أملم يزد على هذا شيئاالألف فاشتري بها شاة بالنصف و 
نما يكون استئجارا للعامل على الشراء بأجر مجهول فيفسد العقد ويكون للعامل في هذه الحالة مضاربة و  ا 

لك فيعمل به لأن المعروف عرفا كالمشروط أجرة مثله ما لم يكن هناك عرف بين الناس يقضي بخلاف ذ
 شرطا.  

أن يبين رب المال في إيجابه حصة العامل من الربح بأن يعين له جزءا شائعا معلوما من الربح   .3
مال واشتر به أو ذكر الربح بأن قال له بع هذا الي لم  نفإبأن يقول له لك النصف أو الثلث من الربح ، 

أو ذكره بصورة تدعو للجهالة كقوله ضاربتك على سهم من الربح أو على لم يذكر ربحا فيه و  اتجرقال 
، أو عين له جزءا معينا من رأس المال كقوله أعطيك على ن أن يعين له ذلك السهم أو الجزءجزء منه دو 

                                                           
 .116، ص المرجع السابق ن،عبد العزيز العجلابن عبد الله  1
، المضاربة في مؤسسة صندوق الائتمان الإسلامي في بروني_ دراسة فقهية تطبيقية بن حاج علي أكبر اليزم حاج نور 2

  .43م، ص2009الأردنية، كلية الدراسات العليا، الأردن، مقارنة_، رسالة ماجستير، الجامعة 
 .172-171، صسابقالمرجع ، العبد الله بن عبد العزيز العجلان 3
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يكون للمضارب المال فإن المضاربة تفسد بذلك و  مثلا أو عشرة في المائة من رأس ريالهذا البيع مائة 
 . ون له قراض المثلقالوا يك مهور الفقهاء خلافا للمالكية فإنهمالمثل عند جأجرة 

امل ذلك قبل انتهاء يقبل العأن يوجب رب المال بهذه الأشياء و أن يتم ذلك كله في مجلس العقد ب  .4
 .عاوضة هذا عند جمهور الفقهاءذلك لأن عقد المضاربة فيه معنى الممجلس العقد و 

الربح ريال و  فلاآمال ضاربتك على خمسة الإيجاب بأن يقول رب الأن يتوافق القبول مع   .5
المضاربة ، أما إن اختلف القبول عن الإيجاب فلا ينعقد عقد ننا فيقول العامل وافقت على ذلكمناصفة بي

الربح مناصفة بيننا فيقول العامل أوافق على مال ضاربتك على خمسة ألاف ريال و بأن يقول رب ال وذلك
 ما إلى ذلك.  أن يكون نصيبي من الربح ثلثيه و  رأس المال عشرة ألاف ريال أو علىأن يكون 

ائل الاتصالات التوقيع عليه أو التعاقد بالمراسلة أو بوسالتعاقد لفظا أو بكتابة العقد و هذا مع جواز 
 .           1لاميالإسمي المنبثق عن منظمة المؤتمر ، حسبما قرر مجمع الفقه الإسلاالحديثة كالفاكس والحاسب

 الشروط المتعلقة برأس المالالفرع الثاني:  

 هي:ربعة شروط كي يكون العقد صحيحا و اشترط الفقهاء في رأس مال المضاربة أ 

I.   أن يكون رأس المال نقدا 

النقود الرائجة في انير والدراهم و جمهور الفقهاء على جواز المضاربة بالنقود المضروبة كالدن اتفق
المنقولات، لأن رأس المال إذا كان من العقارات و التعامل، فلا تجوز المضاربة بالعروض 

لأن المضاربة في هذه الحالة تؤدي إذ أن قيمة العروض تعرف بالحرز والظن، و ، عروضاً كان غرراً 
يث أن قيمة العروض آنذاك ح –قد إلى جهالة الربح وقت القسمة لجهالة قيمة رأس المال عند إبرام الع

للعامل حينئذ  أجر المثل المنازعة تؤدي إلى الفساد و ة، و تؤدي إلى المنازع والجهالة-عند القسمة تختلف و 
 في ذمة رب المال.

أبي اعمل بثمنها مضاربة، جاز العقد عند عروضاً )بضائع مثلا( وقال بعها و  أما إذا دفع إنسان لآخر
نما أضافها إلى الثمنالمضاربة إلى العروض و نه لم يضف أحمد، لأحنيفة و  منعه مالك والشافعي ، و 2ا 

                                                           
 .45، المرجع السابق، صبن حاج علي أكبر حاج نور اليزم  1

    الغرر: هو ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أن يكون أو لا يكون، نقلا عن: أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي
 .317ص  ،1981،الجيل بيروتدار الإسلامي، 

 .113سابق، ص المرجع الالكاساني،   2
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لأنه قد قارضه على ما بيعت به  ،منفعةض مجهول، فضلًا عن كونه قراضًا و ذلك أن ما تباع به العرو و 
 بجهد العامل عندما كلفه ببيع السلعة دون أجر. انتفع، أي أن رب المال 1نفسهاعلى بيع السلعة و السلعة 

لذلك  التعامل بالنقود أصبح من السمات الأساسية للمعاملات الاقتصادية في الوقت الراهنن إ
الفقهاء حوله أهمية لخلاف  يعدلم ون رأس مال نقود( بديهيا الآن، و يكأن هذا الشرط )أي  أصبح

 تذكر من الناحية العملية.

II.  أن يكون رأس المال معلوما عند الاتفاق 
صفته لرفع الجهالة عند التعاقد، لأن المضاربة لا تصح جنسه )نوع العملة( و حيث يجب معرفة مقداره و 

جنسه كأن مبلغًا مجهولًا لا يعلم مقداره و الجهالة تتحقق إذا دفع صاحب المال للمضارب ، و بمجهول
 جهالة رأسمسمائة دون تحديد نوع العملة...ونحوه، و يقول: ضاربتك على بعض مالي، أو ضاربتك بخ

يتم العلم المال، و القدر الزائد على رأس  لأنه-المضاربةهو المقصود من و  –تؤدي إلى جهالة الربح لمال ا
 رأس المال( بالتسمية أو الإشارة إليه.)به 

لذلك يمكن  ،وضوح العقود بصورة تامة لا تحتمل التأويلو  تحرص نظم المعاملات المعاصرة على تحديد 
 .لوقت الحاضراعتبار هذا الشرط من المسلمات في ا

III.  ا لا دين ا  أن يكون رأس المال معين ا حاضر 

المضاربة على اشترط جمهور الفقهاء أن يكون رأس المال عينًا لا دينًا في ذمة المضارب، فلا تصح 
عليه لا يجوز أن يقال لمن عليه الدين، ضاربتك بالدين الذي في ذمتك لأن المال دين أو مال غائب، و 
العمل المالك العامل في قبض الدين و  ل، أما إذا وك  2له، إنما يصير لدائنه بقبضه في يد من عليه الدين

 العقد باتفاق الفقهاء. جاز مضاربةفيه 
الحنابلة لأن الوديعة مضارب( عند الحنفية والشافعية و كذلك تجوز المضاربة بالوديعة )التي في ذمة ال

 المرهون لأنه شبيه بالدين.فلا يجيزون المضاربة بالوديعة و  ملك رب المال، أما المالكية

IV.  أن يسلم رأس المال إلى المضارب 

 فلا –العمل به مال المضاربة و التصرف في رأس  يعني هذا الشرط أن يمكن رب المال المضارب منو 
فيه  وذلك بإطلاق يده في التصرف –المال على المال عند الجمهورتصح المضاربة مع بقاء يد رب 

                                                           
 .3933، ص سابقالمرجع الوأدلته،  الإسلاميوهبة الزحيلي، الفقه  1
 ،المنصورة ، دار الوفاء1، طالإسلامكيف عالجها و  الإسلاميةالصاوي، مشكلة الاستثمار في البنوك صلاح محمد محمد  2

 .34، ص 1990
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ذلك لأن المضاربة تتطلب إطلاق حرية لي حال العقد أو في مجلسه فقط، و ليس المراد التسليم الفعو 
 التصرف للمضارب في رأس المال حتى تتاح له إمكانية تحقيق الربح.

 : الشروط المتعلقة بالربحلثفرع الثاال 

الربح في المضاربة هو ما زاد ، و 1بالضمانالربح في الشريعة الإسلامية يستحق إما بالمال أو بالعمل أو 
قد و  ،فيه حق للمضارب لقاء عمله وحق لرب المال لقاء مالهل، و على رأس المال نتيجة لعمل العام

 :هذه الشروط هيلربح حتى تكون المضاربة صحيحة، و اشترط الفقهاء توافر عدّة شروط في ا

I. نصيب العامل المشروط يكون من الربح لا من رأس المال 

من الربح فسدت شرط شيئا من رأس المال أو منه و  لو، و من المضاربةالربح هو المقصود لأن 
 . 2المضاربة

II.  ا  أن يكون مقدار الربح معلوم 

لأن ذلك على ذلك في العقد منذ البداية، و أن ينص و ذلك بأن يتفق الطرفان على كيفية توزيع الربح بينهما، و 
 المنازعة.لأن الجهالة تؤدي إلى الاختلاف و جهالته توجب فساد العقد، المعقود عليه هنا هو الربح و 

III.  العامل حصة شائعة من الربحأن يكون نصيب كل من رب المال و 

 فإذا العقدالربع...، فلا يجوز أبدًا أن تكون حصة الربح في شكل مبلغ ثابت معين في ثلث و الكالنصف و 
كان ما اشترط لأحدهما مقدارًا محددًا كمائة دينار أو أقل أو أكثر، أو اشترط لأحدهما زيادة على نسبة 

لا يكون ربح إلّا المقدار المعين المذكور فيكون  الربح كعشرة دنانير مثلا، فالمضاربة فاسدة، لاحتمال أن
 الاشتراك في الربح.، لأن المضاربة تقتضي 3الربح لأحدهما دون الآخر، فتنقطع الشركة

                                                           
 ، دار النفائس1شمسية بنت محمد إسماعيل، الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية المعاصرة، ط 1

 . 81، ص 2000الأردن، 

أثر بحث في بعض العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة وفضلها على نظائرها في القوانين الوضعية، عيسى عبده،  2
الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن  ماتطبيق النظ

 1984جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ، المجلة العربية السعودية، المجلس العلميهـ، 1396سعود الإسلامية بالرياض سنة 
 .94ص 

دون سنة ، علي حسن عبد القادر، فقه المضاربة في التطبيق العملي والتجديد الاقتصادي، الشركة الإسلامية للاستثمار، دون بلد 3
 . 15ص 
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ذلك كما لو اشترط م الاشتراك في الربح فإنه يجوز و إذا كان اشتراط المبلغ المحدد لا يترتب عليه عدأما 
 .1يكون الباقي بينهماالربح إن بلغ خمسمائة أو أكثر و  رب المال أو العامل أن يكون له مائة دينار من

IV.  بينهما اأن يكون الربح مشترك  

يملك من المال، والعامل بعمله ذلك ليأخذ المالك نصيبه بما لا يختص به أحدهما دون الآخر، و  بحيّث
 المالكية فالعقد صحيح عند الحنفية و  ضاربقبل المفلو جعل الربح كله لرب المال و  على هذاو  ،جهدهو 

اسدة عند ة فهي مقارضوالعامل فيها مستبضعا، و *انقلبت المعاملة من مضاربة إلى إبضاع )مباضعة(و 
 .2لا شيء فيها للعامل لأنه تبرع بعملهالحنابلة والشافعية، و 

فاسد  هوو  كان العقد صحيحًا عند الحنفية والمالكية، وانقلبت إلى عقد قرضلو شرط الربح كله للعامل و 
  اربة تستوجب كون الربح بينهماحجتهم في ذلك أن المض، و للعامل أجر مثلهعند الحنابلة والشافعية و 

الكية فهي المأما حجة الحنفية و  ،بح شرط ينافي مقتضى العقد ويفسدهأن شرط اختصاص أحدهما بالر و 
 .3قد أمكن تصحيحه فصححناه لأن إمضاء العقد خير من فسخهأن العقود لمعانيها و 

V.    ا بهما دون غيرهماأن يكون الربح مختص 

كذلك اتفقوا خالصا لرب المال والعامل، و اربة يكون حقا اتفق الفقهاء على أن الربح الحاصل عن المض
على أنه لو شرط على الأجنبي أن يعمل مع المضارب فإنه يجوز له أخذ جزء من الربح، ثم اختلفوا بعد 

عليه العمل مع  يشترطوا من غير أن ،ذلك فيما إذا اشترط رب المال أو العامل جزءًا من الربح للأجنبي
ذلك لأن الربح في و  ابلة إلى أن الشرط يفسد العقد،الحنم الشافعية و فذهب جمهور الفقهاء ومنه ،4العامل

ذهب الحنفية إلى و  منهما، اف )الأجنبي( لم يقدم أي  هذا الطر ق إلّا بالعمل أو المال و ستحَ لا يُ المضاربة 
 .5يفسد الشرطعقد لا يفسد بذلك الشرط بل يصح و أن ال

 
 

                                                           
 .9ص  ،سنةالصديق محمد الأمين الضرير، شركة المضاربة )القراض( في ميزان الشريعة، بيت التمويل الكويتي، الكويت، دون  1

عن: عقد المباضعة )الابضاع(: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه ويتجر ليكون الربح كله للمالك ولا شيء للعامل، نقلا  *
 . 37ص ، 1998، دمشق، الأولىإعادة الطبعة ، لغة واصطلاحا أبو جيب، القاموس الفقهي سعدي

 .262سابق، ص المرجع المهدي السلمي، سعد بن غرير  2
 .نفسها المرجع السابق، الصفحة 3
 .230سابق، ص المرجع العبد الله عبد العزيز العجلان،  4
 .231المرجع السابق، ص  5
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VI.  للمضاربب المال ما لم تكن راجعة الخسارة على ر 

يتحملها المضارب في عمله لمال من ماله، و كلمة الفقهاء على أن الخسارة إذا وقعت يتحملها رب ا اتفقت
لفة همال أو مخالإاو  من التعدي والتقصير اللمضارب يد فيه ( ما لم تكن1)وفق كلفة الفرصة البديلة

فإذا تجاوزت الخسارة  لرأس المال لكنها تحسب من الربح، لأن الربح وقايةالشروط الموضوعة في العقد، و 
 الربح حسبت من رأس المال.

 : الشروط المتعلقة بالعملالرابعالفرع  

ر فيه عدد من الشروط أيضا حتى تكون فّ كن من أركان المضاربة يجب أن تتو يرى الفقهاء أن العمل كر 
 هذه الشروط هي:ة صحيحة، و المضارب

I. العمل من اختصاص المضارب 

عمل  ذلك بعدم تدخل رب المال فيتص العامل بالعمل في المضاربة و الفقهاء أن يخاشترط جمهور 
بعض الحنابلة إلى أن المضاربة المضارب، حيث ذهب الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية و 

 لى أن العمل من اختصاص العاملذلك أنها مبنية عرب المال العمل مع المضارب، و فاسدة إذا اشترط 
 ا يستحق به نصيبه من الربح.هو مو 

 2فليس لرب المال أن يتدخل في السياسة التنفيذية للمضاربة مع حقه في رسم السياسة العامة للمشروع
كأن يضع بعض الشروط )الصحيحة( في بداية عمل المضارب، فيقيده مثلًا بالعمل في نشاط معين أو 
يشترط عليه ألا يزيد في رأس مال المضاربة من أي مصدر آخر...، كما يمكن له التدخل لمنع العامل 

يات المضاربة من حقه أيضا أن يراجع حسابات عملطئة التي قد تؤدي إلى الخسارة، و من التصرفات الخا
 سير العمل حماية للمصالح المشتركة.لى المعلومات المتعلقة بالنشاط و في أي وقت، ويتحصل ع

II.  ملعدم تضييق رب المال على العا  

زمان من الأزمنة ولا بنوع أو د بمكان من الأمكنة يدون أن تقي إن الأصل في المضاربة أن تكون مطلقة
غير أنهم  ال أن يقيد المضارب ببعض القيود،الفقهاء أجازوا لرب الملا بأشخاص معينين، لكن تجارة و 

مل في عمله، فلو فعل ذلك لكانت المضاربة عااشترطوا أن لا تؤدي هذه القيود إلى التضييق على ال
قد يرى البعض أن في هذه القيود التي تضيق على عمل العامل غير متفق عليها بين الفقهاء، فو  فاسدة

                                                           
خار والاستثمار، مجلة الموافقات، معهد أصول الدين، الجزائر، السنة محمد ناصر ثابت، عوامل ضبط التوفيق بين الاد 1

 .250م، ص 1995 ،هـ1416، محرم، 4العدد  ،04
 .232، ص 1989محمد أحمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي، دار الثقافة، القاهرة،  2
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ل بمقصود المضاربة فسد المضاربة به، بينما يرى غيرهم أنه لا يختمخل بالمقصود فقيد ما تضييق 
قد قسم الفقهاء تصرفات المضارب في مال المضاربة إلى ، و العقد ويلزم المضارب بذلك العقد فيجيز

 :1ثلاثة أقسام

  لكها المضارب بمطلق عقد المضاربةالقسم الأول: تصرفات يم 

يداع العرف منولها النشاط التجاري في العادة و يتناهي جميع الأعمال التي و   ارتهانرهن و و  بيع وشراء وا 
بضاع و   هذه التصرفات لا تحتاج إلى إذن من رب المال.ستئجار، و اوا 

  القسم الثاني: تصرفات لا يملكها المضارب إلاّ بإذن صريح من رب المال 

مان على رب كالاستدانة لأن فيها زيادة ضالقيام بها  عمال التي ليست من عادة التجارهي كل الأو  
نها القديم( لأ العتق )كان موجودًا فيالمال، والقرض وهو تبرع من مال الغير ويلحق بها الهبة والصدقة و 

 التفويض.أعمال لا يتناولها التوكيل و 

  القسم الثالث: التصرفات التي لا يملكها المضارب حتى لو أذن له رب المال 

شرعًا مثل التجارة في الميتة والخمر ولحم الخنزير وأخذ الربا  حرم القيام بهايهي كل الأعمال التي و 
 غيرها من المحرمات.و 

III.  أن يكون العمل في التجارة 

ولكنهم اختلفوا  هو جائز للمضارب عند الفقهاء بلا خلافالمقصود بالتجارة البيع والشراء وما يستلزمه، و 
إذا تعدى التجارة إلى الصناعة والزراعة وغيرها من الأعمال، فذهب البعض ومنهم  في عمل العامل

ضارب مقصورًا على التجارة فقط الحنابلة في رواية إلى اشتراط أن يكون عمل المالمالكية والشافعية و 
أنه يجوز له و  الشراءن عمل المضارب غير مقيد بالبيع و الحنابلة في رواية أخرى إلى أفية و ذهب الحنو 

دف من المضاربة هو تنمية ذلك لأن الهربة في كل ما من شأنه أن يثمره وينميه، و ل مال المضاغأن يست
وجه الاستثمار الأخرى كالزراعة هذا يحصل بالتجارة كما يحصل بأ، و 2تثميره للحصول على الربحالمال و 

 الصناعة.و 
ادية المختلفة منها: المصانعة أو المعاملة في قد تتوطن المضاربة مثل الشركة في النشاطات الاقتص"ف

  هناك المنظمون الصناعحيث هناك المستثمرون الممولون و  القطاع الصناعي بكل حلقاته التصنيعية

                                                           
 "بتصرف". 183سابق، ص المرجع الخلف بن سليمان النمري،  1
 .218-217سابق، ص المرجع العبد الله بن عبد العزيز العجلان،  2
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يتم تمويل المشاريع الزراعية بمختلف أصنافها، فنتكلم في هذه الحالة عن المعاملة  إذ في الفلاحةو 
كذلك نذكر المغارسة في حالة تمويل غرس، ونذكر ،  والمضارب والمزارعمول المستثمر كالزراعة بين الم

المساقاة حيث أن عملية الري الصغير والمتوسط والكبير تحتاج إلى تمويل لصرف المياه وجلبها وبثها 
كذلك فإن المعاملة تتوطن ضمن قطاع ،  الحقول الفلاحية لسقيها بانتظام وفق تقنيات الري المختلفة عبر
ات بمختلف أنواعه، وذلك لتسهيل توظيف الأموال فيها وتشغيل الكفاءات العلمية والتقنية والتطبيقية الخدم

وأخيرًا فإن المضاربة تعمل على تنشيط العمليات ، تقديم الخدمات كالنقل والتمويل المتخصصة في
ا وذلك بإنشاء لى تكوين مشاريع إنتاجية للسلع والخدمات بل لتسويقهإلا تهدف  فرصهي التجارية و 

 .1" مؤسسات أو القيام بعمليات تجارية
التجارة  حصرت مجال عمل المضاربة في -التي جاءت بها كتب الفقه –ة الصورة التقليدية للمضاربو 

قاصرًا من الناحية  هاد كان العمل في، فقالإسلامالشكل الذي كان معروفا للمضاربة في صدر  هلأن
ربما كان ذلك راجعا إلى أن النشاط التجاري في هذا الوقت هذه الفترة، و ى التجارة فحسب في العملية عل

ة الأخرى من زراعة وصناع الاقتصاديةكان النشاط الأساسي للحياة الاقتصادية، حيث لم تكن الأنشطة 
لذلك فإن حصر مجال المضاربة في الوقت الحالي في الذي نشهده الآن، و  هنفس ها الدورل اتخدمو 

 الاستثمار أمام تطبيق هذه الصيغةلات الربح و ري فحسب يمكن أن يؤدي إلى تضييق مجاالنشاط التجا

يرها من الأنشطة في غوهو يمكن أن يتحقق في التجارة و  دها،ومقصالمضاربة يق الربح هو غاية وتحق
 هنه قد يكون أكثر في هذه الأنشطة لأن العمل فيها يمكن أن يحقق المضارب من خلالإالاقتصادية، بل 

هو ما يعمل على يع فقط، و من عملية التوز  ه الربحالتوزيع معا، بدلًا من تحقيقو  الإنتاجالربح من عمليتي 
 .  2توسعة مجالات الربح أمام تطبيق المضاربة

 عقدالفي  : الشروطخامسالفرع ال   

اشتراطه ومنها ائز جو  *منها ما هو صحيحو  ،أحدهماأو  التي يشترطها المتعاقدانالخاصة الشروط هي و 
ذكرها في هذا الموضع و  ،، والفاسدة إما أن تعود على العقد بالفساد أو لالّا يجوز اشتراطهما هو فاسد و 

 :3ابن قدامة إلى ثلاثة أقسامقد قسمها و  ،حيحة، لأن ما عدا الفاسد صحيحيعين الشروط الص
 

                                                           
 .258-257سابق، ص المرجع المحمد ناصر ثابت،  1

 .24، ص 2000، القاهرة الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلاميةمحمد عبد المنعم أبو زيد، نحو تطوير المضاربة في المصارف  2
والمضاربة الصحيحة هي التي استوفت الشروط والأركان المطلوبة لانعقادها أما إذا نقص شيء من فتكون بذلك المضاربة صحيحة،  *

 فإنها مضاربة فاسدة عند جمهور الفقهاء. يخالف مقتضاها، أو يدعو إلى جهالة الربح والأركان أو كان فيها شرط ما تلك الشروط
 " بتصرف". 494-493ابن قدامة، المرجع السابق، ص  3
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  دلقسم الأول: ما ينافي مقتضى العقا 

ألا يعزله مدّة بعينها، أو لا يبيع إلّا برأس المضارب لزوم المضاربة و مال على مثل أن يشترط رب ال
تمنع هو الربح، أو اسدة تفوت المقصود من المضاربة و المال أو أقل ... أو نحو ذلك، هذه الشروط ف

 هو أن المضاربة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه.الفسخ الجائز بحكم الأصل، و 

  ة الربحالقسم الثاني: ما يعود بجهال 

مثل أن يشترط للمضارب جزءا من الربح مجهولا أو ربح أحد الكسبين أو أحد الألفين أو ربح أحد  
السفرتين، أو ما يربح هذا الشهر، أو يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو بعضه، فهذه الشروط 

من شروط أنه فاسدة تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته بالكلية، حيث 
 المضاربة كون الربح معلوما.

  :لا من مقتضاهاشتراط ما ليس من مصلحة العقد و القسم الثالث 

مثل أن يشترط على المضارب المضاربة له من مال آخر أو يشترط ضمان المال أو سهما من  
 فإذا اشترط رب المال شرطا من هذه الشروط الفاسدة فإن المضاربة تفسد عند جمهور، الوضعية
 .*الفقهاء

الربح و  **المثلعند فساد المضاربة لتوفر شرط من الشروط الفاسدة السالفة الذكر يأخذ المضارب أجرة و 
فسدت  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب لا يضمن ما تلف من مال المضاربة إذا وقد .1لرب المال

ما  لأن لا تفريطه،يتلف بغير تعديّه و  ان عليه فيمالا ضمقال ابن قدامة:" و  لم يكن تعد منه أو تفريط.ما 
ما لم يكن مضمونًا في صحيحه لم يضمن ضمونًا، كان مضمونًا في فاسده، و القبض في صحيحه م كان

 .2في فاسده"
 
 
 
 
 

                                                           
 سابق.المرجع ال، الشرط الفاسد عند الحنفية لا يفسد المضاربة إنما يفسد الشرط، وتبقى المضاربة، انظر الكاساني *

 .14ص سابق، المرجع الأجرة المثل: هي الأجرة التي قدرها أهل الخبرة نقلًا عن سعدي أبو جيب،  **
 .225، ص م1999ر السيرة، عمان، ، دا1فؤاد السرطاوي، التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص، ط 1
 .72سابق، ص المرجع الابن قدامة،  2
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 الثالث: أحكام المضاربة مطلبال

فاسدة، وطها الصحيحة تترتب عليها آثار وكذلك إذا انعقدت شر عقدت المضاربة مستوفية أركانها و إذا ان
هي و  الالتزامات التي يحصل عليها أو يتحملها أعضاء العقدار عقد المضاربة في تلك الحقوق و تتمثل آثو 

 : وفقا للمطالب التالية المقصودة في هذا المبحث
 الأحكام المتعلقة بالضمان في المضاربة.ام المتعلقة بنفقات المضاربة و الأول: الأحك فرعال       
 الخسارة.ني: الأحكام المتعلقة بالربح و ثاال فرعال       
 اء المضاربة.بانتهالثالث: الأحكام المتعلقة  فرعال       

 ام المتعلقة بالضمان في المضاربةالأحكحكام المتعلقة بنفقات المضاربة و: الأالأول فرعال 

I. الأحكام المتعلقة بنفقات المضاربة 

 : 1مصروفاتها نوعاننفقات المضاربة و 
 .عيشته أثناء قيامه بعمل المضاربةهو ما يلزمه لمتعلق بالمضارب و يالنوع الأول:        
 .النوع الثاني: وهو المتعلق بعمل المضاربة نفسها       

  المضارب النوع الأول: نفقة 

من ثمة تحقيق الأرباح و نمية رأسمالها و وقته من أجل تاربة تحتاج إلى عامل يكرس جهده و شك أن المض لا
رزق عائلته، فلو أراد المضارب أن ينفق على له الأخرى التي تشكل مصدر رزقه و يتخلى عن كل أعماقد 

 حالة السفر.لفقهاء بين حالتين، حالة الحضر و نفسه من مال المضاربة، فهل يحق له ذلك، هنا فرق ا

 في الحضر مضاربنفقة ال  .أ
فذهب جمهور  إلى مذهبين: في الحضر أم لان مال المضاربة هل للعامل نفقة شخصية م اختلف الفقهاء

الشافعية إلى القول أن المضارب لا يستحق شيئا من النفقة عند عمله الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية و 
ر المذكور وطنًا للمضارب أم دار سفر، فيه إبرام العقد، سواء كان المص في المصر )المكان( الذي تم

 ذهب الحنابلةو  لأنه ليس مقيمًا في ذلك المصر من أجل المضاربة.إنما تكون نفقته من ماله الخاص 
إلى أن المضارب يستحق النفقة في الحضر إذا اشترط ذلك على رب المال أو كانت عادّة غالبة تقتضي 

 . 3شروطهم" عندالمسلمون " :السلامعليه الصلاة و ذلك لقول النبي و 2بأن ينفق العامل من مال المضاربة
                                                           

 .63، ص 2000، جدة المعهد العالمي للبحوث والتدريب،، 3ط حسن عبد الله الأمين، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، 1
 .259سابق، ص المرجع العبد الله بن عبد العزيز العجلان،  2
 في كتاب الإجارة، باب أجرة السمسرة. السلسلة الصحيحة،رواه البخاري في  3
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 لأن) يستحقها إن كانت هناك عادة غالبةق النفقة بمطلق العقد في الحضر و العامل لا يستحالراجح أن و 
ة التعاقدية، ذلك أن رب رادذلك لأن الشرط جزء من الإرط و أو ش(، 1المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا

من  ما دام الأمر قد تم بموافقته فلا مانعو  ،حسن رضاهوافق على شرط المضارب باختياره و المال 
مل فلا سلطان لأحد به للعاهيو أراد أن يقتطع جزءًا من ماله و استحقاق المضارب لها، إذ أن رب المال ل

 .2كذا لو أراد أن يستجيب لطلب المضاربو عليه، 

 في السفر مضاربنفقة ال ب. 

 فذهب ،حالة سفره من أجل المضاربةفي  لعامل يستحق النفقةاقد اختلف الفقهاء أيضا فيما إذا كان و 
مدّة طيلة المالكية إلى القول أن العامل ينفق على نفسه من مال المضاربة ومنهم الحنفية و  جمهورال

عقد على رب المال أو لم سواء اشترط المضارب ذلك في الء كان في المال ربح أو لم يكن، و سفره، سوا
العدم، و العامل لا يسافر جهة نظر هذا الفريق هي أن الربح في المضاربة يحتمل الوجود أو و و يشترط، 

 .3الخاص إلزامه بالنفقة على نفسه من مالهبمال غيره لفائدة تحتمل الوجود أو العدم مع 
الحنابلة في حالة  وافقتهو حقاق المضارب للنفقة في السفر، وذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى عدم است

وجهة نظر هذا الفريق هي أن هناك عادّة غالبة تقتضي بذلك، و  ما إذا لم يشترط العامل النفقة أو لم تكن
 .4للمضارب نصيب من الربح فلا يستحق شيئًا آخر حتى لا يستحق عوضين من عمل واحد

ره الراجح هو أن العامل يستحق النفقة في السفر سواء نص على ذلك في العقد أو لم ينص عليها فسفو 
 .5صول الربحلغرض حكان من أجل المتاجرة بمالها و 

 فيما تجب ج. 

نحوها من الأمور التي ب في الحاجات الضرورية من طعام وشراب وكسوة ... و تجب النفقة للمضار و  
 يحتاجها في سفره.

 

 

 

                                                           
 .259سابق، ص المرجع العبد الله بن عبد العزيز العجلان،  1
  196-195ص ، 1998، ، دار عمار، عمان1، ط-دراسة في الاقتصاد الإسلامي-عقد المضاربةالدبو، فاضل انظر إبراهيم  2

 .260سابق، ص المرجع الوعبد الله بن عبد العزيز العجلان، 
 .195سابق، ص المرجع الإبراهيم الدبو،  3
 .261سابق، ص المرجع العبد الله بن عبد العزيز العجلان،  4
 .261سابق، ص المرجع الالعجلان، ز ، وانظر عبد الله بن عبد العزي198سابق، ص المرجع الانظر إبراهيم الدبو،  5
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 قدر النفقة )مبلغها( د. 

ذا كان مقدار النفعروف عند التجار من غير إسراف، و يكون بالم رهاقد أما قة محددًا في العقد، فلا ا 
 لا ينفق العامل غير ذلك المبلغ المحدد.يستحق و 

 حسابها هـ.

لّا فهي خسران لحق المالحتسب النفقة من الربح إذا حصل، و تو  أما إذا أنفق من ماله فيما يحق له ، 1ا 
 .2أن ينفقه من مال المضاربة، فما أنفقه دين في مال المضاربة

  المتعلق بعمل المضاربة نفسها النوع الثاني: وهو 
... فتخصم من الإشهارمثل النقل والشحن و ها عن عمليات مصاريف المضاربة أي النفقات الناتجةا أم

 هاعن تجةكاليف الفعلية النالا تخصم إلّا التحسب الاتفاق، و  هان أطرافالإيراد أولًا، ثمّ يتم توزيع الربح بي
 لأنه أمين على مال غيره.  ... من أموال المضاربة، ةالهبحيث يمتنع المضارب عن التصدق والتبرع و 

II.  الأحكام المتعلقة بالضمان 

ون المال أمانة في كيفوالعامل فيها وكيل عن رب المال، لى الأمانة والوكالة، بما أن المضاربة مبنية ع
هلك على صاحبه، لذلك لا يجوز لرب  لا تقصيرل فيه أنه إذا هلك دون تعد منه و يده عند قبضه، فالأص
 . 3المضارب ضمان ماله، فإذا اشترط ذلك في العقد كانت المضاربة فاسدة المال أن يشترط على

تعديه أو بأمّا إذا تعدى العامل أو خالف القيود المعتبرة في المضاربة المقيدة، فإنه يضمن ما تلف 
 .4مخالفته أو تقصيره لأنه تصرف في مال غيره دون إذن صاحبه

قد يكون التلف كليًا أو جزئيا، فإذا هلك رأس مال بعده، و  ضاربة قبل التصرف فيه أوقد يتلف مال المو  
فهو غير  كان ذلك دون تدخل منهبل أن يباشر أي عملية أو تصرف، و قعد تسلم المضارب له و المضاربة ب
 يسري نفس الحكم إذا كان المضارب قد باشر أعمال المضاربة ثم تلف رأس المال بحادث ما.ضامن، و 

دون تعد منه، ذهب أغلب الفقهاء ل قبل مباشرة المضارب لأي عمل، و الما أما إذا تلف جزء من رأس
لا يضمن ة فيما فضل منه، و تستمر صحيحلنسبة للجزء الذي أصابه التلف، و إلى أن المضاربة تبطل با
 .5المضارب الجزء الهالك منه

                                                           
 .197سابق، ص المرجع المهدي السلمي، سعد بن غرير  1
 .3958-3957سابق، ص المرجع الالفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي،  2
 . 134سابق، ص المرجع الإبراهيم الدبو،  3
 .196سابق، ص المرجع الخلف بن سليمان النمري،  4
 .429-329ص  2000، المركز الثقافي العربي بيروت 1ط ه،أطروحة دكتورا عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق،  5
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 بنتائج المضاربةثاني: الأحكام المتعلقة ال فرعال 

I.  والخسارةالأحكام المتعلقة بالربح 

إن الربح هو الهدف الذي قامت من أجله المضاربة، إذ لا تعدو عن كونها عقدًا على الشركة في الربح 
رب المال يستحقه بما قدمه ي يستحق الربح نتيجة عمله هذا، و على أن يكون العمل على المضارب الذ

به دون  اأن يختصأثناء العقد و اً لدى المتعاقدين لهذا لا بد أن يكون الربح معلوم ،لها من رأس مال
 .1أن تكون حصّة كل منهما جزءًا شائعًا منههما لأنه ثمرة ما قدماه من مال وعمل، و غير 
ما يتعلق به من شروط هو ما زاد عن رأس المال د حديثهم عن الربح في المضاربة و يقصد الفقهاء عنو 

ك أنه ليس من المؤكد أن ما فضل من بعد طرح التكاليف المنفقة عليه للحصول على تلك الزيادة، ذل
من ون التكاليف أكثر من رأس المال و رأس المال قبل طرح جميع التكاليف المنفقة عليه ربح، إذ قد تك

 .2ذلك الفاضل، ففي هذه الحالة يعد التاجر خاسرًا في تجارته لا رابحًا
رب المال حسب ما اتفقا عليه، زع بين أطرافها، وهما المضارب و القاعدة في المضاربة أن الأرباح تو و 
إلى مال النقدي الذي يدفعه للالوضعية )أي الخسارة( على رب المال، فرب المال في المضاربة مالك و 

بما أنه مالك يتحول إليه هذا المال النقدي، و  كذلك مالك لأي مال آخرالعامل على سبيل المضاربة، و 
أما العامل فلا يستحق أي خسارة ما لم يتعدى أو فإنه ضامن لملكه فإذا وقعت الخسارة كانت عليه، 

 .3هذا المبدأ ليس فيه خلاف بين العلماءفقط، و يقصر، فيضمن بقدر هذا التعدي أو التقصير 
خسائرها، حالة تصرف المضارب في نصيبه من الأرباح قاعدة في توزيع أرباح المضاربة و يتفرع عن الو 

حقه في التصرف فيه هل يكون العامل لحصته من الربح و ي ملكية قبل القسمة، حيث اختلف الفقه ف
بمجرد الظهور أو يتوقف على القسمة، فذهب الحنابلة إلى القول أن العامل يملك حصته من الربح 

الربح عند ظهوره في رأي عندهم ذكر الشافعية أن العامل يملك سهمه من ، و بمجرد ظهوره قبل القسمة
لى حقوق الغرماء لتعلقه بالعين يقدم به عله في المال حق مؤكد يورث عنه و  يقضى الأمر أن يصبحو 

 .4يغرمه له المالك بإتلافه المال أو استردادهويحق له أن يوصي به و 
نما يتوقف ذلك حصّته من الربح بمجرد الظهور، و  يذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب لا يملكو  ا 

ه من الربح قبل القسمة لاختص بربحها فكان شريكا لرب المال لأن المضارب لو ملك حصتّ  على القسمة
                                                           

 .112سابق، ص المرجع الإبراهيم الدبو،  1
 .37سابق، ص المرجع الشمسية بنت محمد إسماعيل،  2
 .59-58-57سابق، ص المرجع ال، ي الجزير عبد الرحمان انظر  3
 .244المرجع السابق، ص  4
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ترك ه من الربح من كل عملية رابحة و أخذ العامل حصت، و 1فلو هلك شيء هلك من المالين نانشركة عَ 
 تضرر رب المال.ى عاتق رب المال لانتفع العامل و كل عملية خاسرة عل

الظهور بأي كيفية ظهر ذلك، إلّا أنه ملك ه من الربح بمجرد والراجح هو أن المضارب يملك حصت
على هذا فلا يمكن أن فية النهائية لأعمال المضاربة، و ف على نتيجة القسمة أي التصوقتناقص أو م

ما قد يطرأ من خسارة يتصرف العامل في نصيبه من الربح بمجرد ظهوره لأنه يتعرض للنقص أو الزوال ب
 .2الشرعية أن يبقى الربح وقاية لرأس المال ما بقيت المضاربةذلك لأن من ضوابط المضاربة فيما بعد، و 

ذا كان الفقهاء قد اختلفوا في ملك العامل لحصته من الربح هل هو وقت الظهور أو القسمة  فإنهم لم و   ا 
شرط جواز القسمة قبض رأس المال فلا القسمة )أي التصفية النهائية(، و يختلفوا من حيث أخذ الربح ب

بح قبل أخذ رأس المال من يد المضارب، فلو دفع رجل إلى آخر ألف دينار مضاربة تصح قسمة الر 
رأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلك )أي رأس لنصف فربح ألفا، فاقتسما الربح و با

لمال محسوبًا عليه يكون ما قبض رب اسمة الربح فلا تصح هذه القسمة، و المال( في يد المضارب بعد ق
ما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى المضارب حتّى يستوفي رأس ماله، فإذا فضل ربح أس ماله و من ر 

  .3فإنه بينهما
استمرارها(، فقد اختلف بقاء رأس المال )بقاء المضاربة و أما في حالة قسمة الربح قبل المفاصلة أي مع 

مال المضاربة مع الفقهاء في مدى جواز ذلك أيضًا، فذهب الحنابلة إلى أنه تجوز قسمة الربح إذا نض 
برام عقد جديد وذلك لأن للعقد السابق و استمرارها إن أراد المتعاقدان ذلك دون فسخ بقاء المضاربة و  ا 

بر مة بمثابة فسخ للمضاربة الأولى و القسالمحاسبة و  جبر تلا سه و ام لعقد جديد، فيأخذ كل منهما حكم نفا 
 .4خسارة أحدهما بربح الآخر طالما تمت القسمة بموافقة الطرفين

لأن الربح  ذلكو  لا بد من فسخه المضاربة، بلعقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قسمة الربح مع بقاء و  
عليه تكون القسمة مع بقاء بالربح السابق، و د القسمة فتجبر قد تحدث خسارة بعهو غاية لرأس المال و 

                                                           
  ما ربحاه التجارة أو في جميعها بماليهما ويعملان فيه ببدنيهما و شركة العنان: " أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع

 .418، ص 6فهو بينهما"، نقلا عن ابن قدامة مرجع سابق، ج
مرجع الالعمل" نقلًا عن: خلف بن سليمان النمري، و تعرف شركة العنان بالمشاركة لأنها اشتراك من الجانبين برأس المال و  
 .19سابق، ص ال
 .221سابق، ص المرجع المحمد بن إبراهيم الموسى،  1
 .98-95سابق، ص المرجع المحمد صلاح محمد الصاوي،  2
 .3960سابق، ص المرجع الأدلته، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و  3
 .256سابق، ص المرجع العبد الله بن عبد العزيز العجلان،  4
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المضاربة موقوفة فإن هلك المال أو بعضه يرد من الربح حتى يستوفي رب المال رأس ماله، فإذا ما 
 .1ماله كان الباقي بينهما على ما اشترطاه استوفى رأس

تكون هذه واستمرارها و  مال المضاربة مع بقاء المضاربةن بجواز قسمة الربح إذا نض يالقائل يرأ الراجحو 
 .2المضاربة بمثابة فسخ حكمي للعقد الأول

لربح الإيرادي فا، هل للعامل نصيب فيها أم لا ؟، قد اختلف الفقهاء أيضا في ملكية الأرباح الرأسماليةو 
 :3لا خلاف بين العلماء في حق العامل فيه، أما الربح الرأسمالي ففيه ثلاثة أقوال

 هو رأي ابن حزم.أنه حق رب المال وليس للعامل منه شيء، و  ل:القول الأو  
   أنه من حق العامل أيضا لأنه هو الذي حول النقود إلى عروض )أصول( أي هو الذي  القول الثاني: 
 الحنابلة.رأي جمهور الفقهاء من الحنفية و  هوترى هذه العروض بمال المضاربة، و اش
 تفصيلللشافعية وفيه القول الثالث:   

أثمر ر إذا فهو من حق رب المال وحده، إذا حصل الربح بعد شراء المضارب الأصل كالشج .1
 ليست من فوائد التجارة.الزيادة لم تنشأ من عمل العامل و علة ذلك أن هذه إذا نتج، و  والحيوان

علة حامل، و  حيوانبح قبل الشراء، كشجر عليه ثمر، و هو من حق العامل أيضا إذا حصل الر  .2
 يتوخى من ورائها الربح.أن هذه الزيادة مقصودة للعامل و  ذلك
طبيق دون هذا أيسر للتلعامل أيضا كما هو رأي الجمهور و الراجح هو أن الربح الرأسمالي من حق او 

 رب المال بناء على التراضي بينهما.بين العامل و  الاتفاقبعده، بحسب تفرقة بين قبل الشراء و 
ذا كانت هذه و  المضاربة العادية، فإن التوزيع في الحالات في الخسائر طر توزيع الأرباح و ؤ القواعد التي تا 

، ففي حالة دمج المضارب لأموال المضاربة مع ةالخاصة يتم حسب موقف الفقه من كل حالة على حد
 .4ربالمضاو يوزع الناتج عن مال المضاربة على ما شرطه رب المال ربح جزء من ماله و يأخذ ا أمواله

                                                           
 نقلا عن شركة العنان: " أن يشترك اثنان أو أكثر في نوع من أنواع التجارة أو في جميعها بماليهما ويعملان فيه ببدنيهما وما ربحاه فهو بينهما ،"

 .418، ص 6ابن قدامة مرجع سابق، ج
 .19سابق، ص المرجع الوتعرف شركة العنان بالمشاركة لأنها اشتراك من الجانبين برأس المال والعمل" نقلًا عن: خلف بن سليمان النمري،  
 .نفسها صفحةلا السابق،المرجع  1
 .362ص ،السابقمرجع ال القضاة،وزكريا محمد الفالح  ،257سابق، المرجع العبد الله بن عبد العزيز العجلان،  انظر 2
 عمل  هناك فرق بين الربح الرأسمالي والربح الإيرادي، فالربح الرأسمالي هو الربح الناشئ عن زيادة قيمة الأصول )الموجودات( وليس ناشئا عن

، 1اق المالية، طأحكام الأسو  محمد صبري هارون، عن:نقلًا  المضارب بمال المضاربة، أما الربح الإيرادي فهو الربح الناشئ عن النشاط التجاري 
 .197-196، ص 1999دار النفائس، الأردن، 

 .نفسه، الصفحة نفسها سابقالمرجع ال 3

 .300 عائشة الشرقاوي المالقي، المرجع السابق، ص 4
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 بالاتفاقفي الحالة التي يقدم فيها المضارب مال المضاربة لشخص ثالث دون إذن صاحبه فهو متعد و 
الحنفية و لكن الفقهاء اختلفوا في كيفية توزيع الأرباح التي يحققها المضارب الثاني، حيث ذهب المالكية 

المضارب الأول، ثم يعطي هذا في العقد بين رب المال و إلى توزيعها حسب نفس النسب المتفق عليها 
ة الأخير للمضارب الثاني ربحه المتفق عليه بينهما من نصيبه أما الشافعية فيرون أن المضاربة فاسد

ذهب الحنابلة إلى عدم جواز اشتراك المضارب الأول في الربح لأنه لم وللمضارب الأول أجرة المثل، و 
رب متفق عليها بين المضارب الثاني و حسب النسب ال، أي يتم توزيع الربح 1لا عملمن جهته مال و يكن 

 المال، أما المضارب الأول فلا يحصل على شيء.
أما إذا شارك المضارب مضاربا آخر أو أكثر في العملية بإذن رب المال فإن الأرباح تتوزع بينهم حسب 

ة ن في المضاربيجوز أن تكون نسب المضاربيو الاتفاق، إذ يجوز تعدد المضاربين في عملية واحدة، 
ن مضاربو اليجيز لرب المال إذا تعدد  ذلك على خلاف رأي مالك الذي لاالواحدة متساوية أو متفاوتة، و 
 .2أن يفاضل في نسب الربح بينهم

ذا تعدد أصحاب رؤوس الأموال في المضاربة الواحدة فإن الفقه الحديث يو  ب إلى جعل توزيع الأرباح ذها 
ذا العقد، و حسب ما ورد في  وقعت الخسارة المالية عليهم فتوزع بنسبة أموالهم )حصصهم( ويفيد هذا ا 

 .3المبدأ أن مسؤولية رب المال محدودة بقدر ماله
لّا تحمل نتائج عدم بقيودها و  الالتزامالتي على المضارب أخيرًا حالة المضاربة المقيدة، و و  ذا و  التزامها  ا 

بين و  هم الحنفيةن من يجعل الأرباح كلها من حقه و بيحقق أرباحًا رغم تجاوزه لقيودها، فالفقه مختلف 
هم يعطيها لرب المال دون المضارب و  منوزعها بين الطرفين حسب الاتفاق وهم المالكية، و من ي

 .4الحنابلة
 ا كانت سلعًا )أي جعلهافي كل الحالات فإن توزيع النتائج يكون بعد تنضيض أموال المضاربة إذو 

 .جب فيها الزكاةتوجدت، أما إذا أسفرت المضاربة على ربح جبر الخسارة إن سيولة( و 

II.   زكاة مال المضاربة 
  لأصلياتفق جمهور الفقهاء على وجوب زكاة رأس مال المضاربة على صاحب المال لأنه هو المالك ا

على أن زكاة حصة الربح العائد  اتفقواكما  ،ةي كل سنة قمري، وهذا فولو كان المال بيد المضارب
                                                           

 .72 محمد صلاح محمد الصاوي، المرجع السابق، ص 1
 .301 عائشة الشرقاوي المالقي، المرجع السابق، ص 2
 .447سابق، ص المرجع الابن قدامة،   3
 .302 عائشة الشرقاوي المالقي، المرجع السابق، ص 4
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، فيضم حصة ربحه ، وحول الربح هو حول المال نفسهالمال تجب عليه زكاتها لأنها نماء مالهلصاحب 
بالنسبة لزكاة ربح المضارب أما ، مع ماله ويخرج زكاتهما جميعا وسواء في ذلك قبل القسمة أم بعدها

  :1المفاصلةوحالة ظهور الربح وقسمته بعد حالة ظهور الربح قبل القسمة  ،لابد أن نميز بين حالتينف

 بعد ظهور الربح وقبل القسمة  .1

زكاة الربح قبل  يالأحكام المتعلقة بالربح والخسارة الأحكام المتعلقة بالربح والخسارة  اختلف الفقهاء ف
 أقوال: ىالقسمة عل

 لأن المالوقبل القسمة على صاحب : تجب زكاة ربح المضارب بعد ظهور الربح قال الحنفية والشافعية
، ولأن المضارب لا يملك حصته من الربح إلا بعد ل القسمة هما ملكه فعليه زكاتهماالمال وجميع الربح قب

 .القسمة وبشرط أن يستوفي صاحب المال رأس ماله
زكاة ربح المضارب لا يزكيها المضارب إلا بعد القسمة ولو أقام مال المضاربة بيده  وقال المالكية:

 صاحب المال. سنة واحدة ولا يزكيهيه المضارب لأعواما فيزك
على صاحب المال ولا  ، لارب قبل القسمة والمفاصلة على أحدتجب زكاة ربح المضا لا وقال الحنابلة:
، أما إنها لا تجب الزكاة على صاحب المال فلأن حصة المضارب من الربح بعد ظهوره على المضارب

المطالبة بها ولو أراد صاحب المال دفع حصته إليه من ليست ملكا لصاحب المال بدليل أن للمضارب 
المضارب   ، وأما إنها لا تجب على تجب على الإنسان زكاة ملك غيرهغير هذا المال لم يلزمه قبوله ولا

ن ملكها بالظهور فإن الحول لا ينعقد عليها قبل استقرارها بالقسمة أو ما جرى   فلأن حصته من الربح وا 
 مجراها.

  لة والقسمةبعد المفاص   ..22
المفاصلة والقسمة على   على أنه تجب زكاة حصة المضارب من الربح بعد الفقهاءجمهور اتفق 

 جديدا من حين قبضه.  المضارب لا على صاحب المال، وأن المضارب يستأنف لربحه حولا
 
 
 
 

                                                           
 .257-256برهان محمد بدر الدين الشاعر، المرجع السابق، ص 1
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 حكام المتعلقة بانتها  المضاربةالثالث: الأفرع ال 

هذه الأسباب إمّا أن تكون قهرية لا دخل عقد المضاربة، و  انتهاءتؤدي إلى لقد بين الفقهاء الأسباب التي 
مّا أن تكون أسبابًا إرادية المضاربة، وفقدان الأهلية، و  تلف رأس مالحد فيها كموت أحد المتعاقدين، و لأ ا 

 كالفسخ بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين.

I. الأسباب القهرية 
 موت أحد أطراف المضاربة  .1

ة من العقود الجائزة ضت المضاربة عند جمهور الفقهاء لأن المضاربفرب المال أو المضارب ان إذا مات 
والوكالة تبطل بموت الموكل أو  ، ولأنها تشتمل على الوكالة،هابموت أحد طرفي ضفغير اللازمة، فتن

  .1الوكيل

 فقدان الأهلية  .2

لقد اشترط الفقهاء لكي يكون العاقد أهلًا للعقد أن يكون عاقلًا، فإذا اعترى أحد طرفي المضاربة ما يخل 
 بأهلية الأداء عنده بأن كان مجنونا مثلًا، فإن عقد المضاربة يبطل في هذه الحالة لأن الجنون يفقد 

التحاقه بدار الكفر، في حين أو بارتداد صاحب المال و  **أو الحجر*كما يبطل بحصول الإغماء .2الأهلية
 .3لا يسري الحكم إذا كان المرتد هو المضارب

 هلاك مال المضاربة في يد المضارب .3

لا تقصير بطلت المضاربة )انتهت( لمضارب قبل التصرف فيه بلا تعد و إذا هلك مال المضاربة في يد ا
نما يكون تلفه أو هلاكه على رب المال طالما كان ذلك بدون ، 4فإن هلك بعد التصرف فيه لم تبطل  وا 

 .5تعد أو تقصير من المضارب لأنه أمين وحينئذ يرجع على رب المال بمثل التالف أو الهالك

 

                                                           
، دار الثقافة العربية القاهرة، 1، ط-دراسة مقارنة-محمود بلال مهران، استثمار المال عن طريق المضاربة في الفقه الإسلامي 1

 , 196، 195م، ص1990ه 1411مصر، 
 .3965وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص   2 
 .277، ص مرجع السابقسعدي أبو جيب، ال الإغماء: فقدان الحس والحركة لعارض، نقلًا عن: *

 .77الحجر: هو المنع لغة، وشرعًا: هو منع الإنسان من التصرف في ماله، نقلًا عن: المرجع السابق، ص  **
 .442عائشة الشرقاوي المالقي، المرجع السابق، ص  3 
 .442ص سابق، المرجع ال، عبد المنعم الجمال 4
 .193السابق، صمحمود بلال مهران، المرجع   5
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II.  الأسباب الإرادية 

 استرداد رب المال لماله  .1

قبل  الاستردادسحبها من المضارب فإن كان هذا أيضا باسترداد المالك لأمواله و  تنتهي المضاربةو 
ا من ماله، فإن كذلك إذا استرد رب المال جزءً قد اتفق الفقهاء على جواز ذلك، و تصرف العامل فيه ف

 بالنسبة لذلك الجزء. المضاربة تنفسخ
       إذا كان هذا الاسترداد بعد تصرف العامل فيه فصار المال عروضًا أو صار بعضه عروضًا أما 
 .1بذلك لا تنفسخو  شيء من مال المضاربة استرجاعالبعض الآخر نقودًا، فهنا لا يملك رب المال و 

 الفسخ  .2

رب و  جائز(، لكل من المضارب م )أي عقداتفق جمهور الفقهاء على أن عقد المضاربة عقد غير لاز 
المضاربة بالفسخ إلّا إذا لكن لا تنتهي لمال فسخه قبل الشروع في العمل وبعده، و لرب ا، و *المال فسخه

لا ا كان للمضارب أن يبيع العروض و ليتبين الربح، فإن لم يكن ناضً  –أي نقودًا  –كان المال ناضًا 
 .2يملك رب المال منعه إلا إذا اتفق الطرفان على ثمن العروض بالقيمة

ارب على اقتضاء كان فيها ربح اُجبر المضوأخيرًا إذا انفسخت المضاربة والمال ديون على الناس و 
ذا ل.3الأجير ملزم على العمل فيهالأنه بمنـزلة الأجير والربح كالأجر و  الديون   م يكن فيها ربح لم يُجبروا 

أنه  غير4المتبرع لا يجبر على إنهاء ما تبرع بهلأنه يعتبر وكيلا والوكيل متبرع و الديون  ءاضعلى اقت
 يهم.من قبض الديون التي له علكن نين حتى يتميؤمر بأن يحيل رب المال على المدي
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .281-802سابق، ص المرجع العبد الله بن عبد العزيز العجلان،  1
 شرط أن يكون الطرف الآخر على علم بالفسخ سواء  كان حاضرًا أو غائبا عند حصوله. *
 .12سابق، ص المرجع الالصديق محمد الأمين الضرير،   2
 .207ص سابق، المرجع الالسيد سابق،   3
 .3967سابق، ص المرجع الأدلته، الفقه الإسلامي و وهبة الزحيلي،  4
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 بين غيره من العقودطبيعة عقد المضاربة والفرق بينه و المبحث الثاني: 

ظل يأنه الخصائص إلّا العناصر و الوضعية في بعض لمضاربة مع بعض العقود الشرعية و تتشابه ا
هذا المبحث طبيعة المضاربة في على ذلك سنبين  بناءً ، و نهمللمضاربة طبيعتها الخاصّة التي تميّزها ع

 اكان مصدره العقود سواءً  حتّى تتضح طبيعتها أكثر فإنه يجب بيان أهم الفروق التّي تميزها عن تلكو 
 ين:التّاليين لبذلك من خلال المطو  ،الفقه الإسلامي أو القانون الوضعي

 الفقه الإسلامي عقودبين بعض يعة عقد المضاربة والفرق بينه و طبالمطلب الأول:      
           تمييز عقد المضاربة عن بعض العقود الوضعية: المطلب الثاني     

 بعض عقود الفقه الإسلامي بينوه الفرق بينو المضاربةعقد الأول: طبيعة مطلب ال  

وبين وبين ا ا والفروق التي بينهوالفروق التي بينه  لطبيعتهالطبيعتها  يلي بيانيلي بيان  مامافيفيو و   في الفقه الإسلاميفي الفقه الإسلامي  عقودعقودالالمع بعض مع بعض   تتشابه المضاربةتتشابه المضاربة
  ..العقودالعقود  هذههذه  منمن  ااغيرهغيره

 الفرع الأول: طبيعة عقد المضاربة  

ها قود، فذهب بعضهم إلى أنتصنيفه بين سائر العء في تحديد طبيعة عقد المضاربة و اختلفت آراء الفقها
ها في ك من اعتبر هناو  جنس المشاركات، من هاأنذهب آخرون إلى اوضات المحضة، و عمن جنس الم

: هل جدل بين الفقهاء هوثار حوله  من قال بأن المضاربة وكالة، غير أن أكثر ماهناك حكم الوديعة، و 
حول ناك اتجاهان رئيسيان ه؟ و أم من جنس المشاركات –جارة كالإ –المضاربة من جنس المعاوضات 

 :طبيعة المضاربةحقيقة و 

I. تجاه الأولالا 

هي إن كانت و  لحنفيةاو  الشافعيةو  المالكيةفيها جانب الإجارة، وهو رأي الجمهور ومنهم  هب أصحابغل  
يقتضي عدم جواز  هنلأ استثناءً منه، فالقياس لا يجيزهاو  *مشروعة عندهم فقد شرعت على خلاف القياس

فيجب أن يكون كل من عمل الأجير والأجر لعمل مجهول، ئجار بأجر مجهول أو بأجر معدوم و الاست
 ء أجر غير معلوم وهو نسبةمضارب يعمل لقااللأن  كان الأجر في المضاربة مجهولاً  لمامعلومان، و 

 منكنوع  عندهمكذلك كانت المضاربة  –فعمل المضارب غير محدد  –والعمل أيضا مجهول  الربح،

                                                           
: القياس على القواعد العامة للإسلام أي هل جاءت مشروعية المضاربة وفقًا للقواعد العامة للشريعة المقصود بالقياس هنا *

 الإسلامية.
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عًا من هكذا يتضح أن هؤلاء الفقهاء قد اعتبروا المضاربة نو و  ،مشروعة على خلاف القياسالإجارة 
هولة هي مستثناة من الإجارة المجن نوع خاص لعدم معلومية الأجرة والعمل، و لكنها إجارة مالإجارة و 

 .الإجماع لأجل الرفق بالنّاسلثبوتها بالسنة التقريرية و 

II.  الاتجاه الثاني 
ابن قيم و بصفة خاصة ابن تيمية وهو موقف الحنابلة و  فيها المشاركةجانب  هذا الاتجاه غلب أصحاب

تبين له و  نظر إلى نية الأطراف فيهي مضمون عقد المضاربة قبل شكله و بحث هذا الاتجاه فالجوزية و 
به المضارب لا يهمه العمل الذي سيقوم و  ب المال لا يهدف منه إلا الربحهي الأقوى لأن ر أن المشاركة 

ن ما يريده رب على علم بأهو بل العقد و التي سيبذلها في تحقيقه، كما أن المضارب يقالطاقة ونوعيته و 
 .1لكي يقوم بعمل معينلا ا أبرم معه العقد إلّا لتحقيقه نه ملأالمال هو الربح، و 
تلميذه ابن قيم الجوزية أن المضاربة مشروعة بمقتضى القياس وهي لا تخالفه عملًا ويرى ابن تيمية و 

المضاربة شرعت على  القائلين بأنأن ة شيء على خلاف القياس الصحيح، و بالمبدأ أنه ليس في الشريع
هذا غير و  المضاربة عمل بعوض كالإجارة،أن ي نوا أنها من جنس عقود الإجارة، أظخلاف القياس 

 وضشترط فيها العلم بالعَ صحيح لأن المضاربة من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات التي يُ 
ن كان فيها و  تشاركات جنس غير جنس المعاوضاالمو  ،(ةعوّض )كالإجار المُ و    2وضة.اوب المعشا 
هدفه و هذا العقد  ية، فغااتالإجار يتبين ممّا سبق أن المضاربة أقرب إلى طبيعة الشركات منها إلى و 

م الربح المتحقق بين طرفي استقالربح من جراء القيام بنشاط ما، و تحقيق االأساسي هو تنمية المال و 
عمل المضارب بل المقصود ما يحققه من ربح هذا على فلا مقصد لصاحب المال فيها من ذات  العقد

( من نوع عكس الإجارة التي تكون غايتها إنجاز عمل محدد مقصود، غير أن المضاربة شركة )مشاركة
 رأس المال من طرف آخر.خاص حيث العمل من طرف و 

 
 

                                                           
  أنه لا يجوز لأنه استئجار بأجر مجهول و لعمل مجهول ولكنا تركنا القياس بالكتاب  فالقياس » :الكاسانييقول

 .108سابق، ص المرجع ال، نقلًا عن الكاساني، « والسنة
  :ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة وأن  »وجاء في بداية المجتهد

 .236سابق، ص المرجع ال، نقلًا عن ابن رشد، « موضع الرفق بالنّاسالرخصة في ذلك إنما هي ل
 .321-320سابق، ص المرجع العائشة الشرقاوي المالقي،  1
، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين 275ص ، 1997، ، دار الجيل، الرياض20، م1ابن تيمية، مجموعة الفتاوي، طانظر  2

 .385-384ص ، المرجع السابق،1عن رب العالمين ،ج
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III. ثالثالتجاه الا 

الظروف و  تبعا للمراحل التي يمر بهاقد المضاربة يمكن تحديد طبيعته عهو يرى أن و  اتجاه آخر وهناك  
وكالة غير مضمونة ما لم يكن العامل غاصبًا أو حكم عقد أمانة و ، فعقد المضاربة في 1التي تطرأ عليه

 متبرعًا أو مقترضًا.
د قبض المضارب المال ذلك عنتأخذ المضاربة حكم الوديعة و : المضاربة حكم الوديعة )الأمانة( تأخذ  .أ

يجب عليه  ة عندهالشروع في العمل )قبل التصرف(، فرأس المال في يد العامل حينئذ  أمانقبل بعد العقد و 
لا ضمان على و  لأنه أمين يئاليس عليه الضمان إذا فقد منه شرده إلى المالك عندما يطلبه و حفظه و 
 .2مؤتمن

المال صار الشراء بإذن رب ا تصرف العامل في المال بالبيع و إذ: تأخذ المضاربة حكم الوكالة .ب
لأنه تصرف في مال الغير ة التصرفات والأعمال، و بمنزلة الوكيل، ذلك أنه وكيل عن رب المال في مباشر 

 بأمره.

لأنه  رب شريكا فيه بقدر حصته من الربحإذا حصل ربح صار المضا: : تأخذ المضاربة حكم الشركة .ج
 .3هالباقي لرب المال لأنه نماء ماله فهو لملك جزءا من المال بعمله و 

يكون مضارب كالأجير يستحق أجر المثل و إذا فسدت المضاربة يكون ال  :تأخذ المضاربة حكم الإجارة .د
 لرب المال. هالربح حينها كل

أو بشراء  إذا خالف العامل شرطًا من شروط المالك بفعله ما ليس عليه فعله: تأخذ المضاربة حكم الغصب .ه
 لا شيء له مقابل عمله.ضمان المال لصاحبه، و من شرائه، صار بمنـزلة الغاصب، وعليه ما منع 

إذا شرط المضارب أن يكون الربح كله له تأخذ المضاربة عندئذ حكم : تأخذ المضاربة حكم القرض .و
في هذه الحالة يكون العامل ضامنًا يصير رب المال بمثابة المقرض والمضارب مقترض، و و القرض، 

 .للمال

العامل على و إذا تم التعاقد بين صاحب المال : : ((حكم عقد البضاعة )وكالة تطوعية تأخذ المضاربة .ز
ليس للعامل أجرًا أو نصيبا في الربح، في هذه الحالة يكون العامل أساس أن الربح كله لصاحب المال و 

 .4وكيلًا متبرعًا أو مستبضعًا
                                                           

 .297، ص 1991ولي، القاهرة، ب، مكتبة مد1أميرة عبد اللطيف مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، ط 1
 .218محمد بن ابراهيم الموسى، المرجع السابق، ص  2
 .394وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص  3
 .297المرجع السابق، ص   4
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 الإسلاميبعض عقود الفقه : الفرق بين عقد المضاربة والثاني فرعال 

ضاربة من حيث كونها أما عن عقود الفقه الإسلامي الشبيهة بالمضاربة فنقصد بها تلك التي تتفق مع الم
ن اختلفت أشكالتضم مالًا )و  التمييز بين فرع ا السنحاول في هذعملًا من طرف آخر، و ه( من طرف و ا 
 بين هذه العقود.المضاربة و 

I. الإجارةالمضاربة و* 

يتضمن تعد الإجارة من بين المعاملات التي تتشابه مع المضاربة، حيث يشتركان في أن كلًا منهما عقد 
ما يختلفان في إلّا أنّه مع هذا التشابه بينه، خبرته في مقابل عائد ماديتقديم أحد الأشخاص لعمله و 

 :بعض الخصائص أهمها

 العائد   .1

إن العائد الذي يحصل عليه العامل )الأجير( في الإجارة هو الأجر، أما العائد الذي يحصل عليه العامل 
فالربح يعتمد  ،يختلف الربح عن الأجر اختلافا جوهريافي المضاربة هو نسبة من الربح، و )المضارب( 

وع من بيع المنفعة على مفهوم المخاطرة في حين أن الأجر عوض في عقد يفيد التمليك، فهو بذلك ن
التي يتم تمليكها لقاءه، أما الربح فإنه من نصيب ذلك العنصر من الإنتاج الذي يقبل المخاطرة فيدخل 

هذا معنى الغنم بالغرم أي المشاركة في ، و 1على أساس ضمانه لما قد يقع من خسارة الإنتاجيةفي الدورة 
 .لتحمل الغرم )الخسارة( إذا حدث أخذ الغنم إذا حصل لا بد أن يكون مقابلا

ما الأجرة فلا تصح إلّا معلومة غير محدد مسبقا، أى فإن الربح بطبيعته غير معلوم و ومن جهة أخر 
 .2على منفعة معلومة محددة أيضاومحددة مسبقا و 

                                                           
للأجرة وهي الجزاء على العمل كالإجارة، والأجرة الكراء، واستأجرته وأجرته فأجرني، صار أجيري، نقلًا عن الفيروز  اسمالإجارة: الإجارة في اللغة  *

 .342بق، باب الراء، فصل الهمزة، ص اسالمرجع الآبادي، 
رتها، على أن المنفعة المتحصلة من الإجارة والمتعاقد عليها قد تكون وشرعًا عقد على المنافع بعوض، فالمنافع هي الأشياء المتعاقد على إجا 

)منفعة إنسان( كمن  اأو عضلي اعقلي عملاتكون كاستئجار الشقة لسكنها والعربة لركوبها، والأرض لزراعتها والثياب للبسها، وقد  منفعة أعيان
شية أو يحمل عنه ثقله، أو ليخيط له ثوبه أو للخدمة في داره ...، نقلًا عن استأجر شخصًا ليفلح له الأرض أو يسقى له الزرع، أو يرعى له الما

 .237، ص 1993أحمد يوسف، عقود المعاوضات المالية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 
، وقائع الندوة التي عقدت في المدة 2، التنمية من منظور إسلامي، ج-ومؤسساته وسائله-الإسلاميمنذر قحف، تمويل التنمية في الاقتصاد  1

الإسلامية )مؤسسة آل  ، عمان، عقدها المجمع الملكي لبحوث الحضارة1991يوليو 12-09هـ الموافق ل: 1411من ذي الحجة  27-30
والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، منشورات المجمع الملكي البيت( والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية 

 .814-813، ص 1994لبحوث الحضارة الإسلامية، عمان،
، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 2منذر قحف، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، تحليل فقهي واقتصادي، ط  2 

 .37، ص 1998جدة، 
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 العوض  .2

الخبرة اللذان يتعين المضارب( في المضاربة هو العمل و العوض المقابل للعائد )الربح( بالنسبة للعامل )
خبرته فقط بل يشمل عمل الإنسان و يقتصر العوض على على المضارب تقديمها، بينما في الإجارة لا 

ن هذه الأشياء يمكن ذلك لأافع الأعيان مثل استئجار الأرض والمساكن والآلات، ... ونحوه، و أيضا من
  .1ااستخلاص المنفعة منها مع بقاء أصلها ثابتاستغلالها و 

 العمل  .3

انضباطًا منه في حالة المضاربة، حيث يكون غالبًا المطلوب من العامل ل في الإجارة أكثر تحديدًا و العم
بكل عناصره، بينما في المضاربة لا يطلب من العامل إنجاز عمل محدد  محدد موصوفإنجاز عمل 

اسعة للحركة لا موصوف بكل عناصره، حيث يهدف عمله إلى تنمية المال مما يجعل أمامه دائرة و 
 تقيدها إلّا بعض الشروط التي قد يضعها له رب المال.

هو ة و بكذلك عمل العامل في المضاربة لا يكون مقصودًا لذاته بل هو وسيلة لتحقيق مقصد المضار 
 لذلك فإن العامل يستطيع القيام بأي عمل يمكن أن يحقق هذه الغاية في ، و *تحقيق الربحتنمية المال و 

عامل في الإجارة ما يضعه له رب المال من شروط، بينما يكون عمل الشرعية العامة و الضوابط الإطار 
 .2لا يجوز للعامل أن يقوم بأي عمل آخر مكانهمقصودًا بذاته و 

الإجارة إلّا أنهما يختلفان اختلافًا كبيرًا كما وجود وجوه للشبه بين المضاربة و  مما سبق يتضح أنه رغم   
مجاله الذي تتطلبه المعاملات اليومية يقوم به في النشاط الاقتصادي، و  ل منهما دوره الذييتبين أن لك

غيرات اقتصادية عديدة كالعمالة والاستثمار إلّا أن للمضاربة دورا أوسع من الإجارة في التأثير على مت
 غيرها.تعبئة الموارد المالية وترشيد استخدامها و و 
 
 

                                                           
 1تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية مع دراسة تطبيقية حول مجموعة من البنوك الإسلامية، طسليمان ناصر،  1

 .66، ص2002جمعية التراث، غرداية، 
 يوضح ابن تيمية أن العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع:  *
 اللازمة.. إذا كان العمل مقصودًا معلومًا مقدورا على تسليمه فهذه الإجارة أ  
 الة.ع. إذا كان العمل مقصودًا لكنه مجهول فهذه الجُ ب 
المقصود هو المال فهذه مضاربة، ففي المضاربة رب المال ليس له قصد في نفس عمل  . إذا كان العمل ليس هو المقصود لكنج  

في المضاربة ولم يربح شيئًا لم يكن له شيء، نقلًا عن  ، لذلك إذا عمل العاملالعامل كما للجاعل والمستأجر قصد في عمل العامل
 .276-275ابن تيمية، المرجع السابق، ص 

 .33محمد عبد المنعم أبو زيد، نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، المرجع السابق، ص  2
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II.  المضاربة والمزارعة والمساقاة 

الاً هي تشبه المضاربة من حيث كونها تضم مالمساقاة، و عقد المزارعة و عقد  من بين العقود الشبيهة بعقد المضاربة، 
ن اختلف شكله( من طرف وعملًا من طرف آخر، و  ئعة بين الطرفين أيضا من حيث كون الناتج يقسم بنسب شا)وا 

حيث يلاحظ في هذه العقود الشرعية الثلاثة اشتراكها في أن المالك يسلم جزءا من ثروته ، في جميع العقود
لربح يوزعانه ففي حالة ا ،في إدارة هذه الثروة ثمّ يتقاسمان نتائج الاستثمار هل عنقإلى شخص آخر يست
ا بذل من في حالة الخسارة يخسر رب الثروة ما ضاع منها، أما العامل فيخسر محسبما اتفقا عليه و 

لية للاستثمار هو النتيجة الإجما م توزيعهالمساقاة فإن ما يتبة للمضاربة، أمّا في المزارعة و عمل هذا بالنس
 .1ليس الربحأي مجموع المنتج و 
يقول  المساقاة جائزة على خلاف القياسو  المضاربةد شرعت لدافع الحاجة فالمزارعة و كما أن هذه العقو 

" إن بالناس حاجة إلى عقد المضاربة فصاحب المال قد يكون عاجزا عن المبسوط:الإمام السرخسي في 
يتصرف فيه، فيجوز عقد المضاربة لتحصيل  لاالقادر على التصرف لا يجد مابنفسه و  التصرف

بذرًا لبذر قد يكون عاجزًا عن العمل، والعامل لا يجد أرضًا و امقصودها، فكذلك هنا صاحب الأرض و 
 ظاهر فيما بين النّاس رف  هذا العقد عُ ج لتحصيل مقصودها، و راركة في الخالعقد بينهما شليعمل، فيجوز 

ن كان القياس يأباهفي جميع البلدان فيجوز بالعرف و   .2"ا 
 :المضاربة تختلف عنهما فيما يلي المساقاة، إلّا أنالمزارعة و شابه بين المضاربة، و مع هذا الت 

  رأس المال .1

والمساقاة هو الأرض )رأس مال عيني( أما رأس المال في المضاربة فهو عبارة عن  رأس مال المزارعة
 نقود سائلة )رأس مال نقدي(.

                                                           
  20دة زرع، ص اع سابق، م، المرج3المزارعة لغة مفاعلة من الزرع وهو الإنبات نقلًا عن ابن منظور، م. 

المرجع  ،المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه، نقلًا عن السيد سابق المزارعة شرعا
 .198السابق، ص 

  16من المطلب الأول، ص انظر الفرع الثاني. 
 15منذر قحف، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، المرجع السابق، ص  1
  .هذا عند معظم الفقهاء، غير أن ابن تيمية وابن القيم يقولان: أن كل أمور الشريعة تثبت على القياس الصحيح 
 .17ة، ص، دار الكتب العلمية، بيروت، دون سن23، ج12شمس الدين السرخسي، كتاب المبسوط، المجلد  2
   29تقسيم المال في الاقتصاد الإسلامي: نقلًا عن سليمان ناصر، المرجع السابق، ص. 
ابل ما يسميه النقود: وتسمى أيضا الأثمان وتشمل كل ما يقوم مقام النقود في أداء وظيفتها من ذهب أو فضة )سابقًا( أو نقود ورقية أو كتابية وهي تق .أ

 الاقتصاديون برأس المال النقدي. 
وسائر الأموال  ل الأخرى غير النقود كالنبات والحيوان والعقارالعروض: ويقابلها بالمفهوم الاقتصادي: رأس المال العيني )القيم التجارية( وهي تشمل الأموا .ب

 الأخرى، وتنقسم العروض بدورها إلى قسمين.
عروض التجارة: وهي العروض ، و ول الثابتة(صنية: وهي العروض التي تقتنى لغرض الاستعمال لا البيع وهي تقابل في المصطلحات المحاسبية )الأعروض القُ  

 .وتقابلها في مصطلحات المحاسبة )الأموال المتداولة(المعدة للبيع 
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 العمل .2

الزراعية عرفًا وشرعًا، كما أن عمل العامل في المساقاة معلومًا الأعمال يكون العمل في المزارعة من 
وموصوف، أمّا العمل في  بذلك عمل محدد، وهو 1التأبير ...كإصلاح السواقي والسقي وقطع الحشائش و 

المضاربة فهو غير محدد ولا موصوف حيث لا يطلب من المضارب القيام بأعمال معينة، إذ يهدف 
عمله إلى تحقيق الربح وهو بذلك يعتمد على كفاءاته وقدراته وخبرته كما أن عمل المضارب غير 

 مقصود بذاته بينما عمل المزارع والمساق مقصود لذاته.

  . الناتج3
فإن لم تخرج  ،المساقاة الناتج من الأرض يقسم بين العاقدين بحسب الشرط المتفق عليهفي المزارعة و 

نّه مستأجر ببعض ا أنه لا شيء للعامل فإأمّ  –2الأرض شيئا فلا شيء لواحد من العاقدين على الآخر
مل المزارع العاالمضاربة بأن نصيب مالك الأرض و  لكنهما تتميزان عنو  –الخارج الناتج ولم يوجد 

ليس من صافي الأرباح اقي حصة من نفس المحصول الناتج و العامل المسنصيب مالك الغرس و و 
يجيء بدونه، فالمال يس من عين الأصل بل الأصل يذهب و أن الربح في المضاربة لكما ، كالمضاربة

 .3الأصل نه من نفسل خلاف الثمر والزرع فإالمقسم حصل بنفس العام

III.  المضاربة والشركة )المشاركة( 

هي اشتراك شخصين أو أكثر إما في  **اصطلاحاو ، الامتزاجمشاركة أو الشركة لغة الاختلاط و تعني ال  
على أساس اقتسام الناتج عنها بحسب ا معًا بهدف إنجاز عملية معينة و المال أو في العمل أو فيهم

 .4أو في العملحصّة كل واحد سواء في المال 

                                                           
 .96، ص سابقالمرجع السليمان ناصر،   1
 .4695ص ، 6ج، سابقالمرجع الوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  2
 .87ص  ،1998 ، دار النشر للجامعات، مصر،3، ط-الأزمة والمخرج-كمال محمد، المصرفية الإسلامية   3
 رْكة والشركة سواء مخالطة الشريكين انظر أيضا الفيروز ، 306، مادة شرك، ص 3سابق، مالمرجع النقلًا عن ابن منظور،  ،الشِّ
 .944سابق، مادة شرك، ص المرجع الادي، بآ
يأذن كل واحد هي إذن في التصرف لهما مع أنفسهما أي »، فقال المالكية: اصطلاحااختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشركة **  

 «.من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما
 «.الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف»وقال الحنابلة: 

 «.الشركة ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع»الشافعية:  وقال
 5حيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جز ، نقلًا عن وهبة ال«المتشاركين في رأس المال والربحالشركة عبارة عن عقد بين »وقال الحنفية: 

 .3876-3875ص  ،سابقالمرجع ال
 .349-348سابق، ص المرجع العائشة الشرقاوي المالقي،  4
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حيث أن الشبه كبير  الشركة؛التشابه بين المضاربة و ختلاف و الملاحظ أن هذا التعريف يبين لنا أوجه الاو 
يعتبر المضاربة حالة  1العقود( السابقة لدرجة أن البعض المضاربة أكثر من المعاملات )أوبين الشركة و 

ا عقد يتضمن التعاون بينهما يتمثل في أن كلاهموجه الشبه كات في الفقه الإسلامي، و خاصّة من الشر 
 عليهارأس المال لتنمية الأخير، على أن يوزع ما يحققه من ربح بين أطرافه بالنسبة المتفق بين العمل و 

 :كلا منهماالفروق التي تميز تظل هناك بعض الخصائص و الشركة التشابه الكبير بين المضاربة و  ومع

 رأس المال .1

العمل آخر، أما في الشركة فرأس المال و العمل من جانب المضاربة يكون من جانب و لمال في رأس ا
 يكون من الجانبين )أو من كل الشركاء(.

 العمل .2

ن لم يعمل، أما في المضاربة فالعمل من حقالعمل في الشركة حق لكل شريك و  لا حق لرب العامل و  ا 
عن نفسه  بالأصالةكل شريك في أمور الشركة المال في العمل معه، فالتصرف في الشركة يكون كاملًا ل

بالنيابة عن غيره من الشركاء، أما في المضاربة فالتصرف الكامل يكون للعامل فقط إلّا إذا قيده رب و 
 المال ببعض الشروط.

 النتائج .3

يقتسم المحقق بينهم، و المضاربة حسب الاتفاق، حيث يقتسم الشركاء الربح الخسارة في الشركة و الربح و 
أما الخسارة يتحملها رب المال في ، ا حسب النسب المتفق عليها مسبقًارب المال الربح بينهمالمضارب و 
من طرف رب  قصر أو أهمل أو خالف هذا الأخير أحد الشروط الموضوعةإلّا إذا  –مل اماله دون الع

 .كل منهم في رأس المال في الشركةيتحملها كل الشركاء بنسبة حصّة و  –المال 
 
 
 
 
 

                                                           
 جامعة الدول العربيةمعهد الدراسات العربية العالمية،  انظر على الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة، 1

 دون سنة.
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 اربة عن بعض عقود القانون الوضعي: تمييز عقد المضلمطلب الثانيا 

التمييز بينها المطلب تتشابه المضاربة أيضا مع بعض عقود القانون الوضعي لذلك سنحاول في هذا 
    وبين هذه العقود.

 *المضاربة في البورصةالمضاربة الشرعية و الفرع الأول: 

عن مفهوم المضاربة بمعناها  ايختلف كليإن لفظ المضاربة بمعناه الشرعي القائم على المشاركة  
 هيو  **فالمضاربة اليوم تطلق على كسب فروق الأسعار في البورصة بالمخاطرة أو المقامرة ،المعاصر

 .1العمليةرب للتعبير عن هذه غاستخدمه الالذي يعني التخمين و  Speculatingللفظ إنجليزي  ترجمة
 ولكن راهنةسندات( لا لحاجة أسهم و شراء الأوراق المالية )من ربة في البورصة تعني عملية بيع و فالمضا 

يعتمد حجم الربح على ، و 2تنبؤ في تغير قيم الأوراق الماليةالالأسعار الناتجة عن  فروق للاستفادة من 
إذا  عال   لية(، إذ قد يتمكن من تحقيق ربح  قدرة المضارب في التنبؤ بأحوال البورصة )سوق الأوراق الما

إلى دفع فروق الأسعار بدلًا من  التنبؤالخطأ في هذا قد يؤدي و  3كان تقديره جيدًا لأحوال السوق 
 .4قبضها

لإقامة  العمللمال و اعنصري  لمزج بينمن عقود الاستثمار يتم بموجبها ا عقدا المضاربة الشرعية فهي أم 
يديرها المضارب على أن يتفقا على نسبة توزيع الأرباح يمولها صاحب المال و ات اقتصادية مشروع

عدم إخلاله بشروط عقد مول إذا ثبت عدم تقصير المضارب و بينهما، أمّا الخسارة فيتحملها الم
 .5ةالمضارب

                                                           
هي عبارة عن سوق منظمة في أماكن معينة وفي أوقات يغلب أن تكون يومية بين المتعاملين بيعًا وشراء بمختلف الأوراق المالية »البورصة:  *

ت والشروط الواجب توافرها في المتعاملين وبالمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد وذلك بموجب قوانين ونظم تحدد قواعد المعاملا
، ص 1999، دار النفائس، الأردن، 3المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط ،ا، نقلًا عن محمد عثمان شبير «والسلعة موضوع التعامل

200. 
ها عملية تؤدي إلى خلق مخاطر غير موجودة، نقلًا عن المخاطرة هي الرغبة المدروسة في تحمل قدر من المخاطر الاقتصادية أمّا المقامرة فإنّ **

 .406، ص 1999، دون دار نشر، مصر، 1طا غنيم، دراسات في التمويل، طعحسين 
ن نقلًا ع ،الاستثمارية كالأسهم العادية مثلاً  ةوتعرف المخاطر بأنها الخسائر والأضرار التي تصيب المستثمر نتيجة عدم التأكد والتنبؤ بعوائد الأدا  

  1999، دار وائل للنشر، عمان، 1، أساسيات الاستثمار العيني والمالي، ط، طاهر فاضل البياتي، أحمد زكريا صياممري شناظم محمد نوري ال
 .316ص 

 .126، ص ، دار النشر للجامعات، مصر3، ط-الفكري  الأساس-الإسلاميةيوسف كمال محمد، المصرفية  1
 .73، دار هومة، الجزائر، دون سنة، ص 2الجزائر، طشمعون شمعون، البورصة وبورصة  2
 .251ص  ،1992، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -الاقتصادي الكلي التحليل-الاقتصاديةضياء مجيد الموسوي، النظرية  3
الأصول الشرعية والأعمال المصرفية في -الجزء الشرعي –أحمد النجار وآخرون، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الجزء الخامس  4

 .393ص ، 1982الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة،  الاتحاد، 1، المجلد 1ط-الإسلام
 .69، ص 2000، مركز الإعلام العربي مصر، 1، ط–الطريق الثالث  –لاقتصاد السوق جمال لعمارة، اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بديل  5 
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بين كل من المضاربة  – دتجإن و  –التشابه كن استخراج أوجه الاختلاف و من خلال ما سبق يمو 
 :ضاربة في البورصة من خلال ما يليالمو  الشرعية

I. رأس المال 

مال لدخل رأس المال الدورة الاقتصادية لأنها من قبيل تداول رأس اإن المضاربة في البورصة لا تُ 
دخل رأس المال الدورة الموجود في فترات سابقة أو مجرّد نقل للملكية عكس المضاربة الشرعية التي تُ 

يعتمد على  إلى أصول حقيقية )استثمارات(، كما أن جهاز البورصات لاالاقتصادية حينما يتحول 
تهدده الطويلة، بل يعكس روح الاندفاع ويتلوث بالمؤامرات و المتوقعة في المدة  للأرباحالتقديرات الدقيقة 

عن جدوى الاستثمارات الحقيقية لا تعبر سعار القيم ذات الآجال الطويلة و من ثم تضطرب أو  الإشاعات،
، أما المضاربة الشرعية فتقوم على 1تؤثر تأثيرا سيئا في رأس المالفي البورصة بذلك فإن المضاربة و 

 استثمار الأموال بإقامة المشروعات بعد دراسة جدواها.

II.  المكان  

 فعلى منهماتفترق المضاربة في البورصة عن المضاربة الشرعية من حيث المكان الذي يتم فيه عمل كل 
هو البورصة فإن مكان عمل المضاربة الشرعية غير الأولى في المكان المحدد و  ر عملحين ينحص

أي موقع ي هذا العمل في كل أسواق السلع والخدمات و محدد بمكان بذاته حيث يمكن أن يجر 
 .2للاستثمار

III.  مجال العمل 

لأخيرة هدفها المضاربة الشرعية فهذه اساسي بين المضاربة في البورصة و وتعتبر هذه النقطة الفارق الأ
من تجارة  الأنشطة الاقتصاديةلي هي تشمل كافة بالتاالربح عن طريق إقامة المشروعات و تحقيق 

الشراء فيها حقيقيان لسلع محددة وفق الضوابط الشرعية، أما والبيع و غيرها ... و زراعةوصناعة و 
المالية بغرض الحصول  بيع الأوراقمجال العمل فيها في عملية شراء و المضاربة في البورصة فينحصر 

نما ري فيها تسليم أو تسلم حقيقيان و لا شراء حقيقيا لأنه لا يجوق الأسعار ذلك أنها ليست بيعا و على فر  ا 
 .3المسألة كلها تنحصر في قبض أو دفع فروق الأسعار

                                                           
 .265سابق، ص المرجع ال، -المخرجو  الأزمة-الإسلاميةد، المصرفية محميوسف كمال  1
 .39سابق، ص المرجع المحمد عبد المنعم أبو زيد، في تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية،  2
 .393سابق، ص المرجع ال، وآخرون أحمد النجار  3
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 لا فين يكون في حيازة البائع السلعة و بمعنى أن لوائح البورصة تسمح للمضاربين بالمضاربة دون أ
ن واحدا تقريبا من كل عشرة وقت التعاقد، ولا يتم تسليم ولا تسلم إلّا يوم التصفية، و  ة المشتري الثمنحياز  ا 

يبيع بيعا حقيقيا يقابله واحد من كل عشرة يشتري شراء حقيقيا، أما الباقون فيكتفون بقبض أو دفع فارق 
 .1الأثمان

IV.  العائد 

لكن تختلف طبيعة هذا المضاربة في البورصة هو الربح و د المنتظر من المضاربة الشرعية و إن العائ
العائد )الربح( الذي يتحقق من كل منهما، فعلى حين نجد أن العائد المتحقق من الأولى عبارة عن أرباح 
فعلية نتيجة لنشاط استثماري حقيقي يقوم به المضارب فإن العائد المتحقق من عمليات المضاربة في 

ن الغرر المصاحب الأسعار التي تعتمد على عملية التنبؤ التي يكتَنفها كثير م البورصة عبارة عن فروق 
 الشراء الصورية.لعمليات البيع و 

V.  المخاطرة 

ن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها هو أمخاطرة التجارة و  مخاطرتان: المخاطرة»: يقول ابن القيم الجوزية
اطل فهذا الذي الميسر الذي يتضمن أكل المال بالب: الخطر الثانيويربح ويتوكل على الله في ذلك، و 

بيع الثمرة قبل و  *المضامينبلة والملاقيح و حال حبلو المنابذة حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة و 
ظلمه بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة بعد لنوع يكون أحدهما قد قمر الآخر و في هذا اصلاحها، و  وبد

 .2«ن الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلةمهذا نقص سعرها فهذا 
المخاطرة في المضاربة  في كلام ابن قيم الجوزية ينطبق على الفرق بين نيتوالفرق بين المخاطر 

عقد استثمار هو تحقيق كالمخاطرة في المضاربة في البورصة، فهدف المضاربة الشرعية الشرعية و 
ضارب بين عوامل الإنتاج حيث يؤلف الم ،أرباح معقولة في ظل مشروع مدروس ضعيف المخاطر

                                                           
 .427المرجع السابق، ص  1
بطال خيار المجلس: *   وهذه من البيوع المنهي عنها لما فيها من غرر وجهالة وا 
 .بيع الملامسة: كأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على ألا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه عن رؤيته 
 أن ينبذ كل منهما ثوبه على أن أحدهما بالآخر ولا خيار إذا عرف الطول والعرض أو بأن ينبذه إليه بثمن معلومبيع المنابذة: ب 
 .بيع المضامين: وهي بيع ما في أصلاب الفحول 
  3511بيع الملاقيح: وهي بيع ما في بطون الإناث"، نقلا عن وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، ص. 
 الحبلة: هو نتاج النتاج وهو أحد البيوع التي شاعت في الجاهلية حيث كانوا يبيعون حمل الحمل أو يؤجلون البيوع إليه فنهاهم الإسلام  حبل

دليل المستثمر المسلم إلى الأحكام الشرعية للمعاملات الاقتصادية -عن ذلك، نقلا عن صلاح الصاوي وعبد الله المصلح، ما لا يسع التاجر جهله
 .311، ص 2001،  دار المسلم للنشر والتوزيع ، الرياض، 1، ط-لمعاصرةا
 .265، دار الكتاب العربي، بيروت، دون سنة، ص 4، ج2ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، المجلد 2 
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يخاطر رب المال مخاطر بعمله و مال في نشاطه التجاري أو الصناعي ثم يتحمل المن عمل و 
ن خسرا خسر المضارب عمله و  بماله فإن رب المال ماله، أمّا ربحا قسما الربح على ما شرطاه وا 

فهي إذن نوع من  ،1مرتفعة المضاربة في البورصة فهدفها تحقيق عائد مرتفع في ظل مخاطر
المعاملات التي تعتمد على المقامرة أكثر من المخاطرة للتنبؤ بتقلبات الأسعار في المستقبل بغرض 

 .تحقيق مكاسب إذا صدقت توقعات المضاربين دون أن يقدموا أي عمل منتج
الأسعار هبوط  ين على ارتفاع أوبهذا أصبح المتعاملون في البورصة في الغالب من المقامر و 
المقامرة إلى جانب سلوكيات أخرى ضارة لكسب خدمون أساليب من قبيل الاحتكار والربا والميسر و يستو 

العرض  الإخلال بميزان تعتبر المقامرة ذات أثر سيئ على البورصة إذ لها القدرة علىو 2فروق الأسعار
زات عنيفة ضارة بالاقتصاد تعريض السوق لهويل الأسعار عن مجراها الطبيعي و تحوالطلب في السوق و 

 .3القومي
فالفرق  المضاربة في البورصةتفاق بين المضاربة الشرعية و هذا يتضح أنه ليس هناك علاقة أو ابو  

، إذ يكتنف الأخيرة بعض 4مجرد اللفظ واضح جدا كالفرق بين الحلال والحرام ولا شبيه بينهما إلا في 
ن يؤدي حين يمكن أفي  ،المخاطرة الرهان أكثر منالمقامرة و عية لكونها قائمة على المعاملات غير الشر 

الاجتماعية الإيجابية على و  تحقيق العديد من الآثار الاقتصادية انتشارها إلىتطبيق المضاربة الشرعية و 
مستوى النشاط الاقتصادي عامة فإن التوسع في نشاط البورصة يمكن أن يؤثر في حركة رأس المال 

حيث تتأثر سوق الأوراق  ،الحقيقي إلى المضاربة أي من المخاطرة إلى المقامرة فيتجه من الاستثمار
القيم ذات الآجال الطويلة  سعارمن ثمّ تضطرب أالمقامرة أكثر منها بالمخاطرة، و المالية في هذه الحالة ب

ي أيدي بة فو عألبالتالي الاقتصاد الاستثمار و  صبحبهذا يعن جدوى الاستثمارات الحقيقية و  لا تعبرو 
  .المضاربين يحركونه حسب أهوائهم

                                                           
 .12، ص 1996عجة الجيلالي، عقد المضاربة في المصارف الإسلامية، رسالة ماجستير، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،  1
 .264ص سابق، المرجع ال، -الأزمة والمخرج-يوسف كمال محمد، المصرفية الإسلامية  2
   المظهري( خلق تعامل مظهري نشيط على أسهم ما في الوقت الذي قد لا يوجد فيه تعامل فعلي يذكر من أمثلة هذه التصرفات )السلوكيات( البيع الصوري : يقصد بالبيع الصوري(

ذات اليوم لشخص ومن صوره قيام شخص ما ببيع أوراق مالية صورية لابنه أو أحد أفراد أسرته، ومن صوره كذلك قيام ذات الشخص بشراء و بيع ذات الورقة في  ،على ذلك السهم
ل حسب الاتفاق وكما يبدو ذلك، وتتم العملية بأن يقوم المشتري بإعادة بيع الورقة إلى ذات الشخص الذي سبق أن اشتراها منه وذلك في نفس اليوم وبسعر أكبر أو أقيتفق معه على 

يها وهو بذلك لا يخرج عن كونه نوعًا من الخداع والاحتيال لفإن الهدف من البيع المظهري هو إيهام المتعاملين بأن تغيرات سعرية حدثت للورقة المعنية وأن تعاملًا نشطا يجري ع
 .176 -175، ص 1997نقلًا عن منير إبراهيم هندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، ، بغرض تحقيق الربح

 .39سابق، ص المرجع الحسين عطا غنيم،  3
 .428سابق، ص المرجع العن أحمد النجار وآخرون،  4
 ولكن الموقف يصبح في غاية الخطورة  لأنهم سيكونون مجرد فقاعات على سطح نهر جار من المخاطر –المراجحة  –يقول كينـز: إن المضاربين لن يؤذوا السوق ما قاموا بوظيفتهم

اديا للمقامرة نالأوراق المالية حيث تصبح  وما أضرها من وظيفة تلك التي تقوم بها سوق ة من المقامرة لا تمثل المخاطرة فيه إلا فقاعات تدور معها وامعندما يتحول السوق إلى د
 -الأزمة والمخرج-محمد، المصرفية الإسلامية  ل، نقلًا عن يوسف كما159كنيز، النظرية العامة في الاستخدام والفائدة والنقد، ص م، مثروة الأ في
 265-264سابق، ص المرجع ال
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  القرض الربويالمضاربة و الفرع الثاني: 

مال من صاحبه لآخر للانتفاع به منهما يتضمن تقديم ال تتشابه المضاربة مع القرض الربوي في أن كلا
يخطئ و ابه المحدود في الشكل الظاهري، القرض الربوي رغم هذا التشولكن الفرق واسع بين المضاربة و 

من ذلك بكثير القرض الربوي فرق في العائد فقط، فإن الفرق أكبر ن يعتقد أن الفرق بين المضاربة و م
 :كما سنبين فيما يلي

I. أساس العلاقة 

في النتائج المحققة من ربح أو مضاربة هي المشاركة في المخاطر و أساس العلاقة بين طرفي ال  
على أساس سعر  الربوي هي الدين أي علاقة الدائن بالمدينخسارة، بينما أساس العلاقة في القرض 

القرض المضاربة و من هذا الأساس الحاكم للعلاقة تنطلق كل الفروق الأخرى بين الفائدة الثابت، و 
 الربوي.

II.  العائد 

المضاربة على عائد متغير عبارة عن حصّة من الربح الفعلي المحقق من يحصل رب المال في عملية 
نما هود مقدمًا بنسبة على رأس المال، و ة الاستثمارية، فالربح في المضاربة لا يحدناتج العملي عائد  ا 

ربما لا يتحقق، فإذا حصل الربح كان بالمقاسمة حسب الاتفاق و  ادييتحقق كثمرة للنشاط الاقتص صاف
ن لم يكن ربحالمضاربة لكل منهما سهم معلوم و  بين طرفي يضيع عمله ، فالعامل 1فلا كسب لأحدهما اا 

بينما يحصل المقرض في حالة ربما خسره بكامله، المال قد تعطل ماله من غير كسب و صاحب و 
وتتحدد  لمال سواء كسب المقترض أم خسر،القرض الربوي على عائد ثابت محدد سلفًا على أصل رأس ا

غرقه القرض )مدّة الزمن الذي يستالفائدة( تبعًا للمبلغ المقترض و هو سعر قيمة هذا العائد الثابت )و 
 .القرض(

، أما الربح المشروط في عقد القراض )المضاربة( اوكل زيادة مشروطة في عقد القرض تعتبر ربا محرم
 .2فهو جائر

III. الضمان 

الخسارة باعتباره دينا يستحق الأداء في ميعاد المقترض ضامن لقيمة القرض )وفوائده( في حالة الربح و 
الأمين ليس أس المال إلّا في حالات التعدي والتقصير باعتباره أمينا، و محدد، أما المضارب فلا يضمن ر 

                                                           
 .230، ص سابقالمرجع الخلف بن سليمان النمري،  1
 .1829سابق، ص المرجع الرفيق يونس المصري، سندات القراض،  2



 الفصل الأول                                                                         حقيقة المضاربة الثنائية وأحكامها
 

51 
 

ستثيق من استرداد مبلغ المقرض له أن يطلب من المقترض رهنًا أو كفالة أو ضمانًا حتّى يو  ،اضامن
 أما رب المال في المضاربة فليس له ذلك في الأصل. القرض له،

IV. التصرف 

لا شأن لصاحب و  في ذمته اغ القرض باعتباره دينالتصرف في مبلفي حالة القرض يعتبر المقترض حر 
حمل أية خسارة إذا عمل المقترض تلا يأنه لا يستفيد من أي ربح و  القرض )المقرض( بعمله، حيث

بالمال، أما العامل في المضاربة فهو ملتزم بما يضعه له رب المال من شروط للحفاظ على ماله لذلك 
مطلقة للمقترض، فإن حريّة العامل في التصرف في في قيمة القرض كاملة و  ة التصرففإذا كانت حريّ 

مالك المال من شروط لحفظ ماله، وبما تنص عليه رأس مال المضاربة تكون مقيدة بما يمكن أن يضعه 
 الأحكام الشرعية.قواعد المضاربة و 

V. النتائج 

فيما تحققه أصوله من أرباح، بينما يتحمل لا يشارك ا من الخسارة التي تقع للمقترض و لا يتحمل المقرض شيئ
  رب المال الخسارة من رأسماله، كما أنّه يشارك فيما يمكن أن تحققه العملية من أرباح.

 مضاربة وشركة التوصيةشركة ال الفرع الثالث: 

لًا سوف نبدأ أو ع شركة التوصية في بعض النقاط، وتفترق عنها في نقاط أخرى و تلتقي شركة المضاربة م
د أو أكثر مسؤولين متضامنين، هي الشركة التي تعقد بين شريك واحو  :بتعريف شركة التوصية البسيطة

 .1يسمون موصينأكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة  بين شريك واحد أوو 

I. أوجه الاتفاق 

 فيما يلي:عامة مشتركة سنبرزها ا التوصية خطوطو مضاربة لل من خلال التعريف يتبين أن 

 أصل الشركة .1

سًا في ظله، بسبب تحريم الربا، رغم أن المضاربة كانت معروفة قبل الإسلام، إلّا أنها تطورت تطورًا ملمو 
 )الربا(. 2كذلك فإن شركة التوصية نشأت في العصور الوسطى بسبب التحريم الكنيسي للفائدةو 

                                                           
م، ص 8198قاسم عبد الحميد الوتيدي، شركة التوصية البسيطة، مطابع معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية،  1

265. 
  ، مؤسسة الرسالة، بيروت3البنك، طوالفائدة و رفيق يونس المصري، مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا  2

 .249، ص 1987
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 وضع الشركا  .2

 :1تحتوي شركة التوصية على نوعين من الشركاء

دارة، والمسؤولون شخصيا وتضامنيا عن هم القائمون بأعمال الإشركاء متضامنون و  النوع الأول:  .أ
 المشترط فيهم أهلية التجارة.المكتسبون صفة التاجر، و تحمل ديون الشركة و 

لحصص في حدود ا لاّ سألون عن ديون الشركة إلا يُ شركاء موصون، يقدمون المال و ني: النوع الثا .ب
 .تدخل أسماؤهم في عنوان الشركة لافي رأس المال وليس لهم الحق في الإدارة، و التي قدموها 

وضع ك الموصي في شركة التوصية و يمنه نستنتج أن وضع رب المال في المضاربة يشبه وضع الشر و 
المضارب في ث أن المتضامن في شركة التوصية و ، حيهاالشريك المتضامن فيالمضارب يشبه وضع 

ؤولية أمام الغير، والموصي في شركة يتحمل المسمنهما هو الذي يتصرف في الشركة و المضاربة كل 
تكون مسؤولية كل لشركة بتقديمه لرأس المال فيها و رب المال في المضاربة كليهما يساهم في االتوصية و 

 .2منهما محدودة بقدر حصته في الشركة
هو ما اء المتضامنين والشركاء الموصين، و يمكن تعدد الشرك كما نستنتج من تعريف شركة التوصية أنه

منهم نصيبه كل أن يتعدد المضارب على أن يبين بة، إذ يجوز أن يتعدد رب المال و يحدث في المضار 
 .3من الربح

 إدارة الشركة .3

 ريك المتضامن في شركة التوصيةهي من حق الشركة من حق المضارب في المضاربة و إن إدارة الش
، إلّا إذا أذن له المضارب أو *المال أو الموصي التدخل في إدارة الشركةيحظر على كل من رب و 

 الشريك المتضامن في التدخل، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأعمال الداخلية فقط.

 الخطر .4

الأصل في المضاربة أن الربح إذا وجد يكون حسب الاتفاق المبرم بين المتعاقدين المتشاركين أما 
إذا وقعت فلا يسأل عنها المضارب إذا كانت ناتجة عن تصرف من التصرفات التي الخسارة )الخطر( 

                                                           
 .265سابق، ص المرجع القاسم عبد الحميد الوتيدي،  1
 .250سابق، ص المرجع ال، محمد بن إبراهيم الموسى 2
 .266سابق، ص المرجع القاسم عبد الحميد الوتيدي،  3
لامي مصرف التنمية الإسالمصري، يونس رفيق ن الشركة، نقلًا عن بشؤو  الاهتمامو ة ر لهما الحق في مراقبة الإدا إلّا أن *

 .249سابق، ص المرجع الالبنك، أو محاولة جديدة في الربا والفائدة و 
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يحق له أن يقوم بها لأنها تحقق أغراض الشركة، بينما إذا لم يكن هذا التصرف من حقه بنص في العقد 
الخسارة في يضمن المال الذي خسرته الشركة، وهذا الحكم ينطبق على الربح و يمنعه من ذلك، فإنه 

 التوصية البسيطة.شركة 

 المسؤولية المحدودة  .5

رب المال في المضاربة إنما هي محدودة الشريك الموصي في شركة التوصية و مسؤولية كل من إن 
و أمام الغير أبمقدار ما قدمه من رأس المال سواء كان ذلك أمام الشريك المتضامن أو الشريك المضارب 

   الدائنين.

 الشخصي الاعتبار  .6

لشخصي إذ يتبادل الشركاء الثقة التوصية قائم على الاعتبار اكل من شركتي المضاربة و  لعقد فيإن ا 
يدخل محله شخصا لأحد الشركاء أن يخرج من العقد و يبرم العقد باعتبار شخص الشريك، فلا يمكن و 

 .1آخر
ى عل كذلك تتفق التوصية البسيطة مع المضاربة في كون رأس المال معروفًا، حيث لا تصح المضاربة

 رأسأن يسلم  يجب، كما « أعطيك مبلغا من المال لتتجر به : »رأس مال مجهول، مثل أن يقول له
ا بأن يتمكن من التصرف يالمال حقيقة إلى المضارب لكي يتمكن من التصرف فيه أو يكون التسليم حكم

لا بد فيها من تسليم  هذا ما ينطبق تمامًا على شركة التوصية البسيطة، إذابه ولو لم يسلم له حقيقة، و 
رأس المال إلى الشركاء المتضامنين، فيما عدا الفوائد التأخيرية التي يرتبها القانون على تأخر الشريك 

 الفقه الإسلامي لأنها ربا محرم. يأبهاالموصي في تقديم حصّته في الموعد المحدد، فهذه الفوائد 
كون الربح معروف المقدار شائعًا كالنصف أو تتفق أيضا شركة التوصية البسيطة مع المضاربة في و 

القاعدة دنانير معينة، لأن ذلك يتنافى و  الربع ... بحسب اتفاق الشركاء، فلا يصح أن يكون بدراهم أو
 ، كما يتنافى مع المخاطرة التي تتطلبها نية المشاركة.«*الغرم بالغنم»الأصولية 

II.  أوجه الاختلاف 

ة لشركة التوصية إلى لمضاربة يمكن أن تنطبق على السمات البارز يتضح من كل هذا أن قواعد شركة ا
ف في بعض اختلاإلا أنه يوجد  لمضاربة،و إلى تسميتها بشركة امن الفقه إلى أن يدع احد دفع جانب

 :ز بعضه فيما يليسنحاول إبرا الأحكام لا مفر منه،
                                                           

 .250سابق، ص المرجع الرفيق يونس المصري، مصرف التنمية الإسلامي أو محاولة جديدة في الربا والفائدة والبنك،  1
 الغرم: ما ينوب الانسان في ماله بغير جناية منه أو خيانة، الغنم: الغنيمة، والغنيمة: الفائدة والربح، ويقال الغنم بالغرم مقابل به *

 .   278-274سابق، ص المرجع الفالذي يعود عليه الغنم من شيء يتحمل ما فيه من غرم، نقلا عن سعدي أبو جيب، 
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 الحصص .1

الحصة عبارة عن قسم من المال يقدمه كل شريك في رأس مال الشركة، التي قامت بهدف استغلال 
م عد، بحيث لا يعد شريكًا من لا يقدم حصّة فيها، كما أن الاتفاق بين الشركاء على اقتصاديمشروع 

الشركات لا بد شركة التوصية كغيرها من ، و 1أحدهم بتقديم حصّة معينة يؤدي إلى بطلان الشركة التزام
 أن يقدم كل شريك فيها حصّة معينة للإسهام في رأس المال.

لشريك قد تكون مبلغا من النقود وتسمى حصة نقدية، وقد تكون عينا معينة وتسمى والحصة التي يقدمها ا
 .2هذه الأخيرة تسمى حصّة عملرة عمل من الأعمال و تكون في صو  قدبالحصّة العينية، و 

لا تكون إلّا نقدية أو عينية، أما حصة الشريك المتضامن  صي في شركة التوصيةوحصة الشريك المو  
هي الحالة الغالبة في و  ،نقدية أو عينية يقدم إضافة إلى ذلك حصةأن له يجوز و  ؛هي عبارة عن عملهف

، لا يملك إلّا عملهفالمضارب رب المال في المضاربة حصته لا تكون إلا نقدا، أما الواقع، في حين أن 
 .جانب عمله حصة من المال فتصبح مضاربة زائد شركة عنانلى أما إذا قدم إ

 مبدأ التوزيع .2

كل شرط يقضي ون الخسارة على عاتق رب المال، ويوزع الربح بحسب الاتفاق و المضاربة تك شركة في
بنفس نسبة توزيع سارة يتم توزيع الخفالتوصية شركة في أما  ،ل فوائد ثابتة إنما يعتبر باطلاً بمنح رب الما

هي الحالة الغالبة كما سبق إذا قدم حصّة مالية فوق عمله )و  بالتالي فإن الشريك المتضامنالأرباح، و 
حمل أية خسارة إذا الذكر( فلا يمكن إعفاؤه من تحمل الخسارة، عكس المضارب في المضاربة الذي لا يت

 أو تقصير منه. وقعت دون تعد

 
  

                                                           
 .148سابق، ص المرجع القاسم عبد الحميد الوتيدي،  1
 .150المرجع السابق، ص  2
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  خلاصة  

وق طرفيها معروفة قبل الإسلام وأقرها بعد أن هذبها وقع د لها القواعد التي تحفظ حقكانت المضاربة 
المضاربة شركة عادلة ليس فيها أكل لأموال النّاس بالباطل، فالغرم فيها بالغنم فإن حصل ربح فإن ف

ذا و  وليس لأحد ربح دون مقابل، لعمل نصيبه مقابل عمله،لصاحب المال نصيبه مقابل ماله ولصاحب ا ا 
الربح في ، و له وفقًا لتكلفة الفرصة البديلةالعامل يخسر عملمال و حصلت خسارة فإنّها ستكون على رب ا

 يتحقق كثمرة للنشاط الاقتصادي. دد مقدمًا بنسبة على رأس المال إنما هو عائد صافالمضاربة لا يح
يجوز تعدد و  والعمل من الآخر فيكون المال من أحدهما –نائية أي أنها ث –تنعقد المضاربة بين طرفين 

كما أنها تجوز  العمل أيضًا )أي الطرف الثاني( صاحب المال )الطرف الأول(، كما يجوز تعدد صاحب
لى بعضهم يكون العمل عو فيكون المال من شريكين أو أكثر  ؛مع غيرها من الشركات كشركة العنان مثلاً 

ضاربة سواء كان واحدًا أم أكثر د العامل يكون ممال الغير في يفالعامل يعمل في ماله ومال غيره، و 
 مال العامل يعمل فيه بحكم أنه مالك له.و 

نها تتوطن في النشاط الصناعي والزراعي والنشاطات في مجال إ بل النشاط التجاري المضاربة  لا تقتصر
ن معظم لأهولة في التطبيق وشمول ومرونة، المعاملة من س ذلك لما تتصف به أحكام هذهالخدمات و 

 المستنبطة من الواقع الذي كان يتعامل به الناس.ة على آراء الفقهاء الاجتهادية و مسائل المضاربة مبني
يتم به تعبئة الموارد المالية ومزجها بالمهارات التنظيمية  أن المضاربة أسلوب مهمنخلص مما سبق إلى و 

تلبي المضاربة حاجات التجارة و والإدارية وذلك لتوسعة نظام العمل ولدعم الحرف والصناعات، 
في حدود التصور التقني الذي كان حتى الزراعة كما فعلت فيما سبق )في العصر الوسيط( والصناعة و 

من الموارد  اهام ااحتياطيالصناعة تضع المضاربة تحت تصرف التجارة و سائدًا في ذلك الوقت، كما 
 .الاستثماريةلمشروعات لتقوم بدور صيغة تمويل عالم الإسلامي، و للالنقدية 
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 تمهيد 

 بتعريفها هانحيث ألعقد المضاربة متماشية مع واقع ومتغيرات عصرها، ) الفردية) جاءت الصورة الثنائية
  شرعية كوسيلة الإسلام صدر في الحياة متطلبات مع تتناسب كانت ،السابقةالفقهية وحدودها وشروطها

 يوجد التي المنطقة نفس في يعيشون أكثر أو فردا   غالبا  ( المضارب) العامل كانإذ  الأموال؛ مارلاستث
 من المضاربة انتقلت وقد  نسبيا   قليلة تصرفه تحت الموضوعة الأموال رؤوس وكانت المالك شريكه فيها

 به تقوم ما هو الشكل بهذا المضاربة هذه فهل، الجماعي الاستثمار ميدان إلى الفردي الاستثمار ميدان
  ؟ككل الاقتصادي والوضع والمالية النقدية السوق طبيعة تتطلبه ما هي وهل ؟الإسلامية المصارف

 وعليه يقسم هذا الفصل إلى:     

 .المضاربة المشتركة والفرق بينها وبين المضاربة الثنائية: الأول المبحث     

 .ميةسلاوتوظيف الموارد في المصارف الإ دور المضاربة في تعبئة :الثاني المبحث     
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 المضاربة المشتركة والفرق بينها وبين المضاربة الثنائية :ولالمبحث ال 

أخذت المصارف الإسلامية المضاربة في صورتها الأولية وحاولت تكييفها مع القواعد التمويلية الحديثة عن 
مضاربة بنوعيها المطلقة والمقيدة الأساس القانوني لما تنجزه وتعد ال ،طريق إدخال نوع من التطوير عليها

 بعد عليها فيما أطلق التي – القديمة الفقهية المضاربة صيغة عند تقف لم المصارف الإسلامية ولكنها
نما-( الثنائية) الفردية المضاربة سما  .1المشتركة بالمضاربة تسمى ما وهي جديدة صيغة استحدثت وا 

 :إلىمبحث ال هذا يقسم منهو      

 .عقد المضاربة الثنائي للعمل المصرفي مةملاءمدى المطلب الأول:     
 .المطلب الثاني: المضاربة التي تجريها المصارف الاسلامية    

 المضاربة الثنائي للعمل المصرفي عقد مةملاءمدى المطلب الول:  

الحياة العملية الحديثة مهمته التي أداها من  ما يراد الآن من هذا العقد القديم تاريخيا هو أن يؤدي في
قبل، ورغم الاختلاف في نوعية المتعاملين وصفاتهم وطبيعة رؤوس أموالهم ومجالات عملهم فإنه يراد 

 المضاربة هل يمكن الاعتماد علىفلهذه الصيغة أن تحتفظ بجوهرها القائم على قاعدة الغُنم بالغُرم، 
سلامي ملائم لطبيعة الواقع الاقتصادي المعاصر؟ بمعنى هل يمكن لإقامة نظام مصرفي إ ةالثنائي

 الثنائية لعقد المضاربة لتجميع وتوظيف مواردها؟  للمصارف الإسلامية الاعتماد على الصورة
المضاربة الثنائية لهذا الواقع الجديد ومدى قدرتها على التعامل مع متغيراته  مةءمدى ملاللتعرف على 

لعمل ام بإسقاط خصائصها وشروطها على عناصر وخصائص الاستثمار العصري و يتطلب الأمر القيا
 الآتية: فروعالمصرفي الحالي وذلك من خلال ال

 الأول: ثنائية العلاقة في عقد المضاربة. الفرع     
 الثاني: شروط المضاربة.    فرعال     
 الثالث: الربح في المضاربة. فرعال     

                                                           
 المنبثق لفقه الاسلامي الدوليقرار بشأن القراض او المضاربة في المؤسسات المالية )حسابات الاستثمار(، مجلس مجمع ا  1

 17-22الموافق ھ2211شوال 21 إلى 7من الكويت بدولة عشرة دورته الثالثة في المنعقد الإسلامي المؤتمر منظمة عن
 حسابات" المالية المؤسسات في المشتركة المضاربة أو القراض موضوع بخصوص م،1002 )ديسمبر( الأول كانون

 .1/3/1022تاريخ الاطلاع عليه:  http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/ .htmالاستثمار" 
   
 



 الثاني                                                                       المضاربة في المصارف الإسلامية الفصل

 

59 
 

 لعلاقة في عقد المضاربةالول: ثنائية ا فرعال 

لقد أدت المضاربة الشرعية دورها بكفاءة كاملة في تاريخ الإسلام فجمعت بين رأس المال والعمل في 
الخسارة على رب المال وقد المضارب حسب ما اتفقا عليه و شركة عادلة يوزع ربحها بين رب المال و 

ف العلاقات المتشابكة ولا الصلات المتداخلة كان الأصل في هذه العلاقة هو الثنائية والبساطة، فلم تعر 
بل كانت في جوهرها عقدا  يقوم بين طرفين أحدهما يملك المال ولا طاقة له بالعمل والآخر يملك الخبرة 
والقدرة على التجارة ولكن لابد له من المال، فينظم هذا العقد قواعد الالتقاء بينهما في سهولة ويسر 

         1.لعدلمحققا أسمى غايات الحق وا
لثنائي الشكل ا عن تختلف -الماليةتعتمد على عملية الوساطة  والتي-المصرفيطبيعة العمل غير أن 

ألاف و م المصرف بالتعامل مع مئات وآلاف المدخرين من جهة ومئات و قيحيث  ،المباشر للمضاربة
ليست مباشرة لوجود تثمرين موال )المدخرين( والمسالعلاقة بين أصحاب الأو ثمرين من جهة أخرى، المست

أن المضاربة بصورتها الثنائية ذات العلاقة المباشرة بين طرفين  ، أي2المصرف كوسيط مالي بينهما
لطبيعة عمل مؤسسات الوساطة المالية  ةغير ملائم تيعرف كل منهما الآخر معرفة جيدة أصبح

وآلاف الأشخاص )المدخرين( ودفعها القائمة على الصورة الجماعية المشتركة لتلقي الأموال من مئات 
 ثانية لمئات وآلاف الاشخاص )المستثمرين(. 

I. الضمان في المضاربة 

تستند المضاربة من جهة على فكرة الأمانة )الوديعة(، فمنذ تسلم العامل رأس المال من الطرف الآخر 
بها ويلتزم بردها على مسؤولية صاح يحافظ على هذه الوديعةيصبح أمينا يتمتع بثقة رب المال وهو 

-المال، فالأصل في المضاربة أن العامل لا يضمن ما يصيب رأس 3عندما يطلب هذا الأخير ردها
ر أو خالف الشروط المتفق عليها إلا إذا تعدى أو قص   ،تلف وما يقع عليه من خسارة من -إليه المسلم

قة وهذا الحكم محل اتفاق كل والأمين لا يضمن إلا في الحالات الساب أمين همع رب المال وذلك لأن
 .مضاربةالفقهاء الذين تناولوا عقد ال

                                                           
  .272سابق، ص المرجع المحمد صلاح محمد الصاوي،   1

 .22سابق، صالمرجع ال، الإسلاميةمحمد عبد المنعم أبو زيد، نحو تطوير المضاربة في المصارف  2
 .742ص  ،ي الربا والفائدة والبنك، المرجع السابقرفيق يونس المصري، مصرف التنمية الاسلامي أو محاولة جديدة ف 3
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فالضمان في عملية المضاربة كان معتمدا على العلاقة الثنائية المباشرة والصلة الشخصية بين رب 
المال والمضارب، مما يعني أن أمانة وكفاءة المضارب كانت بمثابة الضمان الأول والوحيد لعمليات 

 .1ا الوقتالمضاربة في هذ
يعرف بعضهم  لاو   تتعامل مع الآلاف من الناس الذين لا تعرفهمسسات المصرفية المعاصرة المؤ إن 

، ومن ثم لا يمكن الاعتماد على هذا العامل الشخصي كعنصر أساسي عند تقديم المصرف البعض
الحالي انخفاض  الإسلامي الأموال للمستثمرين، ويزيد من صعوبة الاعتماد على هذا العامل في الوقت

مستوى الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقية وضعف الوازع الديني وهو ما ترك أثره السيئ على المعاملات 
مستوى في الوقت الحالي، حيث أصبح الافتراض الأساسي الحاكم لهذه المعاملات حتى على ال

تنطوي عليه من علاقات شخصية لذلك فإن الصورة الثنائية للمضاربة بما  الشخصي عدم توافر الأمانة،
والمضارب والتي كان لها الدور الأساسي في نشأة عملية المضاربة وتحقيق  مباشرة بين رب المال

أن تعتمد الضمان اللازم لرب المال لا يمكن للمؤسسات المصرفية والتي تتعامل مع العديد من العملاء 
 عليها في الوقت الحالي.

II.  مال المضاربة بآخر  طخل 

هو قيام المضارب بخلط ماله مع مال رب المال أو قيامه بخلط ماله  بخلط مال المضاربةمقصود هنا ال
 . 2بهدف تحقيق الربح هذه الأموالاستثمار  ومن ثم ا،جميعبأموال أرباب الأموال المخلوطة 

المضاربة أولا  ف ،هابدئبعد  ومن نتائج العلاقة الثنائية في عقد المضاربة عدم جواز خلط أموال المضاربة
يقوم الطرف وقبل كل شيء هي تعاقد ثنائي بين طرفين يقدم فيه الطرف الأول )واحد أو أكثر( المال و 

)واحد أو أكثر( بالعمل فيه على نحو ما يتفق عليه في شروط العمل واقتسام الربح ومتى بدأ  الثاني
احب مال يريد أن ربة باعتباره صالعمل في مال المضاربة فإنه لا يجوز لطرف ثالث الانضمام للمضا

لأن عملية الخلط للأموال بعد بدء المضاربة قد تؤدي إلى جهالة معرفة  ه بمال جديد،ينظم إلى من سبق
بل إنه لا يصح أن يعطي  نفس رب ، الربح والخسارة للأموال المختلطة وجهالة الربح تفسد المضاربة

في وقت لاحق لكي يضيفه إلى ما سبق حيث لا يجوز  المال لمن يضارب له وحده منفردا  مالا  جديدا  

                                                           
القاهرة ، المعهد العالي للفكر الإسلامي، محمد عبد المنعم أبو زيد، المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الاسلامية 1

 .44ص  ،6991
 الإسلاميةي الدراسات المجلة الأردنية ف الربح،في قياس وآثارها أساليب خلط مال المضاربة  سمحان،حسين محمد  2

 .20م، ص1002ه، 2211 ،2العدد  الرابع، المجلد
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إلا إذا كان المال الأول ما يزال  أو أنه عاد  -ولو بين نفس الأشخاص –خلط مالين بعقدين منفصلين 
إذ يتفق فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف حول مسألة اختلاط الأموال من  ،1نقودا  كما كان

المال  وقبل نضلرأس مال المضاربة بماله أو بأموال أفراد آخرين بعد بدء العمل عدم جواز خلط العامل 
. هذا وبقي أن نشير إلى أن الفقهاء بالرغم من اتفاقهم على 2سواء كان بإذن رب المال أو دون إذنه

مطلق جواز خلط المضارب مال المضاربة بماله إلا أنهم اختلفوا فيما يشترط لذلك، فأقر المالكية الخلط ب
العقد واشترط الحنفية والحنابلة وجود التفويض العام بينما ذهب الشافعية إلى ضرورة الحصول على 
الإذن الصريح، وهذه الشروط لا تمثل في الحقيقة أي عائق أمام خلط المصارف الإسلامية لأموال 

ابات التي فاقية فتح الحسالحسابات الاستثمارية لأنها إنما تستثمر تلك الأموال بشروط موحدة مقررة في ات
 نا للمصرف بالخلط.ذصاحب الحساب فيكون ذلك إيوقع عليها 

 المضاربةتعتبر قضية خلط مال المضاربة بآخر من القضايا الهامة التي يثيرها التطبيق المصرفي لعقد و 
به تقوم على تلقي الأموال من مئات وآلاف الأشخاص بصورة دائمة ومستمرة وش ارف الإسلاميةالمصف

إلى العديد من  هاعبدف المختلفة والاستثمارإلى مجالات التمويل  هاوتوجيه مختلفة،يومية وفي أوقات 
بخلط تقوم المصارف في غالب الأحيان  حيث ون لطلب التمويل من المصرف.المستثمرين الذين يتقدم

حسابات الجارية التي بالإضافة إلى خلطها أيضا بأموال الأموال حسابات الاستثمار أموالها الذاتية ب
دخلت في ملكيتها وأصبحت مضمونة عليها، مما يؤثر بشكل مباشر في عملية قياس الربح وتوزيعه بين 

 أطراف عقد المضاربة. 
قضية خلط الأموال أية مشكلة عند تطبيق عقد المضاربة في المصارف الإسلامية إذا كان هذا  تثير ولا

ي منها للعمليات الاستثمارية أي قبل البدء في عملية المضاربة الخلط يتم قبل قيام المصرف بتحويل أ
 هوو )الأول إلى ما اتفق عليه الفقهاء من جواز تلقي المضارب  استنادا وذلك

الخلط يتم  هذاأن هنا المصرف الإسلامي( الأموال من أكثر من رب مال وخلطها والعمل بها طالما  
 .3لأموالقبل قيام المضارب بالعمل في أي من هذه ا

                                                           
    2112القاهرة،   ، مكتبة دار التراث3عمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية، ط سامي حسن حمود، تطوير الأ 1

 .322- 323ص
 دار ، -والتطبيق  الإشكالية-سلاميةالإإبراهيم جاسم الياسري، عقد المضاربة في المصارف  إبراهيم جاسم الياسري، 2

 .262ص ،م1020 ه،2231 عمان، الأردن المناهج،
 .227ص السابق،مرجع ال الإسلامية،نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف  زيد،محمد عبد المنعم أبو  3
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الاستثمارية فإذا كان المصرف سوف يقوم بخلط هذه الأموال بعد قيامه بتحويل بعضها إلى العمليات    
بأموال أخرى فإن هذه المسألة تعد الإشكالية الأساسية لهذه بعض الأموال والعمل جار  بحيث تدخل

مع طبيعة نظام العمل  والسبب في ذلك راجع إلى تعارض حكم الفقهاء تجاه هذه المسألة القضية،
حيث أن رأي الجمهور بالنسبة لعقد  ط المتلاحق للأموال بصورة دائمة.المصرفي القائم على الخل

بالفعل عن أي أموال  بتشغيلها وقامالمضاربة يقضي بضرورة الفصل بين الأموال التي تلقاها المضارب 
بعضها ببعض، والعلة في هذا  خلط دموعأخرى جديدة قد ترد إليه بعد ذلك على سبيل المضاربة أيضا 

 الحكم هي الضرر الناتج عن الغبن الذي يمكن أن يلحق بواحد من أصحاب تلك الأموال.
فإذا علمنا أن الاستثمار المالي بالأسلوب المصرفي مبني أساسا  على الخلط المتلاحق للأموال المودعة 

المسألة مع الواقع الذي لا غنى عن  ، فإن ذلك يوضح صعوبة توفيق*مع بقاء الأمور على حالها
 التكيف معه إذا أردنا للمضاربة أن تدخل ميدان الاستثمار الجماعي المشترك حيث يختلط المال بالمال

 .  1لا شرطفي أي وقت من الأوقات بلا قيد و 

 حقوق رب المالالثاني: شروط المضاربة و  فرعال 

I. شروط المضاربة 

، فمثلا عند تطبيق 2يقها من طرف المصارف الإسلامية ضيقة جد اللمضاربة شروط تجعل إمكانية تطب
المال للمصرف بصفته رب  يمكنأحكام عقد المضاربة على علاقة المصرف بمستخدم الأموال لا 

لا فسدتالتدخل في أعمال المضارب و  التدخل في مم ا يحد من سلطانه في الإشراف والسيطرة و ، 3ا 
ن كان يجوز للمضارب أن يلجالإدارة على أساس أن ذلك قد يتن أ لرب المال افى مع أسس المضاربة وا 

أن يشترط على المضارب العمل معه أو الاشتراك في  هإلا أنه لا يجوز ل ،الاستشارةالاستعانة و  من قبيل
 .4تسليم المال للمضاربو مع شرط التخلية  تعارض ذلكالإدارة عند جمهور الفقهاء ل

                                                           
وبقائها على الشكل الذي تكون عليه )استثمارات التي قد استثمرت من قبل  سيولة(تحويلها إلى  )أيأي دون القيام بعملية التنضيض للأموال  *

 مثلا(.
 .322ص  المرجع السابق، 1
، منشورات كلية الأداب والعلوم الانسانية 22، سلسلة ندوات ومناظرات رقم الإسلاميفي الاقتصاد  الإسلاميةعلى يوعلا، تجربة المصارف  2

 .102، ص 2121جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية،  ،بالرباط
، ص 2113المؤسسة الجامعية بيروت،  1والتطبيق، ط النظرية-التقويم والاجتهاد -بين الحرية والتنظيم  الإسلاميةجمال الدين عطية، البنوك  3

221-210. 
 2المصرفية، الفقهية، ط ،الواقع والآفاق، دراسة مقارنة وموازنة للجوانب القانونية الإسلاميعبد الحميد محمود البعلي، أساسيات العمل المصرفي  4

 .16، ص 2110وهبة، القاهرة،  مكتبة
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أمانة المضارب لا يمكن تطبيقه المطلقة في كفاءة و  المبني على الثقة ومن الواضح أن مثل هذا الحكم
لا يمكن للمصرف أن و  ،الذين وثقوا فيه حساباتالأصحاب موال لأن المصرف مسؤول على حسن إدارة أ

نما النظم يفوض هذه الثقة إلى غيره، إذ أن أساس الثقة في هذه الأ يام ليس مبناه العلاقة الشخصية وا 
ن يكون لديها من أنظمة الدراسة والمتابعة والتفتيش فالمفروض في الأجهزة المصرفية أ ،المؤسساتو 

ى الثقة التي التدخل بما يضمن سلامة استثماراتها وحسن أدائها بمستو والتحليل ووضع السياسات و 
 يارات الفقهاء تذكر أن المضاربة هإلى جانب هذا نجد أغلب عب، 1أصحاب الحساباتوضعها فيها 

يقول أهل اللغة، مم ا يفيد  الشراء كماهي التصرف في المال بالبيع و عمل في المال بطريق التجارة و ال
ذلك إلا  بالتجارة لا ميدان التجارة، لأن المقصود منها الاسترباح ولا يتأتى في العمل في المضاربة  تقيي

قد كان العمل بالمضاربة فيما و ، 2الشافعيةجده واضحا  عند الحنفية و نتجاه الصنعة وهذا الابالحرفة و 
في ذلك الوقت كان  نها يرجع ذلك إلى أوربم ،سبق قاصرا  فعلا  من الناحية العملية على النشاط التجاري

صناعة ومختلف للأنشطة الاقتصادية من زراعة و النشاط الأساسي للحياة الاقتصادية حيث لم يكن 
 .3دم ملموسكبير أو تق الأنشطة الخدمية الحديثة ... إلخ حظ

 الإسلاميةإن تنظيم العمل المصرفي على هذا الأساس يجعل من الضروري على المصارف ومنه ف
و الزراعية أو ومن ثم  لا تقبل تمويل العمليات الصناعية أ ،الالتزام بتمويل العمليات التجارية فحسب

كما  ،النشاط الاقتصاديتحتل القسط الأكبر من ادية الآن و التي تمثل عصب الحياة الاقتصالخدمية و 
 والمصرف ،الحاضرالاجتماعية في الوقت و  أنها تعتبر العنصر الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية

الإسلامي هو مصرف استثماري ومن ثم  فإن أعماله لا تتوقف على تمويل النشاط التجاري فقط بل يجب 
هي يق السمة الأساسية المميزة له، و ع تحقفلن يستطيذلك ى، فإذا لم يتمكن من دخوله في الأنشطة الأخر 

تحقيق كامل أهدافه و الاجتماعية م بدوره في التنمية الاقتصادية و لن يستطيع القياالسمة الاستثمارية و 
  .المصرفية

 ت التجارية سوف يحرميارف الإسلامي في مجال تمويل العملفإن حصر نشاط المص أخرى من ناحيةو 
 لاستغلالالمواهب المختلفة من الاستفادة من هذا المصدر الشرعي ات و قطاعا كبيرا من أصحاب الخبر 

المساهمة بالتالي في علاج مشكلة البطالة في الوقت قدراتهم في مجال الأعمال والأنشطة المختلفة و 
 الحاضر.

                                                           
 .210سابق، ص المرجع الجمال الدين عطية،  1
 .27سابق، ص المرجع الحسن عبد الله الأمين، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة،  2
 .44لمرجع السابق، ص العملية في المصارف الاسلامية، اوتطبيقاتها محمد عبد المنعم أبو زيد، المضاربة  3
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لذلك فإن الأخذ بهذا الشرط يحد من إمكانية اعتماد المصارف الإسلامية على عقد المضاربة الثنائي 
فيه مجالات الأنشطة نه سوف يلزمها بأن لا تتجاوز مجال العمليات التجارية في الوقت الذي اتسعت لأ

ى تحقيق مم ا يحد من دائرة العمل أمامها ومن قدرتها عل ،مجالات الاستثمار بصورة كبيرةالاقتصادية و 
 الاقتصادية المميزة.كامل أهدافها المصرفية و 

II. حقوق رب المال 
لكن الفقهاء أجازوا لرب المال أن يقيد المضارب بالشروط التي بة أن تكون مطلقة و صل في المضار الأ
هذا فيما يعرف بالمضاربة المقيدة، فله مثلا أن يقيده بالمكان )بأن ها مناسبة لحفظ ماله من الضياع و يرا

طعام( وله أن (، وله أن يقيده بما يجوز له أن يتجر به )كجنس الثياب أو اللا يعمل إلا  في هذا البلد
يكلف المضارب العقد و  خيفسالأهم من ذلك كله أن له أن و  يأذن له بإعطاء المال للغير مضاربة،

القيود التي يضعها له رب على المضارب أن يلتزم بهذه أس المال )أي تحويله إلى نقود( و بتنضيض ر 
لا  اعتبر ضامنا للمال الذي بين يديه عند حدوث الخسار المال و  أن ، فهل يمكن لف أو الضياعة أو التا 
 .في إطار العمل المصرفيحقه  هي منرب المال هذه الشروط و  يشترط

إن المصارف حاليا تتعامل مع عدد كبير من العملاء من أصحاب الأموال ولا يمكن تصور قبول العديد 
ينضم  مرة قواعده في كلالعمل و تعديل نظام كل منهم بتقديم أمواله للمصرف و  من الرغبات عند قيام

حتى لو تصورنا إمكانية تنفيذ ذلك فكيف يكون الحال في حالة تعارض فيها مساهم أو مودع جديد و 
العمل في هذه من الضروري أن ينبني نظام لذلك ، 1رغبات وشروط هؤلاء العملاء من أصحاب الأموال

ر على ما هي المصارف على أن يقبل كل صاحب مال يريد أن ينظم إلى المصرف بشروط هذا الأخي
ب في استثمار أمواله من دون أن يكون له الحق في فرض شروط أو وضع قيود عليها إذا رغ ،عليه

الذي كان رض بعض القيود على عمل المضارب و معنى ذلك أن هذا الحق لرب المال في فخلالها و 
المصارف المالية و  المؤسساتلائم لطبيعة العمل به سائدا  في المضاربة الثنائية )الخاصة( أصبح غير م

المعاصرة التي يعتمد نشاطها في التعامل على الصورة الجماعية المشتركة وليس على الصورة الثنائية 
2المباشرة

.
 

فرق وعند دراسة هذه المسألة  رب المال أيضا  فسخ عقد المضاربة متى شاء باتفاق الفقهاء، من حقو 
 مازال ناضاالمال إذا كان ف في مال المضاربة أي قبل قيام المضارب بالتصر  بين الاستردادالفقهاء 

                                                           
 .27سابق، ص المرجع ال 1
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بعضه إلى عروض، وقد  قيام المضارب بالعمل في مال المضاربة فتحول كله أو وبين الاسترداد بعد
لرب المال أن يسترد رأس المال أو جزءا منه إذا كان مازال نقودا لم يتصرف به المضارب  أجاز الفقهاء

مال المضاربة كان فسخا  العمل في المضارب ه كاملا قبل أن يبدأبعد، فإذا استرد رب المال مال
كما أنه لم يلحق به  ،ولا يترتب على هذا الفسخ أي حقوق لأن المضارب لم يعمل بالمال للمضاربة

لمضاربة فيما ضرر نتيجة هذا الفسخ، أما إذا استرد رب المال جزءا من ماله وهو مازال ناضا فتفسخ ا
فصارت المضاربة كما لو اقتصرت من البداية على يصبح الباقي هو رأس المال و  أخذه رب المال فقط

وكان المضارب قد بدأ العمل بمال  المال استرداد ماله كاملاأما إذا أراد رب  ذا القدر من رأس الماله
 .  المال، فإن هذا يعد فسخا للمضاربة من قبل رب المضاربة وتحول بعضه أو كله إلى عروض

لسحب أموالهم في  − (أصحاب أموال المضاربة)لأصحاب الحسابات الاستثمارية اء هذا الحق هل إعطف
بعد أن تكون أموالهم قد  ،تصفيتها في أي وقتو  فسخ عقد المضاربة مع المصرف أي −أي وقت 

الحالي أم أنه طبيعة العمل المصرفي أمر يمكن تحقيقه في ضوء  وتجهيزات رأسماليةتحولت إلى أصول 
ارض مع هذه الطبيعة؟يتع

في سحب أموالهم في أي وقت الحق لأصحاب حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية  إن إعطاء
لا يجعل هذه  ،قياسا  على ما تجيزه أحكام المضاربة الثنائية لرب المال في فسخ المضاربة متى شاء

وافر موارد ذات طبيعة مخاطرة ملائمة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية التي تتطلب ضرورة تالصورة 
دخول هذه  لممكن عمليا  سوف يجعل من غير اف .1يستحوذ الأجل الطويل على النسبة الغالبة منها

لزم تجميد هذه المصارف في عمليات استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل لأن طبيعة هذه العمليات تست
ومعنى ذلك  ،هولة وسرعة في الأجل القصيرتجهيزات رأسمالية لا يمكن تسييلها بسالأموال في أصول و 

في أن المصارف الإسلامية في هذه الحالة سوف تكون مجبرة على أن تحصر نشاطها الاستثماري 
 .2الحقيقي التنمويو لن تستطيع القيام بدورها الاستثماري  بذلكو  ،عمليات قصيرة الأجل فقط

وكانت هذه الأموال مازالت نقودا  منهاا ة أو جزءداد أمواله كاملإذا أراد صاحب الحساب الاستثماري استر 
لأنه لن يترتب على ذلك أية خسائر أو مشاكل بالنسبة  ثمار بعد، فإن الأمر ممكنلم توجه للاست

، فالأمر لن تقدير الأرباح والخسائرتصفية المضاربة و الحالة كمشكلة تدبير السيولة، و  للمصرف في هذه
لغاء عقد المضاربة بينه وبين المصرف يتعدى هنا قيام صاحب الحساب الا ستثماري باسترداد أمواله وا 

 .22 سابق، صالمرجع ال 1
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فعقد المضاربة بين صاحب الحساب نها مأمواله، أما في حال استرداد جزء في حال تم استرداد كامل 
وفق نفس الشروط ساريا يظل لسابقة، بل سكما في الحالة ا لن ينتهي أو يلغى الاستثماري والمصرف

 1الجديدة الباقية من مقدار المال الأول بالقيمة س مال المضاربةعديل البند الخاص برأالمتفق عليها مع ت
وبالتالي فإنه ينبغي للمصارف الإسلامية )المضارب المشترك( أن تنظر في الأموال المسحوبة من 

ركة جزئيا( قد أسهم في رأس مال المضاربة المشت أو حسابات الاستثمار، إن كان المال المسحوب )كليا
على ما سبق يتبين أنه ليس هناك ما يمنع من إعطاء  وبناء، فع به انتفاعا حقيقيا وحقق ربحاتُ أو أنه ان  

جزء منها متى سحب أمواله أو الحق لصاحب الحساب الاستثماري في المصرف الإسلامي في القيام ب
ولكن روعات الاستثمارية. موال إلى المشإذا كان ذلك يتم قبل قيام المصرف بتوجيه قيمة هذه الأأراد 

لا إلى العمليات تتعلق بكيفية تحديد ما إذا كانت هذه الأموال قد تحولت فعي تثار هنا المشكلة الت
رف نقود سائلة بالمصرف، فالأموال في العمل المصرفي تأتي تباعا للمصالاستثمارية أم أنها مازالت 

على ما إذا كان أي منها قد تم توجيهه بحيث لا يمكن التعرف  ويتم خلطها دون فصل أو تمييز،
 سائلة بالمصرف، فليس هناك معيار عملي دقيق لتحديد ذلك. انقودلاستثمار وأي منها مازال ل

أما في الحالة الثانية والتي يتم فيها الاسترداد بعد قيام المصرف الإسلامي بدفع هذه الأموال إلى 
 ت ومعدات،تحولت إلى أصول وتجهيزات رأسمالية وآلاهذه الأموال قد  نتكو فت الاستثمارية، العمليا

دون أن يترتب عليه خسائر مالية كبيرة ومشاكل عديدة في ضوء ما سبق إيضاحه  هوهذا لا يمكن تصور 
ومن ناحية ثالثة فإن تعدد أرباب الأموال في المضاربة ، عصريةعن طبيعة الاستثمارات الرأسمالية ال
ة المضاربة إذا رغب أحد أصحاب الأموال في استرداد أمواله اشد المصرفية سوف يجعل عملية تصفي

عملية التصفية بإرادة شخصين  تعقيدا أو أكثر صعوبة منها في حالة المضاربة الثنائية التي تتعلق فيها
لا يقوم فظ بها مستقلة عن بقية الأموال و فالمصرف حينما يتلقى الأموال من أصحابها لا يحتفقط، 

لة إلى مستثمر بعينه أو مشروع بذاته حتى يسهل تصفيتها وحدها إذا رغب صاحبها في بتوجيهها مستق
ومعنى ذلك أن   استردادها، فهذه الأموال تكون مشتركة مع غيرها في إحدى العمليات الاستثمارية

تصفية العملية الاستثمارية في حالة توافر إمكانية ذلك سوف يترتب عليها تصفية الأموال الأخرى 
 . 2التصفيةشتركة في هذه العملية رغما عن إرادة أصحابها الذين قد لا يرغبون في إجراء هذه الم

.270-261سابق، صالمرجع ال 1
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 : بعض أحكام الربح في المضاربةالثالث فرعال 

I. اشتراط التنضيض لتوزيع الربح 

س المال كلمة الفقهاء على عدم جواز اقتسام الربح قبل التصفية الكاملة لعملية المضاربة ليعود رأ اتفقت
يسترد رب المال رأس ماله أولا ، ثم  تجري عملية  حتى-بالتنضيضما يعرف في الفقه  وهو-كانكما نقودا 

 قسمة الربح بعد ذلك، لأنه لا ربح إلا  بعد سلامة رأس المال لصاحبه )لأن الربح وقاية لرأس المال(.
ق المصرفي لعقد المضاربة طبيتعد قضية التنضيض من القضايا الهامة المثارة على مستوى التو 

العمل في المصارف  وبين طبيعة ،للتعارض القائم بين ما اشترطه الفقهاء بالنسبة لهذه المسألة من ناحية
اء ضرورة تصفية فقد اشترط الفقه ،رأسمالية العصرية من ناحية أخرىال وطبيعة الاستثماراتالإسلامية 

، بينما تتطلب طبيعة العمليات الربح بين أطرافها ل من أجل قسمةتنضيض رأس الماعملية المضاربة و 
الاستثمارية للمصارف الإسلامية ضرورة استمرار هذه العمليات في الغالب لفترات متوسطة وطويلة 

النشاط الأساسي ف توزيعه،فترة قصيرة من أجل تقدير الربح و لا يمكن تصفيتها كل  ثم ومنالأجل 
 .د عليه لتوظيف مواردها المالية هو النشاط الاستثماريللمصارف الإسلامية الذي يجب أن تعتم

على أصول وتجهيزات رأسمالية - في الغالب -والاستثمارات العصرية أصبحت تتميز باعتمادها
وتكنولوجية عالية التكاليف، بحيث أصبحت النسبة الغالبة من تكلفة هذه المشروعات توجه لتمويل هذه 

ورة استمرار المشروع بالأصول الثابتة، وهذه الطبيعة تتطلب ضر  ف محاسبياعر  التجهيزات والتي تُ 
وقيامه بنشاطه لمد ة طويلة، وذلك حت ى يتم  تغطية نفقات هذه الأصول واستهلاك تلك  الاستثماري
بأصوله الرأسمالية الكبيرة كل فترة قصيرة من  يمكن أن تتم تصفية المشروع الاستثماري لاف ،1المعدات

على  المال لإجراء عملية توزيع الأرباح الدورية على أصحاب الأموال والمستثمرينأجل تنضيض رأس 
نحو ما هو مقرر في المضاربة الثنائية، لما ينطوي عليه ذلك من خسائر مالية عالية تؤثر على ربحية 

قام  ر أن تجري تصفية المضاربات القائمة كلها )التيصو  ت  المشروع بل ورأس ماله أيضا، كما انه لا يُ 
 يمكن لاومن ناحية أخرى  ،د بمناسبة انتهاء السنة الماليةبها المصرف الإسلامي( في وقت واح

الانتظار دون توزيع أرباح لسنوات طويلة حتى يتم انتهاء عمر المشروع وتصفيته لتقدير الأرباح 
لأنه من غير  ،حبعد عشرين أو ثلاثين عاما  مثلا  من أجل تحقيق شرط التنضيض لقسمة الرب 2وتوزيعها

الانتظار طوال  من المتوقع أن يقبل شخص المساهمة في تمويل مثل هذا المشروع وهو على هذا النحو
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تكون المشروعات كما لا يمكن القبول بأن  ،ما يستحقه من الربح ىهذه السنوات دون الحصول عل
حيث  ،1ت قصيرة الأجلمحصورة فقط في دائرة المشروعالمنفذة عن طريق هذه الصيغة ا الاستثمارية

 واحدة،يمكن الأخذ بمبدأ النضوض في أنشطة المصارف الإسلامية كشرط لتوزيع أرباحها في حالة 
فلو كانت هذه  المالية،وهي إذا كان النشاط الاستثماري قصير الأجل بحيث تصفى ميزانيته خلال الدورة 

ت المشروع وترجع إلى الصورة بحيث تصفى جميع موجودا كذلك،الدورة ستة أشهر وكان المشروع 
هو الأصل في صورة  وهذا المبدأ وقسمته،النقدية خلال الدورة فعندئذ يمكن للمصرف توزيع الربح 

 .2المضاربة
الذي وضعه الفقهاء كأساس لقسمة الربح في المضاربة الثنائية والذي  ضالتنضيومعنى ذلك أن شرط 

أمكن تطبيقه بسهولة نسبيا في ضوء طبيعة و  ،ة في أيامهملتجارية البسيطكان ملائما لطبيعة العمليات ا
 .بها المصارف الإسلامية التي تقوم ات الرأسمالية العصريةلم يعد ملائما لطبيعة الاستثمار  العصر، هذا

 .3وتبعا  لذلك يتطلب الأمر معالجة تختلف عن المضاربة الثنائية التي يمكن أن تصفى في أي وقت كان
العامة وحساب الأرباح  )الميزانيةي إعدادها للحسابات الختامية ف الإسلامية فن المصار فإ لهذاو 
ذلك نظرا لما و  ،يةرطه الفقهاء في المضاربة الثنائتشاالخسائر( لا تلجأ إلى التنضيض الفعلي الذي و 

ة والتجارية والزراعيترتب عليه من صعوبات كبيرة تتمثل في تعطيل المشروعات الاستثمارية الصناعية 
، كل ذلك بسبب بة المصارف الإسلامية فشلا ذريعابالتالي تفشل تجر و  بخس، وغيرها وبيعها بثمن

العملي الإقدام على عملية  وبالتالي ليس من الأرباح،تحويل الأصول المالية إلى نقود لمعرفة حجم 
لتنضيض وعليه فقد لجأت المصارف الإسلامية إلى أسلوب ا، التنضيض الفعلي كما شرطه الفقهاء

 معرفة حجم الأرباح. ومن ثم ومعرفة قيمتهاالحكمي القائم على تقويم الأصول الاستثمارية 

 12-12قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة بمكة المكرمة بتاريخ  وقد صدر
 : 4الآتي والذي نصهه بجواز التنضيض الحكمي 21/2211/

                                                           
 .262-263ص السابق،المرجع  ،براهيم جاسم الياسريإ 1
المملكة  الدمام الجوزي،، دار 2ط الإسلامية،سابات الاستثمارية لدى المصارف الح الزامل،بدر بن علي بن عبد الله  2

 .133ه، ص2232 السعودية،العربية 
 .222سابق، ص المرجع السامي حسن محمود،  3
 مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني الإسلامية،موسى أدام عيسى، سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات المالية  4

 .27-26، ص1020 ،لأفري
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( من أجل تحديد أو توزيع أرباح المضاربة )التقويملحكمي لا مانع شرعا من العمل بالتنضيض ا .1
التوزيع نهائيا مع تحقق المبارأة  ويكون هذاالمشتركة أو الصناديق الاستثمارية أو الشركات بوجه عام 

صراحة أو ضمنا.         
لا يقل بحيث  وينبغي تعددهميجب إجراء التنضيض الحكمي من قبل أهل الخبرة في كل مجاله  .2

في الأصل التقويم اعتبار القيمة ديراتهم يصار إلى المتوسط منها و في حالة تباين تقعددهم عن ثلاثة، و 
النقدية العادلة.
 والذي يقومالتنضيض الحكمي يعد أمرا لازما لمبدأ الدورية المتبع في العرف المحاسبي  والأخذ بمبدأ

كما أنه يعد من لوازم المضاربات المشتركة المستمرة  دورية،على أساس تقسيم حياة المشروع إلى فترات 
إذ يقتضي التخارج نهائية التوزيع الذي يتم بين الأطراف  الأموال،بسبب اختلاف مواعيد التخارج لأرباب 

 تحقيقا لمبدأ المبارأة الذي أشار إليه قرار ندوة البركة الذي جاء فيه:
متنع جبر خسارة عملية في فترة بربح عملية في حالة التنضيض الحكمي آخر كل فترة مالية ي .1
 والمشروع فيأخرى لأن التحاسب التام الذي تمثله القوائم المالية بمثابة إنهاء للمضاربة السابقة  فترةفي 

 مضاربة جديدة.
إذا لم يقبض أحد طرفي المضاربة حصته من الأرباح بالتنضيض الحكمي بقصد ضمها إلى  .2

أما فيما  إليه،لفترة اللاحقة ما زاد عن مجموع رأس المال السابق المضموم رأس المال يعتبر الربح في ا
بل ينبغي أن تتم معالجتها على أساس  الحكمي،يتعلق بالديون فإنها لا تكون مشمولة بمبدأ التنضيض 

 تكوين المخصصات.
ة من أن ( بشأن الحقوق المعنوي4/4)24استنادا إلى ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم   .3

 فإنه يتم تقويمها ضمن التنضيض الحكمي إذا اشتريت من مال المضاربة. معتبرة،لها قيمة مالية 
ذا كان ربوي،لا تخضع الديون إلى التنضيض لأن اعتبار القيمة الزمنية للديون أو النقود مبدأ  .4  وا 

وهو من  له،تحصيل الديون مشكوك فيه فإنه يتم عند التنضيض الحكمي للمضاربة تكوين مخصص 
 مرجو السداد منها.  وغير قبيل التفرقة المقررة في الفقه بين ما هو مرجو السداد 

 أشارت إليها هيئة المعايير. والمبادئ التيالحكمي ينبغي مراعاة الالتزام  ضالتنضيبمبدأ  وعند الأخذ
لى أسلوب تقويم مية ع: أنه يجب أن تعتمد المصارف الإسلا1جدر التنبيه إليه في موضوع التقويميومما 

ليس بأسعار التكلفة أو القيمة الدفترية، نظرا بالأسعار الجارية و الموجودات الاستثمارية( الأصول المالية )
لما في ذلك من غبن للحسابات الاستثمارية حيث أن التقدير بسعر التكلفة الذي تتبعه المصارف 

.221-222ص السابق،مرجع ال السرحي،لطف محمد عبد الله 1 
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عدم دقة قياس  مما يعكس ،و سعر الوقتالإسلامية حاليا يكون في الغالب أقل من سعر السوق أ
على التنضيض الحكمي في المصارف الإسلامية لم يعد من  ا بأقل من الواقع، وبناءظهورهالأرباح و 

لمدة المحددة لاستثمار أموالهم اللازم تسليم الأموال لأصحابها الذين يرغبون في الاستمرار بعد انتهاء ا
مرة أخرى.  اقياس الأرباح ثم أخذهلسنة عند لا يلزم أيضا تسليمهم إياها نهاية او 

II.   عدم استحقاق المضارب الول للربح وتأثيره على وظيفة الوساطة المالية
فإن  به،  للعمل  غیره  إلى  المضاربة  مال  بدفع  المضارب  قیام  حالة  في  أنه  الفقهاء  جمهور  یرى 

المضارب الأول لا یستحق شیئا من الربح لأنهم یر ون أنه إنما  یُستحق بأحد أمرین: المال أو العمل 

منه.  شیئا  یستحق  لا  أنه  الفقهاء  رأى  الحالة  هذه  في  منهما  أیا  یقدم  لا  الأول  المضارب  كان  ولما 

إن الأخذ بوجهة نظر الجمهور في هذا الشأن لا یجعل للمصرف الإسلامي أي حق في الربح في حالة 

بمثابة   - المصرف  أي  هنا-  لأنه  مضاربة  للمستثمرین  ثانیا  وضخها  مضاربة  للأموال  تجمیعه 

المضارب الأول قیاساً على المضاربة الثنائیة كما سبق، ومعنى هذا أن الأخذ بهذا الاتجاه یجعل من 

غیر الممكن اعتماد المصارف الإسلامیة على عقد المضاربة الثنائي، حیث لا یتلاءم مع طبیعة عملها 

الأموال  توظیف  في مجال  المصرف  نشاط  یمكن حصر  كما لا  المالیة1،  الوساطة  القائم على عملیة 

المتاحة في قیامه بالاستثمار المباشر لهذه الأموال و الغاء وظیفة الوساطة المالیة، لأن قیام المصرف 

الوظائف  أحد  تعد  للمستثمرین  بعضها-  أو  ودفعها-كلها  المدخرین   من  الأموال  بتجمیع  الإسلامي 

الأساسیة التي یجب أن تقوم بها هذه المصارف حتى لو كانت إمكانیاتها الاستثماریة تتیح لها القدرة 

.2ر هذه الأموال كلها بصورة مباشرةعلى القيام باستثما

.22سابق، ص المرجع المحمد عبد المنعم أبو زيد، المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الاسلامية،  1
 .49ص محمد عبد المنعم أبو زيد، نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الاسلامية، المرجع السابق،  2
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 : المضاربة التي تجريها المصارف الاسلاميةالمطلب الثاني 

تكييف العلاقات بين أصحاب الحسابات في على ضوء أحكام عقد المضاربة و إن فكرة العمل المصر 
سواء باشر عمل  ،باعتبار المصرف مضارب ا مطلق اتبارهم في مجموعهم أصحاب المال و الاستثمارية باع

المضاربة بنفسه أم دفع المال لمضارب آخر طرحها لأول مر ة كبديل للعمل المصرفي الربوي الدكتور 
نشرها في لأزهر و مجمع البحوث الإسلامية بافي المؤتمر الثاني ل -رحمه الله-محمد عبد الله العربي

  .، والتي كانت رغم بساطتها المحاولة الرائدة في هذا المجال1النظم الاسلامية "كتابه "
قد أخذت الدراسة المصرية لإقامة نظام العمل في المصارف الإسلامية والمقدمة من جمهورية مصر و 

فيفري إلى  79دة في الفترة من العربية إلى المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في ج
م بالفكرة التي نادى بها الدكتور العربي، وذلك بتطبيق عقد المضاربة في توظيف 6927مارس  4

 أفكاره خذت، وبالتالي اتُ 2المصرف لأمواله، وتطبيقه أيضا بالنسبة لما يودع لديه من أموال المستثمرين
بطرحه لفكرة  حمود حسن سامي رالدكتو ذهب اليه  وهو ما ،3أساسا لقيام المصارف الإسلامية الحالية

أن تطبيق المضاربة وذكر – ثةالباح لاعط  ا حسب-ها طرح من أول المضاربة المشتركة، حيث أنه
بشكلها الثنائي البسيط المبين في المؤلفات الفقهية أمر يتعذر تحقيقه في مجالات الاستثمار الجماعي 

طة المالية بصفة عامة لذلك ركز في دراسته على اقتراح على النسق المصرفي وفي مؤسسات الوسا
المؤسسات المصرفية، وقد أطلق عمل مل الجماعي المتعدد والمستمر و الع ميلائشكل جديد للمضاربة 

 .4" ةتركعلى هذا الشكل اسم "المضاربة المش

 وأطرافها المشتركة المضاربة تعريف الفرع الول: 

 ظروف الاستثمار في الوقت الحاليالصيغة التعاقدية الملائمة ل (اعيةالجمالمضاربة المشتركة )تعتبر 
للغاية في  نائي، حيث أن صلاحية هذا الأخير أصبح محدودفهي صيغة متطورة لعقد المضاربة الث

وعلى ذلك ، هاأموالجم المشروعات الاستثمارية وكبر رؤوس الاقتصاديات المعاصرة، والتي تتميز بكبر ح
مع تعدد حيث أنها مضاربة شرعية لمشتركة هي الممارسة المعاصرة للمضاربة الثنائية، فإن المضاربة ا

                                                           
 .469، ص 6994، دار الشروق، جدة، 6حسن عبد الله الأمين، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الاسلام، ط 1

 .762، دار الشروق، جدة، دون سنة، ص 6طغريب الجم ال، مصارف وبيوت التمويل الإسلامي،  2
، نقلا عن زيد محمد 230، ص 0891العربي، دون بلد،  ، دار الفكر2طعلى عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام،  3

 .166سابق، ص المرجع الالرماني، 
 وما بعدها. 313سابق، ص المرجع السامي حسن حمود،  4
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على كل من يرغب من أصحاب الأموال  )المصرف(المضاربين، بأن يعرض المضاربو أرباب المال 
مرة أخرى بصفته وكيلا عن أصحاب رؤوس الأموال على أصحاب  تثمار مدخراتهم، كما يعرضاس

   .1ارية تشغيل رأس مال المجتمع لديه في مشروعاتهمالمشروعات الاستثم

I. تعريف المضاربة المشتركة
 معا عديدون مستثمرون يهاف عهدي التي بأنها المضاربة المشتركة المضاربة الإسلامي قهالف مجمع فعر  
 ققامح يراه بما لاستثمارا غالبا له ويطلق ،لهمأموا باستثمار معنوي أو طبيعي شخص إلى بالتعاقب وأ
 ضهابع لهمأموا خلطب ضمنا أو صراحةله  الإذن مع الاستثمار، من خاص بنوع يقيد وقد لمصلحة،ل

  .2معينة بشروط الحاجة عند ،جزئيا أو كليا لهمأموا سحب لىع أحيانا وموافقته بماله أو ببعض،
المشترك  رباالمض عرضوي   ،(المضاربوالعمل) المال، صاحب فيها يتعدد التي هي  :ف أيضاعر  تُ  كما
 على كما يعرض – مضاربا   باعتبار ه-أموالهم استثمار   الأموال أصحاب من يرغب من على خدماته فيها

-الأموال   أرباب   عن أو وكيلا مال   رب باعتباره – أموال   من هلدي بما الاستفادة   المشروعات أصحاب  
 .3المال رب على تكون ةوالخسار  الاتفاق حسب الثلاثة الأطراف بين الأرباح وتوزع

 الإسلامي المصرف علاقة صياغة على أنها المشتركة المضاربة تعريف يمكن من خلال ما سبق
المضارب  بصفته يستثمرهال الأموال أصحاب تهمبصفأموالهم  يقدمون الذينبأصحاب الحسابات 

لمستثمرين ا على عرضي   كما ،يهاعل متفق معلومة بنسب الناتجة الأرباح قسمة أساس على المشترك
 الأموال أصحاب عن الوكيل أو المال صاحب باعتباره لهم اللازم التمويل بتقديمه المشروعات بوأصحا

 صاحب على الخسارة وتقع الثلاثة، الأطراف بين الاتفاق حسبيكون  الأرباح عيتوز  أن على ليستثمروها
  .المال

II. المشتركة المضاربة أطراف

 الفقه الإسلامي في المضاربة بها تتسم التي جميعها الأساسية السمات المشتركة المضاربة تتضمن
 والمستثمر المال رأس صاحب يتفق أن على تقومان( الفردية) الثنائية والمضاربة المشتركة فالمضاربة

  .306أميرة عبد اللطيف مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مدبولي، القاهرة، دون سنة، ص 1
  المضاربة في مؤسسة صندوق الائتمان الإسلامي في بروني، رسالة ماجستير حاج نوراليزم بن حاج علي أكبر، 2

 .  21-22صم، 1001 الأردن، ،الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا
 طلا أحمد اسماعيل النجار، المضاربة المشتركة ومدى تطبيقها في المصارف الإسلامية في فلسطين، رسالة ماجستير 3

 .31-32ص م،1001ه، 2213غزة،  قسم الفقه المقارن،، ية الشريعةالإسلامية، كل الجامعة
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 المستثمر من والعمل المال(، رأس )صاحبما هأحد من المال رأس يكون بحيث المشروع، تكوين على
 .والشرط الاتفاق حسب معينة بنسبة الربح من نهمام كل ةحص ويحددان )المضارب(،

تتميز المضاربة المشتركة بقيامها على علاقات جماعية لا على علاقات فردية لاتساع دائرتها بقبول و 
 يجب شروط منهم لكل  أطراف ثلاثة وتضممتعددين  (مستثمرينضاربين )أصحاب رؤوس أموال وم

 :اربةالمض عقد في الدخول قبل مراعاتها
 بصورة للمصرف أموالهمن ويقدمو  أصحاب الحسابات الاستثمارية وهم الأموال أصحاب :الول الطرف  

 .ويمثلون في مجموعهم رب المال ،المشروعة الاقتصادي النشاط أوجه مختلف في لاستثمارها فردية
 :1التالي النحو على هي شروط العقد ولهذا
 المضارب تصرف تحت معينة مدة ماله رأس اءإبق على شرعي بعقد المال رب يوافق أن 

 .الحنابلة وبعض الحنفية عليه ما وهذا) عليه يتفق ما وفق(المشترك
 للمضاربة المشترك المضارب يقترحها التي والشروط الصيغة على المال رب يوافق أن. 
 ليماتللتع تنفيذا ،)المشترك المضارب (الإسلامي المصرف لدى جاريا حسابا المال رب يفتح أن 

 .ربح من تحقق ما فيه وليودع البلاد بعض في الرقابية
 المضاربة في به المسموح المال رأسالاستثماري ) حسابلل الأدنى بالحد المال رب يلتزم أن 

 .مقيدة مضاربة كانت إن المضاربة صندوق إدارة أو المصرف إدارة تحدده ما وفق )المشتركة
 أو والثلثين، الثلث أو والنصف النصف تكون قد التعاقد، عند ابينهم فيما الأرباح نسبة على الاتفاق 

 .الأطراف من طرف لكل وهكذا 90 %و 20% مئوية نسبة
ويمثلون في مجموعهم المضارب  ،)نالمضاربو  ،الأعمال أصحاب (نالمستثمرو : الثاني الطرف  

 يستثمرون الذين المهنية والكفاءة العملية الخبرة ذوي المشروعات أصحاب وهم بمجموع مال المضاربة،
 :2يما يل فيهم ويشترط المختلفة، الاقتصادية الأنشطة في الاستثمارية أصحاب الحسابات أموال
 تدل مالية رقامأب معززة أعمال سابقة ولديه العمل، مجال في مناسبة سابقة خبرة للمضارب يكون أن 

 .الخبرة تلك على

                                                           
 على بالتطبيق الاقتصادية التنمية على وأثرها الإسلامية المصارف في الشرعية المضاربات ،أبوالنيل أبوبكر هاشم أبوبكر 1

 الإسلامي الاقتصاد لإسلامية، قسم، كلية الدراسات االمفتوحة الأمريكية الجامعة ،دكتوراه، أطروحة السعودية العربية المملكة
 .227، صه 2434 م، 1023، القاهرة

 .222المرجع السابق، ص 2
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  وسائل بكل) الإسلامي المصرف (المشترك المضارب قبل من عنه الاستعلام ويتم أمينا، يكون ان 
 أو معه، تعامل سابقة لها التي المصارف أو المركزيةالمصارف  طريق عن سواء المتاحة الاستعلام
.نشاطه في معها تعامل التي الجهات

 سابقة معاملات في المصرف مع جيدة تعامل سابقة له كان من يفضل. 
 دراسته ويتم) المصرف (المشترك المضارب لدى ومعلوما امحدد المضاربة عمل مجال يكون أن 

.المشروع عن تتم التي الجدوى دراسات على بناء المحتملة نتائجه وتقدير وافية، دراسة
 المعاملات في الشريعة مقاصد مع متفقا الممول المشروع يكون أن. 
 بالمضاربة خاصة تحسابا فتح حيث من المضاربة، شروط على المصرف وبين بينه فيما الاتفاق 

 لحين المضاربة عملية بسير تتعلق التي المعلومات بجميع المصرف وتزويد مضبوطة، دفاتر ومسك
 سير إلى ليطمئن محايدة جهات من يراها استشارية تقارير أي طلب ذلك في وللمصرف العقد، انتهاء

 .بينهما الربح توزيع كيفية على الاتفاق وأخيرا المضاربة، عقد موضوع المشروعات أو المشروع
المضارب المشترك ويتمثل في الشخص أو الجهة التي تكون مهمتها التوسط بين  :الثالث الطرف  

عطائها للراغبين من الفريق الثاني  الفريقين لتحقيق التوافق والانتظام في توارد الأموال من الفريق الأول وا 
 المؤسسة أو (الإسلامي المصرف غالبا وهو ،رادالمعقودة مع كل منهم على انفللعمل فيها بالمضاربات 

:1التالية بالأعمال القيام ويتولى ،)المعنية المالية
 المجالات في استثمارها أي وتوظيفها المودعين، من الأموال بجمع المشترك المضارب يقوم 

 .محددة وشروط لضوابط وفقا المختلفة الاقتصادية
 ولأب أولا التنفيذ خطوات ومتابعة العقد، لشروط وفقا المضاربة عقد تنفيذ على بالإشراف يقوم 

 .المضاربة موضوع المشروع أداء لتقييم استشاريين من يراه بمن والاستعانة
 أصحاب  أرباح توزيع يكون حتى والشفافية بالدقة تتسم أن يجب التي ودفاتره سجلاته بضبط يلتزم

 بصفة المضاربة عقود وناتج عامة، مصرفال عمليات لنتائج الحقيقي الأداء عن معبرا الحسابات
 .خاصة

   2عن العلاقات المختلفة بين الأطراف الثلاثة فيحددها سامي حمود كما يلي اأم: 

 .221المرجع السابق، ص  1
.312، ص المرجع السابقسن حمود، سامي ح 2
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بالنسبة للمضارب المشترك وعلاقته بالفريق الأول والثاني فهو يبدو كمضارب بالنسبة للمستثمرين 
ضارب لشخص معين بل يعرض خدماته لكل لكونه لا يلتزم بالعمل كم ،)أصحاب الأموال( من ناحية

 من يرغب في استثمار ماله، فهو لذلك ليس مضاربا خاصا  بل مضاربا  مشتركا .
أما  علاقة المضارب المشترك بالنسبة لجماعة المضاربين، فإنه يبدو أمامهم كمالك المال حيث أنه 

 يتعامل معه على حدة.التي يتفق بها مع كل من  المنفردة( )بالشروطيعطيهم هذا المال 
توجد بينهما علاقة مباشرة، كذلك أشخاص الفريق الأول لا  بالنسبة لعلاقة الفريقين الأول والثاني، فلا اأم  

منهم يتعاقد مع المضارب المشترك بصورة منفردة ولكنهم  يوجد بينهم أي نوع من التعاقد، لأن كلا
 شركاء فيما يتحقق من ربح استثمار أموالهم.

ن" ليس بينهم أية علاقة أيضا سواء في العمل أو الربح أو و ن أشخاص الفريق الثاني "المضاربأكما 
م له حسب اتفاقه مع المضارب المشترك فلا ل  في المال الذي سُ  مستقلا   يعملالشروط، لأن كلا  منهم 

 يتحمل أحدهم خسارة الآخر ولا تؤثر تصفية مشروعات بعضهم على استمرار الآخرين. 
للعلاقة المزدوجة للمضارب المشترك فهو يشارك المضاربين في نسبة الربح  بالنسبة للربح، فنظرا اأم  

بنسبة الربح المحقق من عوائد  أصحاب الحساباتمالك ا للمال، ويشاركه المتفق عليها معهم باعتباره 
ليات ربح العمالمضاربات مع المضاربين باعتباره عاملا  في أموالهم، وكذلك يحصل على حصة من 

أما رأس مال المضاربة المشتركة فيتكون من مجموع الأموال المقدمة ، التي يقوم بها بنفسه مباشرة
 أو من مال المضارب المشترك. الحسابات ار المشترك من أصحابللاستثم
 وضع في الحق) المصرف (المشترك للمضارب تعطي المشتركة المضاربة طبيعة أن سبق مما نخلص

 خاصة الضياع، من المودعين أموال على للحفاظ وذلك الشرعية، للأحكام وفقا شروط من مناسبا يراه ما
 الحسابات الاستثمارية( والمستثمرين أصحاب (الأموال أصحاب بين مباشرة علاقة توجد لا وأنه

 .)المضاربين(

الفرق بين المضاربة المشتركة والثنائيةالفرع الثاني:  

أو الثنائية وهي تقوم على  الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة الفردية المضاربة المشتركة هي
الأموال استثمار مدخراتهم لهم  أساس أن يعرض المصرف الإسلامي _ باعتباره مضاربا_ على أصحاب

 الإسلامية، وتقييدها بالفردية  المضاربة الفردية يقصد بها المضاربة المعروفة في الفقه الإسلامي تمييزا لها عن المضاربة التي تجريها المصارف
ن كان فيه شي من التجاوز إلا أن هذا الإطلاق مبني على  ءتمييزا لها عن المضاربة المشتركة أو الجماعية التي تجريها البنوك الإسلامية، وا 

مجلة  سلامي والمضاربة المشتركةغالب المضاربات في الفقه الإسلامي، نقلا عن لعلى الصوا، الفوارق التطبيقية بين المضاربة في الفقه الإ
 172/أ، ص21دراسات بالجامعة الأردنية، العدد 
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_ باعتباره صاحب مال أو وكيل عن أصحاب الأموال _ على أصحاب كما يعرض المصرف
، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة استثمار تلك الأموالالاستثمارية المشروعات 

 . 1وتقع الخسارة على رب المال
 أحد يدفعه ا،هنأركا أحد المال رأس اعتبار حيث من الثنائية؛ المضاربة مع المشتركة المضاربة تتفقو 

دارته، بخبرته لمباحا الاقتصادي النشاط أوجه في لاستثماره الآخر؛ للطرف العقد أطراف  في ويشترط وا 
 تصرفه وتحت فيه، الآخر عمل مقابل أحدهما من ويكون الأثمان، من معلوما   قدرا   يكون أن المال

 :2أبرزها أمور عدة في عنها وتختلف

I. المضاربة أطراف

 قبل المضاربون أو المال أصحاب يتعدد وقد ،والمضارب المال رب هما طرفان لها الثنائية المضاربة
.إليها الانضمام ثالث لطرف يجوز لا المضاربة بعقد العمل بدأ متى ولكن المضاربة، عملية بدء
لإسلامي ها ثلاثة أطراف وهم صاحب المال والمضارب المستثمر والمصرف افل المشتركة المضاربة أما

الحسابات  ابأصح  أموال بتعبئة المشترك المضارب بدور يقوم فالمصرف ،وجميعهم يستحقون الأرباح
أصحاب  جهة من المال رأس في الشركة صورة تحقيق ييقتض الذي الأمر، جهة من مستمر بشكل

 هو والمستثمر المال رب المصرف فيه يكون منفصل عقد ثم ،أخرى جهة من المصرف وعمل الحسابات
 عرفي لا )النهائي المضارب( النهائي والمستثمر الأصلي المال صاحب فإن هذا وفي، المضارب
 .حسب الاتفاق بينهم فيما الأرباح ويقتسمون ،بينهما تعاقدية علاقة ولا بعضا بعضهم

II.  المضاربة مال رأس ملكية
 برأس خلطه المعتاد من وليس التعاقد، طرفي لأحد خالصا   يكون الثنائية المضاربة مال رأس الغالبي ف  

 أما، العمل يقدم الآخر والطرف المال لتعاقدا طرفي أحد يقدم أن الثنائي التعاقد في فالغالب ،آخر مال
 المضارب (المصرف لدى الاستثمارية حساباتال أموال رؤوس مجموع فهو المشتركة المضاربة مال رأس

 لدى أموالهم استثمار في الراغبينأصحاب الحسابات  لأموال المستمر الخلط أساس على ،)المشترك
.الأرباح من نسبة تحقيق أجل من المصرف

 ه2217  عمان، الأردن، دار النفائس، 6ط الإسلامي،املات المالية المعاصرة في الفقه ع، المامحمد عثمان شبير  1
 .321ص م،1007

 .32-37ص ،رجع السابقطلا أحمد اسماعيل النجار، الم 2
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III. الرباح توزيع يةآل
 عدة إلى يحتاج ما منها لأن محدد، تاريخ في تصفيتها وعدم باستمراريتها المشتركة المضاربة تتسم

 التنضيض أساس على ويكون كله؛ العمل انتهى إذا إلا نقودا   المال رأس عودة يمكن لا كما سنوات،
 نسبة حسب كل   الأسهم بصورةت أصحاب الحسابا على الأرباح توزيع يتم ثم التقويم، وهو التقديري
 فيمكن الثنائية اأم   ،الأرباح من نصيبه صاحب الحساب استلام دون اتلقائي   العقد جددويُ  مشاركته،
 العقد تجديد يتم ولا ،انقود   المال رأس عودة بعد إلا الأرباح في القسمة تكون ولا وقت، كل في تصفيتها

 .القسمة بعد إلا
IV. نتائجها وتداخل المضاربات عقود تداخل
 العمل مجال حيث من الآخر عن صلمنف عقد كل أي منفصلة الثنائية المضاربة في عقودال تكون

 المضاربة في أما، آخر عقد ربح من عقد خسارة تجبر فلا والخسارة الربحو  ،المالورأس  وشروطه
 بها ويدخل لمختلطةا أصحاب الحسابات الاستثمارية أموال كافة المشترك المضاربيستخدم ف المشتركة

 الأرباح حيث من واحدة كوحدة تعامل أي متكاملة العقود هذه وتكون متعددة، مضاربة عقود في
 .1ثان   عقد بربح عقد خسارة جبر فيها ويتم والخسائر،

V.  المضاربة عقد شروط

 أو العمل مجال حيث من المضارب تقيد خاصة شروط وضع المال لرب يمكن الثنائية المضاربة في
 يفرض أن صاحب الحساب الاستثماريل يمكن فلا المطلقة المشتركة المضاربة في أما المضاربة، روطش

 حيث من المصرف عمل طبيعة هلتحتم ما وهو ،)المشترك المضارب (المصرف على قيودا أو شروطا
.بالدولة المتعلقة التنمية وخطط المعروضة المشروعات وجدوى المخاطر وتوزيع الأولويات

 المشتركة المضاربة حسابات في موالالأ تعبئة على يعمل ،)المصرف (المشترك فالمضارب ذلك وعلى
 مشاركته حسب صاحب حساب استثماري كل لنصيب وفقا الأرباح توزيع يتم ثم للجميع، فيها ويضارب

 ةالعلاق ذات المرتبطة الجهات من مراجعتها ويتم المصرف يقرها التي الحكمي التنضيض لأسس ووفقا
 .2بالمصرف الشرعية الجهات فيها بما

.211المرجع السابق، ص ،النيل أبو أبوبكر هاشم أبوبكر 1

 .211ص المرجع السابق،2 
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  في المصارف الإسلاميةالمضاربة  تطبيقات :الثالث الفرع 

لم تقف ها لإسلامية، فإنكانت المضاربة من بين أساليب الاستثمار التي اعتمدت عليها المصارف ا مال
نما – )يةالثنائ( وهي المضاربة الفردية –يمة لها عند الصيغة التعاقدية القد جديدة لها  استحدثت صور وا 

مضاربة المشتركة بالتعاون مع الفقهاء، والاقتصاديين، والقانونيين مثل المضاربة المنتهية بالتمليك، وال
تصر في سأق، الصور والأشكالجميع  دراسةبلا يسمح و يتسع لا المقام وحيث إن ، وسندات المقارضة

 .1لاميةفي المؤسسات المالية الإسالأهم والأكثر انتشارا   بحثي هذا على دراسة الصور

I. المنفردة المضاربة 

والأرباح  قدم المصرف الإسلامي التمويل لمشروع معين، ويقوم العامل بالأعمال اللازمةيُ  وهي أن
، وذلك نتيجة ممارسة انعدامهبحسب الاتفاق، ولقد قللت المصارف الإسلامية من هذا النوع إلى حد 

ع الحنيف، ويصلح هذا النوع من التمويل للمشروعات الصغيرة والحرفيين الأفراد البعيدة عن روح الشر 
في حالة وجود دور للقيم والأخلاق في المعاملات ف والخريجين الذين لديهم خبرات في مجالات معينة.

المالية كالصدق والأمانة وغيرها، فإن هذا النوع من التمويل له دور كبير في بناء الصناعات الصغيرة 
 .2صناعات العملاقةفي بناء ال والتي لها دور  وغيرها الحرفو 

II. المعينة الصفقة أساس على المشتركة المضاربة 

 ھذا الأخير يقوم أن على ،جزئيا   أو كليا  لمستثمر ا للمضارب معينة صفقة بتمويل مصرفال يقوم أنوھي 

 بينهما والربح المال رأس من الخسارة وتكون الصفقة، ھذه لإنجاز اللازمة الأعمال كافة بتنفيذ جانبه من

 :صورتين في تتمثل، وھي الاتفاق حسب

 للصفقة الكلي التمويل أساس على المضاربة: الأولى الصورة 

 سواء شرائها، في يرغب السلع من معينة صفقة ىعلالمصرف  مع المستثمر المضارب يتفق أن وهي
 المستلزمات كافة مع كاملا   لسلعةا شراء ثمن المصرف يدفع أن على ،هخارج من أو الوطن داخل من
 لإتمام اللازمة الأعمال بكافة جانبه من (التاجرالمضارب المستثمر) ويقوم ذلك، وغير وجمارك نقل من
 الاتفاق حسب بينهما الأرباح وتحدد وتسويقها، بيعها ويتولى السوق ونؤ بش دراية على لكونه الصفقة هذه

                                                           

 "بتصرف". 230إلى  202رجع السابق، من صطلا أحمد اسماعيل النجار، الم1 
2
  الأردن ،النفائس ، دار2محمود عبد الكريم إرشيد، المدخل الشامل إلى معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، ط 

 .202ص ،م1022ه، 2236
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ن شائعة، بنسب وتنتهي المال، رأس من فتكون تقصير   أو إهمال   وأ تعد دون خسارة حصلت وا 
 .الصفقة بيع بانتهاء المضاربة

 الجزئي التمويل أساس على المضاربة: الثانية الصورة

 يكون أن على ،شرائها في يرغب السلع من معينة صفقة ىعل المضارب مع صرفالم يتفق أن هي
 الربح ويكون وتسويقها وبيعها الصفقة، تماملإ اللازمة الأعمال كافة يتولىو  القيمة، بنصف مشاركا  
 المال من نصيبه يخص ما إلى بالإضافة كمضارب، نصيبه المستثمر للمضارب الاتفاق حسب بينهما
 حصته بقدر لكل فتكون ،المال رأس على فهي خسارة تحققت نا  و كرب مال،  وللمصرف نصيبه ربح من
  ."بالغرم الغنم" قاعدة مع اشي  اتم

III. بالتمليك المنتهية المضاربة

 للمضاربين بتقديمها( المشترك المضارب) المصرف يقوم التي التمويل أنواع أهم من النوع هذا يعتبر
 الأمر يةنها في المشاريع هذه تصبح حيث وغيرها، والمباني والزراعية الصناعية المشاريع أصحاب

 المضارب مع بالاتفاق مصرفال يقومحيث ، تملكها في المشترك المضارب محل ون  ويحل   للمضاربين،
 أن على الأرباح من شائع بجزء به ليعمل جزئيا أو كليا ما مشروع تمويل على (الأعمال رجل) المستثمر

 إعادة أي المشروع قيمة يبلغ حتى الاتفاق، حسب مستثمرال المضارب نصيب من اجزء   صرفالم يدخر
  .جديد بعقد للمضارب ملكيته عن صرفالم يتنازل ثم ،المشروع شراءبه  تم الذي المال رأس

 مصرفال مضاربة استمرار في يرغبون لا الذين المضاربين من كثير المضاربة من النوع هذا إلى ويميل 
 إنتاجية تكون ما غالبا والتي المشروعات، هذه ملكية النهاية في إليهم تعود أن رغبوني بل لهم؛

  .والمؤسسات كالمصانع

IV.  ركةالمشت المضاربة صكوك

الشرعي البديل لإيجاد كانت الإسلامية المصارف في المشتركة المضاربة صكوك فكرة ظهور إن
 .عاصرةالم التجارية والشركات البنوك تصدرها التي الربوية القروض لسندات
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تعريفها  .1
 أساس على مالال برأس ملكية صكوك بإصدار المضاربة مال رأس تجزئة على تقوم استثمارية أداة يه

 وما مالال رأس في شائعة احصص   يملكون باعتبارهم ا؛بهأصحا بأسماء ومسجلة القيمة، متساوية اتوحد
 أو استثمارية معينة، شركة أو الدولة، مصدرها الصكوك وهذه ،فيه منهم كل ملكية بنسبة إليه يتحول

 ثم ن،معي اقتصادي لمشروع جدوى دراسةب (المصرف) المشترك المضارب يقوم حيث، إسلامي مصرف
 قيمة ذات صكوك إلى وتقسيمه المطلوب المال رأس ومعرفة بالمشروع تعريفية نشرة بإصدار يقوم

 في يساهم من وكل المضاربة، عقد لصحة اللازمة والبيانات المشروع هذا في العمل وكيفية  متساوية
 وبعد ة،المضارب مال رأس يمثل ومجموعها صكوك، أو بصك يحتفظ المال من بمبلغ المشروع هذا

 ولا المشروع، مال رأس باعتبارها الصكوك لحملة الأشياء هذه تنتقل وسلع، عقارات إلى المال تحويل
 نسبة تكون بحيث الاتفاق حسب الأرباح توزيع ويتم ،اسنوي   محددة بفائدة المطالبة الصكوك لحملة يحق
 هذه بعض تملك إذا صرفمال فيهم بما الصكوك لمالكي ونسبة ،امضارب   بصفته للمصرف الأرباح من

 بتعد إلا يضمن ولا أمانة يد صرفالم ويد المخاطر، لصندوق الأرباح هذه من جزء ويخصص الصكوك
 .المساهمين على الأرباح توزيع عملية تسهيل الصكوك قيمة مساواة من والحكمة إهمال أو تقصير أو

المشتركة اربةالمض صكوك أنواع  .2

 فوائد أية دفعت لا حيث المعاصرة؛ الإسلامية للمصارف رائدة تجربة المشتركة المضاربة صكوك تعتبر
 فيها أمواله المشترك المضارب يستثمر التي المشروعات أرباح فيحامل الصك   يشترك بل لحاملها؛

 عن ولةؤ المس الجهةهو المصرف  أن حيث المضاربة عقد صورة في تتمثل وحقيقتها، خسائرهافي و 
 أرباب يمثلون )أصحاب الحسابات( الصكوك حملةو  المشترك، لمضاربا مثلي وبالتالي الصكوك
 عقد أساس على الصورة هذه أحكام تحرر أن فينبغي العقد، لطرفي ومعلومة شائعة الربح ونسبة ،الأموال

رث   وهبة   وشراء   ابيع الصك في التصرف من الصورة هذه إلى أضيف وما المشتركة، المضاربة  لا ؛اوا 
 . العقد طبيعة من يغير

 :هي أنواع إلى الصكوك هذه وتنقسم 
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الأجل طويلة مشتركة مضاربة صكوك .أ 

 وفي (مطلقة مضاربة) المطلق الاستثمار أساس على المشترك المضارب فيها يتعامل الصكوك هذه إن
ذا صك، كل نسبة حسب وتوزع الخسارة، أو تحققت التي الأرباح بإظهار يقوم المالية السنة نهاية  أراد وا 

 القيمة حسب اصكوك أو صكا مقابلها يأخذ الاستثمار، عملية إلى أرباحه إضافة الصكوك حملة حدأ
 .بالمشروع الخسارة لجبر وذلك المخاطر؛ لمواجهة الأرباح من جزء تخصيص من مانع ولا ،المالية

معين لمشروع محددة أو مخصصة مضاربة صكوك .ب 

 معين لمشروع وتكون المقيدة، المضاربة أساس ىعل المشترك المضارب فيها يتعامل الصكوك هذه إن
 المضارب يقوم ثم القيمة، متساوية صكوك إلى ويقسم المشروع قيمة تقدر حيث زمنية؛ لمدة محدد أو

 توزع أرباح تحققت فإن المشروع، نفس في الصكوك هذه قيمة رستثمي ثم السوق، في بطرحها المشترك
 قيمتها ودفع الصكوك لهذه المصرف استرداد بعد وذلك ؛هانتهائب أو ،للمشروع المحددة المدة يةنها في

ن ،بهالأصحا  المضارب ويد صكوك، من يملك ما حسب كل الأموال أرباب على توزع خسارة وقعت وا 
 .إهمال أو تقصير أو بتعد إلا يضمن ولا أمانة يد المشترك

 (يكبالتمل منتهية مضاربة صكوك) بالتدريج مستردة مشتركة مضاربة صكوك .ج 
 زمنية مدة في ابهأصحا من بالتدريج الشراء طريق عن الصكوك هذه باسترداد المشترك المضارب يقوم

 .أرباحها مع الصكوك قيمة برد وذلك معينة؛
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وتوظيف الموارد في المصارف الإسلامية المبحث الثاني: دور المضاربة في تعبئة 

مي على أن عقد المضاربة هو الأساس الشرعي ن الأوائل لفكرة العمل المصرفي الإسلاو المنظر  اتفق
عبئة الملائم الذي يمكن الاعتماد عليه لإقامة مصارف إسلامية تقوم بالوساطة المالية سواء في مجال ت

التي يمكن استخدامها في جانبي اربة بأنها من الصيغ تتميز المض حيث ،الموارد أو في مجال توظيفها
 الميزانية كموارد وكاستخدامات. 

ميةسلالإا رفافي المصموارد ال ةدور المضاربة في تعبئ :ولال  طلبالم 

موارد حيث الدور الذي قامت به في مجال تعبئة ال منالمضاربة صيغة دراسة  المطلبتناول هذا 
 وحتى تأسيسه مند الإسلامي للمصرف التي تتدفق المختلفة المالية الموارد بها يقصدو  )المدخرات(.

 رف الإسلاميةافي المصموارد ال ولتحديد دور المضاربة في تعبئة ،المصرفية نشاطاته لمختلف ممارسته
لنا وتحديد التكييف الشرعي للعلاقة الحاكمة لكل نوع منها حتى يتسنى  مواردبيان أنواع هذه ال يجب

:موارد إلىالهذه  ميقستيمكن و  ،المضاربة لعقدمعرفة ما يخضع منها 
 .الداخلية الأول: الموارد فرعال    
.الثاني: الموارد الخارجية لفرعا    

 الداخلية: الموارد الولفرع ال

 وبعض والمخصصات رحلة،مُ  وأرباح واحتياطيات المال رأس من المساهمين حقوق على ملوتش
 من الحسنة والقروض المال، رأس زيادة ذمة على المساهمين من التمويل مثل الأخرى المصادر

 .المساهمين

I. حقوق الملكية( الذاتية اردو الم(

 والأرباح والاحتياطيات الثابتة، الموجودات على الصرف بعد المال رأس من المتبقي الجزء في وتتمثل
 الميزانية قائمة في الملكية حقوق أو ،المساهمين حقوق وتسمى ،للمساهمين ملك الأموال وهذه المرحلة،
 الع ن ان شركة أساس على الفقهية الناحية من الذاتية والللأم ملكيتهم في المساهمين بين العلاقة وتكيف
 أو والإدارة، العمل في الجميع يشترك أن فيها يشترط لا لكن طرف، كل من والعمل بالمال شركة وهي



الثاني   المضاربة في المصارف الإسلامية الفصل

83 

 أن لهم ويجوز والتصرف، والعمل المال في التفاوت لهم جوزي بل مشاركتهم؛ نسبة في يتساووا أن
  .1الشركة ارةبإد غيرهم أو أحدهم يفوضوا

المدفوع رأس المال .1
وتوزيعه على مختلف رأس المال في المصارف عبارة عن مصدر ذاتي أساسي لبدء النشاط المصرفي 

ويتمثل في الأموال المدفوعة من المؤسسين والمساهمين في إنشاء المصرف الإسلامي الاستخدامات، 
 رداي رأس مال المصرف من أجل توفير مو ف مقابل القيم الاسمية للأسهم المصدرة، أو مقابل الزيادة

يتكون رأس المال من أسهم يقوم المساهمون بالاكتتاب فيها ويميز بين و تمويلية ذاتية ذات آجال طويلة، 
المرخص به ويمثل  إلى رأس المالرأس المال  حيث ينقسم، رأس المال المدفوع ورأس المال المصدر
ها في المشروع، ورأس المال المصدر الذي يمثل عدد الأسهم الحد الأقصى لعدد الأسهم الممكن إصدار 

المصدرة فعلا، ورأس المال المدفوع الذي يمثل الجزء المدفوع فعلا من رأس المال المصدر والذي قد 
الذاتية الموارد س المال المدفوع أهم أويعتبر ر  ،2يتساوى مع رأس المال المصدر في كثير من الأحيان

ويمكن أن يشارك في تكوين رأس مال  ،3هابل ويشكل جانبا أساسيا في جملة مواردللمصارف الإسلامية 
مؤسسات أخرى أو الدولة نفسها أو أو وزارات لو المعنويون كاأالمصرف الإسلامي الأشخاص الطبيعيون 

 .4أسهم جديدة عندما يزاول المصرف نشاطه ويحتاج إلى مزيد من الأموال يمكنه إصدارو ميعا، جهؤلاء 
إنه يخضع جدر الإشارة إلى أن رأس مال المصرف الإسلامي متى بلغ النصاب وحال عليه الحول فوت

 2.5 5 ربمقدالزكاة الأموال 

اتيحتياطالا .2
ات، وذلك من أجل تعزيز يالسنين في شكل احتياط رمن الأرباح على مجزء إلى حجز  المصرف يعمد

 :7وتنقسم إلى ات من حق المساهمينيوتكون مبالغ الاحتياط، 6مكانته المالية وقدرته الاستثمارية

الباري مشعل، العوامل التي تحدد توزيع الأرباح على المودعين في البنوك الإسلامية، المؤتمر التاسع للهيئات الشرعية، هيئة المحاسبةعبد  1

 .4، ص7262ماي،  72-71والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 

.444، ص سابقالمرجع الحسين عطا غنيم،  2

رسالة ماجستير الإسلامي،   الفكر الاقتصاديوياسة النقدية والمصرفية بين الفكر الاقتصادي المعاصر دراسة مقارنة للس، بلعزوز بن علي 3

 .647، ص 6994، الاقتصاديةمعهد العلوم  ،جامعة الجزائر

.24، ص 6992بوجلال، البنوك الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  حمدم 4

،الوراق دار  ،6ط ،موالها وصيغ تمويلها واستثمارها_الإسلامية_ حقيقة المصارف الإسلامية ومصادر أ رشيد درغال، اقتصاديات المصارف5 

 .626ص ،7262 الجزائر،

.نفسها المرجع السابق، الصفحة ،بوجلال حمدم 6

انب: القانونية المصرفية الفقهيةالواقع والآفاق، دراسة مقارنة وموازنة للجو الإسلاميعبد الحميد محمود البعلي، أساسيات العمل المصرفي  7

 .71، ص 6992القاهرة،  ،وهبة ، مكتبة6ط
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 قانونيال الاحتياطي .أ 

بهذا الخصوص أو بحكم   يكون المصرف ملزما بتكوينه بحكم القانون الذي يصدره المصرف المركزي 
 .1الأعراف والتقاليد المصرفية السائدة

 الاحتياطي النظامي  .ب 

صرف أو نظامه الأساسي نصا يقتضي بتكوين احتياطي يعتبر احتياطيا نظاميا عندما يتضمن عقد الم
ه الحالة الاحتياطي النظامي، لأن نظام يخصص لمواجهة الأهداف التي يحددها النظام ويسمى في هذ

   .2على خلاف الاحتياطي القانوني الذي يقرره القانون المصرف هو الذي يقرره
 الاختياري الاحتياطي .ج 

بل يقترح من قبل مجلس الإدارة  ا،ن قانونيا )غير إجباري( ولا تعاقديات لا يكو حتياطالاهذا النوع من 
على الجمعية العامة للمساهمين عندما تكون هناك أرباح كافية تسمح بذلك ويستعمل في الأغراض 
المقترحة من طرف المجلس، ويحق توزيعه كليا أو جزئيا على المساهمين إذا لم يستعمل في تلك 

 الغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من الأرباح الصافية السنوية لمواجهة تمثل المبو ، 3الأغراض
 أية التزامات قد تطرأ على المصرف أو بهدف التوسع في النشاط أو لتقوية مركزه المالي لمواجهة

 . 4المخاطر التي قد يتعرض لها
ختلفة ات الميوين الاحتياطيتضح مما تقدم أنه ينبغي على إدارة المصارف الإسلامية أن تقوم بتك

ولا اء رسالتها على أكمل وجه، المركز المالي ودعمه بطرق تساعد على أد والمشروعة والضرورية لتقوية
التمويل الذاتي للمصارف الإسلامية تأخذ نفس  رداات باعتبارها مورد من مو يي أن الاحتياطف شك

مان حقوق وأهميتها في ضمن حيث دورها  ةللاحتياطيات في المصارف التقليدي الطبيعة الرأسمالية
 . 5العملاء

ات إلا أن هناك احتياطيات من أنواع أخرى في المصارف الإسلامية قد يكون فيها حق لأصحاب حساب
لمؤسسات المالية لمن معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط  22رقم رايالاستثمار، لذا فقد عرف المع

                                                           
، ص 2111، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2النقود والمصارف والنظرية النقدية، ط ناظم محمد نوري الشمري،  1

222. 
 . 212، ص2113سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
 .نفسها المرجع السابق، الصفحة ناظم محمد نوري الشمري،  3
 .221، ص1002محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، دار وائل للنشر، الأردن،   4
 .206-202رشيد درغال، المرجع السابق، ص  5
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من حقوق أصحاب الملكية وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار يحسم الإسلامية الاحتياطي بأنه جزء 
 :  1من الأرباح وهو على نوعين

 :هو المبلغ الذي يجنيه المصرف من دخل أموال المضاربة قبل اقتطاع  احتياطي معدل الرباح
نصيب المضارب بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار 

 دة حقوق الملكية. وزيا

 من أرباح أصحاب حسابات  يجنيه المصرف الذي هو المبلغ: راحتياطي مخاطر الاستثما 
اقتطاع نصيب المضارب لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات  بعد الاستثمار

ية لأنه من الاستثمار، وهذا الاحتياطي لا يعتبر من مصادر الأموال الداخلية في المصارف الإسلام
 ر.حقوق أصحاب حسابات الاستثما

ت الاحتياطيات عندما تقرر إدارة المصرف وبموافقة أصحاب حسابات الاستثمار وعادة ما ثب  لذلك تُ 
تكون المصارف الإسلامية قد وضعت شرطا في عقد فتح حساب الاستثمار المطلق يفيد باقتطاع جزء 

 استثمار. من أرباح الاستثمار المشترك كاحتياطي مخاطر
 ض نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في احتياطي معدل الأرباح في قائمة المركز الماليعر  يُ 

 ض نصيبعر  ( ويُ )وهذا الجزء يمثل موردا خارجياحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بند تحت 
 حقوق الملكية بصفته احتياطيا.  بند المصرف في هذا الاحتياطي ضمن

 المحتجزةح الربا .3

 ولا للمصرفبأنها الأرباح التي يتم احتجازها داخليا لإعادة استخدامها لاحقا لدعم المركز المالي  تعرف
 .2يدرج ضمن هذا البند المحاسبي الأرباح التي تقرر توزيعها، ولم تطلب بعد من قبل المساهمين

بناء على توصيات وقرارات مجلس وهي أيضا أرباح غير موزعة يتم ترحيلها للسنوات المالية التالية 
تحقيق أغراض مالية واقتصادية تتصورها  قة الجمعية العامة على ذلك، من أجلالإدارة ومصادقة ومواف

السياسة الاستثمارية للمصرف الإسلامي، ومنه فإن احتفاظ المصرف الإسلامي بجزء من الأرباح 
ره مضاربا بأموال الغير )أصحاب الحسابات( المحققة لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبا

( لمواجهة طوارئ مستقبلية كحركات سحب غير )تقديريةحيث بإمكان المصرف تخصيص نسبة معينة 

                                                           

 .212ص ،1026الأردن،  ، دار المسيرة، عمان،1ط حسين محمد سمحان، أسس العمليات المصرفية الإسلامية،1 
 2122 ،القاهرة أحمد نبيل عبد الهادي، النواحي العلمية والمنهجية في إدارة أعمال البنوك التجارية، دون دار نشر، 2

 . 221ص
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وتستعمل هذه الأرباح عادة في توسيع ، 1عدم الإضرار بمصالح المساهمين والعملاء ةطيشر ة مثلا عادي
  .2الأخرى لمصرف قوة لمنافسة المصارفاطي تمويل استثمارات جديدة مما يعنشاط المؤسسة و 

ثلون م  م مُ هو  حقوق الملكية أموال مملوكة للمساهمين الذين يكونون شخصية معنوية ذات ذمة تعتبرو 
بها مجلس  ويستعين الإدارة التنفيذية أداة عمل يستعملها وتعتبر-المضاربةبمجلس الإدارة كعامل 

  .3أنه مضارب بأموال العملاء الإسلامي على في إطار تكييف وضع المصرف وذلك-الإدارة
هذا المصرف الإسلامي ككيان  وهو-المضاربمال يخص  وبناء على ذلك فإن حقوق الملكية تعتبر

على المال الخاص  يعلى حقوق الملكية بالمصرف الإسلامي ما يسر  يتسر منه و  –لمساهمين لممثل 
 .4ضاربةبالمضارب من أحكام فيما يختص بعلاقته بعملية الم

 هفي نتيجة نشاط ةمشاركوالالحق في إدارة أعمال المصرف، وبموجب حق الملكية هذا يكون للمساهمين 
التي تجمعهم والتي تربطهم  من ربح أو خسارة، بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، ذلك لأن العلاقة

تربط بين المساهمين علاقة المشاركة لذلك كان تكييف العلاقة التي  هي-معنوية كشخصية-بالمصرف
 .5ةعقد الشرك ى أساسوالمصرف الإسلامي قائمة عل (أصحاب حقوق الملكية)

 الحسابات صحابأ بينه وبين المضاربة وعاء في الأموال هذه بكل يشارك ولا يخلط لا مصرفوال
 :منها متنوعة أمور في يستخدمها بل المشتركة، الاستثمارية

 الثابتة الصول تمويل  .أ 

 في العمل طبيعة تقتضيها التي الأساسية المستلزمات من يعد الذي الرأسمالي والتكوين ءاتالإنشا وهي
 يستحق ولا للاستثمار، المعدة الأموال قيمة في فعلي تخفيض فهي وبالتالي نشاطه، لمزاولة مصرفال

 من اجزء حقيقة تمثل حي المضاربة عملية في المتحققة رباحالأ من مباشرة حصة المصرف عليها
 .المضارب بصفته العمل من المطلوبة حصته مصرفال لتقديم والاستعداد التهيئة

 

                                                           
 .206رشيد درغال، المرجع السابق، ص 1
 .22سابق، ص المرجع المحمد بوجلال،  2
 .62سابق، ص المرجع الثة في المصارف الإسلامية، المضاربة وتطبيقاتها الحديحسن عبد الله الأمين،  3
 .22سابق، ص المرجع الحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، نمحمد عبد المنعم أبو زيد،  4
المصارف الإسلامية، المعهد العلمي للفكر  وتطبيقاته فيمحمد عبد المنعم أبوزيد، الضمان في الفقه الإسلامي  5

 .32، ص 2116 ،اهرةالإسلامي، الق
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 لمصرفل الذاتية الاستثمارات تمويل  .ب 

 الاستثمار حسابات أصحاب فيها يشارك ولا بها يختص أن مصرفال يرغب استثمارات عن عبارة وهي
 أمواله من الذاتية الاستثمارات هذه تمويل فيتحمل نحوها أو تابعة تأسيس شركات في الإسهام مثل وذلك

 الحسابات أصحاب وبين بينه التوزيع عملية في عنها الناتجة الإيرادات تدخل لا وبالتالي الخاصة،
 الذاتية الاستثمارات خصم بعد الملكية حقوق من المتبقية الأموال فإن وعليه، المشتركة الاستثمارية
 الحسابات مع أصحاب المضاربة وعاء في للمشاركة ومخصصة متاحة تكون التي هي الثابتة والأصول

 .المشتركة الاستثمارية

 المخصصات .4

يتمثل مفهوم المخصص في الفكر المحاسبي والاقتصادي عموما بأنه أي مبلغ يخصم أو يحتجز من 
أجل استهلاك أو تحديث )تجديد( أو مقابلة النقص في قيمة الأصول، أو مقابلة التزامات معلومة لا 

وهي مبالغ تقتطع من إجمالي الأرباح لمواجهة خطر محتمل الحدوث  ديد قيمتها بدقة متناهية،يمكن تح
تقوم المصارف الإسلامية بتكوين المخصصات المختلفة من الإيرادات حيث خلال الفترة المالية المقبلة، 

صحاب الحسابات توزيع الأرباح بين المساهمين وأ قبل أيلقابل للتوزيع اقبل الوصول إلى صافي الربح 
  وعليه فالمخصص عبء يجب تحميله على الإيراد سواء تحققت الأرباح أم لم تتحقق، 1الاستثمارية

ومخصصات مقابلة  الثابتة مخصصات اهتلاك الأصولونفرق بين شكلين من المخصصات هما: 
النقص )الانخفاض( في قيمة الأصول مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص هبوط 

 الأوراق المالية. 
من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية  22عرف معيار المحاسبة المالية رقم 

الدخل بصفته  الإسلامية المخصص بأنه حساب لتقويم الموجودات يتم تكوينه باستقطاب مبلغ من
 :2هماوقد فرقت معايير المحاسبة الإسلامية بين نوعين من المخصصات   مصروفا.

 
 

                                                           
  ، مشاكل توزيع الربح في البنوك الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمسإبراهيممحمد مدحت كمال  1

 .62ص، 2127
 .211المرجع السابق، ص حسين محمد سمحان، أسس العمليات المصرفية الإسلامية، 2
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 المخصص الخاص أو المحدد .أ 

تكوين هذا المخصص لمواجهة الانخفاض في قيمة موجود معين إذا كانت القيمة المتوقع تحقيقها يتم 
 أقل من تكلفته وهذا ينطبق على موجودات الذمم والاستثمار والتمويل.

 المخصص العام  .ب 

مل أن تنتج عن مخاطر تحر التي يلذمم والتمويل والاستثمالمقابلة خسارة موجودات امبلغ يتم حفظه 
نتيجة لأحداث وقعت  خسارة المقدرة التي تأثرت بهالمعالجة الويمثل المبلغ المحفوظ  حالية غير محددة،

 .1في تاريخ قائمة المركز المالي وليس الخسارة المقدرة التي قد تنتج عن أحداث مستقبلية
تمويليا ذاتيا للمصارف الإسلامية وذلك  ورداتم التوصل إلى أن المخصصات تعد معلى ضوء ما تقدم ي

 خلال الفترة من تكوين المخصص حتى الموعد الذي يستخدم فيه، في الغرض الذي أنشئ لأجل تحقيقه
وعلى الأخص المخصصات ذات الصفة التمويلية مثل مخصصات استهلاك الأصول الثابتة، التي 

 ة وطويلة الأجل لتحقيق العوائد المالية.  ينبغي استخدامها أو توظيفها في الاستثمارات متوسط
والمخصصات لا تعتبر حقا من حقوق الملكية لأنها تعتبر تكلفة لم تصرف بعد، وتوظف في مجالات 

 .2أخرى لا تعود بالربح على المساهمين

II.  الموارد الداخلية الخرى 

اهمين والتأمين على هناك موارد أخرى تتاح لدى المصارف الإسلامية مثل القروض الحسنة من المس
الحسابات من قبل العملاء كغطاء اعتماد مستندي أو خطابات الضمان وقيمة تأمين الخزائن الحديدية 

الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية بشكل عام مصادر طويلة الأجل وتعتبر الموارد  .3المؤجرة
بيرة يمكن استثمارها في المشروعات طويلة ك الخارجيةرد اإذا كانت نسبتها بالمقارنة بالمو  وفي حالة ما

 إذا كانت تمثل نسبة ضئيلة فلا يمكن استثمارها. لأجل، أماا
 

                                                           
صارف الإسلامية في ضوء المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة حسين محمد سمحان، موسى عمر مبارك، محاسبة الم 1

 .321ص م، 1022 ه، 2232الأردن،    ، دار المسيرة، عمان،3والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، ط
لقاهرة ايتراك للنشر والطباعة، ا ،2رايس حدة، دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، ط 2

 .131، ص1001
الإسلامية في تمويل الاستثمارات، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد  فدور المصار حسين علي قبلان،  3

 .72ص ، سوريا،7229قسم الاقتصاد والتخطيط، 
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 الخارجية در او الم الفرع الثاني: 

 الموارد عن عبارة هي نماا  و  ،المالكين يأ المصرف أصحاب لىإ تعود لا التي در او الم عن عبارة وهي
 لأموال الرئيسي وردالم حسابات المصرفيةال وتمثل الغير، لمواأ على فيها الاعتماد يتم التي المالية

 واستثمارها موالالأ توظيف في المصرف عليه يعتمد الذي ساسيالأ المورد تعتبر نهاأ كما المصرف،
 تحت حساباتال منها:1الإسلامية المصارف في حساباتال من العديد وهناك الصيغ مختلف وفق

 والصكوك، الاستثمار حساباتو (، التوفير حسابات)الادخار تحساباو  ،)الجارية تالحسابا(الطلب
كما ، الاستثمار صناديقو  الإيداع وشهادات ،)وغيرها والمشاركة والمضاربة الإجارة صكوك (بأنواعها

المصرف الإسلامي باختلاف طبيعة كل منها حسابات بتختلف نوعية العلاقة التي تحكم أصحاب هذه ال
السحب منها ومدى استحقاقها للعائد وغيرها من الشروط والضوابط الأخرى  تبعا لأسلوبتتحدد والتي 

 احتياجات حسب لآخرمصرف  من اختلافا استحقاقها وفترات وشروطها هيكلتها وتشهد   المنظمة لها
 .مجتمع كل

I.  الحسابات تحت الطلب( الحسابات الجارية (  
 التداوللمصرف قصد أن تكون حاضرة وهي المبالغ التي يقوم أصحابها بإيداعها في حسابات با

والسحب عليها لحظة الحاجة وفق متطلبات العمل التجاري أو حاجات المودع كمستهلك لتسهيل 
 .ا عليهاباح  ر أ حساباتولا يتقاضى عادة أصحاب هذه ال، المعاملات اليومية

يداع المجتمع أفراد من عملائها لىإ الجارية لحساباتة اخدم بتقديم الإسلامية المصارف تقوم  مبالغال وا 
 عند سواء القيود من قيد بأيحسابات ال هذه تتقيد ولا الحساب، هذا في إيداعها في يرغب التي النقدية
 .2الإيداع أو السحب

تلتزم بردها دون رض، فتقبل المصارف الإسلامية الأموال في هذا النوع من الحسابات على سبيل الق
 .هف فيها على ضمانر  نها من التصمك  من صاحب المال يُ تحصل على تفويض ، و ادة أو نقصزي

                                                           
أطروحة   - دراسة تطبيقية-أهمية ودور المصارف الإسلامية في جذب الودائع واستثمارها أسامة عمر الناجم ديرة، 1

دكتوراه، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كلية العلوم المالية والمصرفية، قسم العلوم المالية والمصرفية  
 .13-11ص، 1001،نتخصص المصارف الإسلامية، الأرد

2 voir Hassen ben ouhiba , les banques islamiques études de positionnement, spécifités réglementaires et 

particularités d’audit, islamic business researche center, 2 0 1 5, p41-42. 
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لأن  من حق أصحاب الحساباتلا ذه الأموال من حق المساهمين تشغيل همن وتعد الأرباح المحققة 
ولا يتحمل المتعامل أي مخاطر نتيجة لتشغيلها واستثمارها وذلك تطبيقا للقاعدة  هاضامن لرد المصرف

  .1الشرعية الخراج بالضمان
 *ب بالمصارف الإسلامية على أنها قروضلعلى تكييف الحسابات تحت الط2نيالباحثبعض  قد اتفقف

 على القرض من الضمان ورد المثل.ما يجري حيث يجري عليها 
الحقيقة لعدم توفر حقيقة الوديعة فيها، فقد أطلق لفظ  وتسميتها وديعة إنما هو على سبيل المجاز لا

 فعلا  التقليدية لأنها تاريخيا بدأت بشكل ودائع  مصارفلتي تودع لدى اللك المبالغ اتالوديعة على 
إلا أنها ظلت تحتفظ بهذا الاسم  **واتساع أعمالها إلى قروض مصارفخلال تجارب ال وتطورت

ن فقد لفظ الوديعة مد (الوديعة)  .3يالفقه هوللوا 
 ف بأنها كي  ، فتُ ظير خدماتهاساب الجاري نا ما قد تأخذه بعض المصارف من رسوم على فتح الحوأم  

بأس بهذا لأن العميل مستفيد في الجملة من هذا الوضع  معاملة يأخذ المصرف في مقابلها أجرا، ولا
فيدفع الأجر لهذه الخدمة، وعندما يكون الحساب الجاري مدينا أي أن المصرف يسمح للعميل بالسحب 

بتنفيذ ه على سبيل القرض، ويلتزم مبلغ نقدي لد العميل بدفع ع  على المكشوف، فمعناه أن المصرف ي  
فع نها وعد بالقرض، وما دُ أب دفع من المال المتفق عليه يكون تكييف المعاملة فيههذا الوعد، فما لم يُ 

فإذا اتفق على فائدة  ،للعميل يكيف بأنه قرض، المقرض فيه هو المصرف والمستقرض هو العميل
 .4ضا محرما لأن فيه ربا صريحاللقرض يدفعها العميل للمصرف كان قر 

وأما استخدامها في  بهذه السمة لا يمكن الاعتماد عليها في توظيفات طويلة الأجل، جاريةوالحسابات ال
الأجل القصير فيتم بحرص شديد وحذر بالغ، ويتم ذلك بعد أن تقوم إدارة المصرف بتقدير معدلات 

                                                           
 .212حسين محمد سمحان، أسس العمليات المصرفية الإسلامية، المرجع السابق، ص 1
ر االشريعة والقانون، د ، وغريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية بين22سابق، ص المرجع الالصدر،  رانظر محمد باق 2

 .22ص  2127الشروق، جدة، 
المقصود هنا هو القرض في الفقه الإسلامي أي القرض الحسن وهو القرض الذي لا يجر منفعة ولا يكون مرتبطا بزيادة  *

 مشروطة سلفا.
يد  أمانة فيلتي تعتبر التقليدية تستعمل الودائع الجارية في الإقراض مما يفقدها صفة الوديعة ا مصارفحيث أصبحت ال**

 من أودعت لديه.
 .67سابق، ص المرجع العبد المجيد سعود،  3
 2ط ،دراسة شرعية اقتصادية-عها، استخدامها، استثمارهااأنو -أحمد بن حسن أحمد الحسني، الودائع المصرفية  4

 .203ص  ،2111 ،بيروت ،دار ابن حزم
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ة، مع الأخذ في الحسبان نسبة السيولة في المصرف السحب اليومية، ودراسة العوامل المؤثرة فيها بدق
 .      1المركزي

إذا كانت تمثل نسبة  في المصارف الإسلامية مصدرا من مصادر تحقيق الأرباحوتمثل هذه الحسابات 
 نسبتها ى وتتفاوتالأخر كبيرة من إجمالي الحسابات نظرا لأنها منخفضة التكلفة مقارنة بمصادر التمويل 

ر، وكلما زادت قدرة المصرف على جذب مثل هذه الحسابات كلما أدى ذلك إلى زيادة خمن مصرف لآ
 .  2ن تشغيل هذه المواردا يؤدي إلى زيادة العائد الناتج عالموارد المالية للمصرف مم

II.  الحسابات الاستثمارية 
 نم الربحغرض تحقيق بوهي الأموال التي يضعها أصحابها في حسابات لدى المصرف الإسلامي 

خلال قيام المصرف بتوظيفها واستثمارها سواء بصورة منفردة أو مشتركة وسواء بصورة مباشرة أو غير 
 .3مباشرة

ة صاحبها لها، ولا تنتقل ملكيتها إلى المصرف غير أن هذه يوأموال الاستثمار تظل محتفظة بملك
ا هيث يصبح مجموعالأموال لا يبقى بعضها منعزلا عن بعض بل يخلطها المصرف بإذن أصحابها ح

 .4ملكا مشاعا لمجموع أصحاب هذه الحسابات، ومع ذلك يبقى لكل منهم نصيبه في مجموع هذه الأموال
والعلاقة بين  وتقوم الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة الشرعية

 فأصحاب والمضاربرب المال  بين المصرف هي العلاقة بينأصحاب أموال الحسابات الاستثمارية و 
الحسابات هم أرباب الأموال والمصرف هو المضارب، ثم  يدفع المصرف الأموال المتجمعة لديه من 

نصيبه المتفق عليه من  كل  للمضارب، ول مضارب أيضا أي على أنه الحسابات الاستثمارية مضاربة
 أموالهم للمستثمرين مضاربة.شرط أن يأذن أصحاب هذه الحسابات للمصرف في أن يدفع الربح، 

 ولو خلط المصرف أمواله مع أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية وضارب بها يكون في هذه الحال
 .5إلى أموال الحسابات الاستثماريةبالنظر إا ب  ر بالنظر إلى ماله ومضارب المال 

 وهذه الحسابات يمكن أن تكون على صورتين:   
 (.مع التفويض) مشتركستثمار الالصورة الأولى: حسابات الا 

                                                           
 .32ص المرجع السابق،حسين محمد سمحان، محاسبة المصارف الإسلامية،  1
 .212حسين محمد سمحان، أسس العمليات المصرفية الإسلامية، المرجع السابق، ص 2
 .72ص  ،سابقالمرجع المحمد عبد المنعم أبوزيد، المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية،  3
 .32ص  ،سابقالمرجع الالصدر،  رمحمد باق 4
 .220سابق، ص الجع مر ال، احمد بن حسن الحسني 5
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 (.تفويض دون) الصورة الثانية: حسابات الاستثمار المخصص 

 (مع التفويض) حسابات الاستثمار المشترك .1

استثمار ماله في أي مشروع من مشروعاته سواء كان محليا أو وفيها يخول صاحب الحساب للمصرف 
على أساس  امقيد في هذه الحالة ثمارالاستكون وي ،ئماخارجيا وذلك حسب ما يراه المصرف ملا

، (العاملالمضارب )هو رب المال والمصرف هو ساب الاستثماري المضاربة المطلقة حيث صاحب الح
الأرباح التي يحققها المصرف من المشروعات التي يمولها،  نصيب منويحصل صاحب الحساب على 

 .على إجمالي الحسابات الاستثمارية 1فاقويتم التوزيع عادة مرة في السنة أو حسب ما وقع عليه الات
  :2أنواع هذه الحساباتوأهم      

 حسابات الأجل   .أ 

 لكن المحددةوهي حسابات ترتبط بأجل محدد ولا يجوز لأصحابها السحب منها إلا بعد انقضاء المدة 
ح بذلك عادة ما تسمح المصارف الإسلامية بالسحب من هذه الحسابات إذا كانت سيولتها وظروفها تسم

تزداد قدرة مصارف الإسلامية، فمن الطبيعي أن هذه الحسابات من أهم مصادر تمويل عمليات التعتبر و 
 .(لديه وزاد استقرارها )مدة بقائها في المصرفمها المصرف على الاستثمار كلما زاد حج

 حسابات اشعار .ب 

وده إذا استطاع وهي حسابات تحاول الجمع بين رغبة الشخص في الاستثمار وحاجته لسحب نق
التخطيط لحاجاته النقدية حيث يستطيع منح فرصة استثمار أمواله بشكل جيد لأنه يتعهد بإشعار 

 .(يوما في العادة 11ة كافية )المصرف بحاجته للسحب من حسابه قبل فتر 

 (تفويض دون) حسابات الاستثمار المخصص .2
 المخصصة الاستثمار حسابات ليهايطلق ع استثمارية حسابات الإسلامية المصارف تفتح ما عادة

 بحيث الزمنية الفترة يحدد كما أمواله استثمار يحدد مجال الذي هو العميل لان مقيدة وسميت (المقيدة)
 العميل مع الإسلامي المصرف يوقع ذلك على وبناء،  المشروع في المطلوبة الاستثمار مدة مع تتناسب
المخصص  الاستثمار حسابات أصحابو  المضارب وه المصرف يكون بحيث للمضاربة المقيدة عقدا
 يتحملون الذين أصحابها وعلى ضمانة الاتفاق، حسب هابتشغيل المصرف ويقوم المال، أرباب هم

                                                           
 .131سابق، ص المرجع الاوي المالقي، قلشر اعائشة  1
 .221-222المرجع السابق، ص حسين محمد سمحان، أسس العمليات المصرفية الإسلامية، 2
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 المتفق بالنسب بينهما يقسم الربح ففي حالة الاستثمار، فترة خلال تحدث قد التي الاستثمار مخاطر
 عدم بشرط بالكامل، المخصص الاستثمار حسابات ابأصح فيتحملها  الخسارة حالة في أما عليها،
 في عملاء ال موالأ استثمر انه وأ همن تقصير وجود حالة في يأ تعديه وأ المصرف الإسلامي تقصير

 الشروط خالف نهلأ ،أصحاب الحسابات لأموال ضامنا   الحالة ههذ في  يكون عليها متفق غير وجهأ
 م.معه عليها المتفق

خطار إغير محددة، ولا يستطيع أصحابها السحب منها إلا ب ه الحسابات محددة أووقد تكون آجال هذ
 .1قساب

وتوفر الحسابات الاستثمارية درجة عالية من المرونة للمصارف الإسلامية في استثمار الموارد المالية 
ولا يتدخل لنشاط الاستثماري للمصرف متحملا تبعات النتائج، احيث يساهم المتعامل في أوجه  ،المتاحة

وهذا معناه ستثناء حسابات الاستثمار المخصص في تحديد المجالات التي توجه اليها هذه الحسابات با
الفصل الحقيقي بين أنظمة التمويل وأنشطة الاستثمار في المصرف الإسلامي، ويشكل هذا الوضع عبئا 

الوديعة  دائما مع نوععلى المصارف في مجال إدارة المحفظة الاستثمارية التي يجب أن تتماشى 
  .2الأصلية وتاريخ استحقاقها 

III.  حسابات الادخار() حسابات التوفير 
 :3وتنقسم إلى قسمين وهما 

 حسابات الادخار مع التفويض بالاستثمار  .1

 ويستحق هذا الحساب نصيبا من الربح ويحسب العائد من الربح أو الخسارة على أقل رصيد شهري
  .السحب في أي وقت شاءويحق للمتعامل الإيداع أو 

 التفويض بالاستثماردون حسابات الادخار   .2

المصرف الإسلامي  مؤتمر قد أوصى، فوهذا النوع لا يستحق ربحا ويكون حكمه حكم الحساب الجاري
وذلك أن ، 4الجارية ومعاملتها معاملة الحسابات بدبي بعدم إعطاء أرباح على أرصدة هذه الحسابات

                                                           
 .121ص  دون سنة ، دار الطباعة الحديثة، القاهرة-مدخل مقارن- والمصارف الإسلاميةالتقليدية محمد سويلم، إدارة المصارف  1
، جدة 2المجلد 2العدد  محمد صالح الحناوي، الشهادات الإسلامية المقترحة لتعبئة الموارد المالية، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية 2

 .67، ص2113ديسمبر، 
 .92، صالمرجع السابقحسين علي قبلان،  3
 العربيةالإمارات  بدولة ظبي بأبي التاسع مؤتمره دورة في المنعقد الإسلامي المؤتمر منظمة عن المنبثق الإسلامي الفقه قرارات مجمع 4

 .112، ص1، انظر الملحق رقم المتحدة
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 (عند الطلب)الجارية من حيث إمكانية السحب منها في أي وقت  ه مع الحساباتحسابات التوفير تتشاب
م يتم تكييفها على أنها قرض والمصرف في هذه الحالة غير ملتزم بمنحها أي عائد، إلا إذا نص ثومن 

م حسب الشروط لحساب الادخاري على تفويض المصرف بالمضاربة في المال المسل  اطلب فتح 
ومن ، حسابات الادخارية إلى الحسابات الاستثماريةالكون هذه الأموال قد انتقلت من الموضوعة، هنا ت

  .ثم سوف يكون التكييف الفقهي لهذه الأموال هو نفس تكييف حسابات الاستثمار

IV. الاستثمار صكوك  

 لشهادات الشرعي البديل وهي الإسلامية، بالمصارف الأموال مصادر أحد الاستثمار صكوك تعد
 )الصكوك طرف )أصحاب من المال إن حيث المضاربة، عقد لصيغة تطبيق ا وتعد والسندات، ارالاستثم
 :1التالية الأشكال الاستثمار صكوك وتأخذ، )المصرف(آخر طرف من والعمل

 محدد لمشروع المخصصة ستثمارلاا صكوك .1
 في يرغب التي تالمشروعا أحد باختيار المصرف يقوم حيث المقيدة، المضاربة عقد الصكوك هذه يحكم

 الصك مدة تحديد ويتم العام للاكتتاب ويطرحها المشروع لهذا استثمار صكوك بإصدار يقوم ثم تمويلها،
 شهور ستة أو شهور ثلاثة كل الحساب تحت العائد من جزء توزيع ويتم، للمشروع التقديرية للمدة طبقا
 مقابل الربح من جزء على المصرف يحصلو   بالمشروع العمل انتهاء عند النهائية التسوية تتم أن على

 .الصك في مقدما نسبته تحدد الإدارة

 معين لنشاط المخصصة ستثمارالا صكوك .2
 كانت سواء الأنشطة أحد باختيار المصرف يقوم حيث المقيدة، المضاربة عقد أيضا الصكوك هذه يحكم
 الأنشطة لهذه استثمار صكوك بإصدار يقوم ثم زراعية، أو صناعية أو عقارية أو تجارية أنشطة

 النشاط، لنوع طبق ا وذلك سنوات ثلاث إلى سنةمن  الصك مدة تحديد ويتم ،العام للاكتتاب ويطرحها
 يظهره لما طبق ا سنوي ا التسوية وتتم  أشهر ستة أوة ثلاث كل الحساب تحت العائد من جزء توزيع ويتم

 نسبته تحدد الإدارة مقابل الأرباح من جزء على المصرف ويحصل النشاط، لهذا السنوي المالي المركز
 .المخصصة أو المشتركة المقارضة صكوك ومن هذه الصكوك، الصك في مقدما

                                                           
   القاهرة، والنشر لطبعل ملتزم ،2ط ،- المخرج – الأزمة الإسلامية المالية الصكوك ،محمد كمال يوسف سامي 1

 .26، صم2010 ،ه1431
 



 الثاني                                                                       المضاربة في المصارف الإسلامية الفصل

 

95 
 

 العام  صك الاستثمار .3
 المحددة الصكوك هذه بإصدار الإسلامي المصرف يقوم حيث ،طلقةال المضاربة عقد الصك هذا يحكم
 ثلاثة كل عائد ا الصك يستحقو  ،العام للاكتتاب صكوكال هذه وتطرح النشاط، لنوع دةالمحد   غير المدة
 المالي المركز يظهره لما وطبقا  العام نهاية في النهائية التسوية حساب تحت الأرباح من كجزء أشهر

 .الصك في مقدما نسبته تحدد الإدارة مقابل الأرباح من جزء على المصرف ويحصل، للمصرف

V. تثمارية(الصناديق الاستثمارية )المحافظ الاس 
 في واستثمارها الأشخاص مدخرات تجميع إلى تسعى مالية أوعية بأنها الاستثمار صناديق تعريف يمكن

 تقليل بهدف وذلك المالية، الأوراق محافظ إدارة في خبرة ذات متخصصة جهة طريق عن المالية الأوراق
 الفرص ذات المالية راقالأو  وبيع بشراء الصناديق هذه العائد، وتقوم وزيادة الاستثمار مخاطر

 هذه في المباشر الاستثمار مجالات في نفسها إقحام دون بالفعل قائمة المناسبة لمشروعات الاستثمارية
 النقدية الأموال الاستثمار مقابل وثائق باسم تعرف مالية صكوك ا الصناديق هذه وتصدر المشروعات

 المالية القوائم وتعتبر الصندوق أصول افيص في نسبية حصة وثيقة كل وتمثل لغير من تتلقاها التي
 الصناديق لهذه المالي بالتحليل المستثمر لقيام ضرورية الاستثمار لصناديق المنشورة المالية والتقارير
 1.والمعلومات البيانات ضوء في أدائها وتقييم

باختيار أحد  تعد صناديق الاستثمار أحد مصادر الأموال في المصارف الإسلامية، حيث يقوم المصرف
العام على  بللاكتتا يطرحهة وينشئ لهذا الغرض صندوقا مجالات الاستثمار المحلية أو الدولي

المستثمرين، ويقوم المصرف بأخذ نسبة شائعة في الربح مقابل إدارته للصندوق، وعادة ما يتم توكيل 
سب هذه الصناديق أهميتها وتكت أحد الجهات المختصة بهذا النشاط بإدارة الصندوق مقابل مبلغ معين،

في تحديد مجال استثمار الأموال مسبقا ومدى مطابقة هذا المجال لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يمكن 
من الصندوق وفقا لشروط محددة مسبقا ضمن عقد المضاربة الشرعية الذي يحكم  المستثمر أن يتخارج

 .2نشاط صناديق الاستثمار
VI.   شهادات الإيداع 

ت الإيداع أحد مصادر الأموال الخارجية متوسطة الأجل بالمصارف الإسلامية، ويتم إصدار تلك تعد شهادا
وتتراوح مدة الشهادة من  نالشهادات بفئات مختلفة على سبيل المضاربة لتناسب كافة مستويات دخول المودعي

                                                           
 .37-36المرجع السابق، ص ،- المخرج – مةالأز  الإسلامية المالية الصكوك ،محمد كمال يوسف سامي 1
 .211-212صحسين محمد سمحان، أسس العمليات المصرفية الإسلامية، المرجع السابق،  2
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جل ويتم توزيع نسبة سنة إلى ثلاثة سنوات، وتستخدم أموال تلك الشهادات في تمويل مشروعات متوسطة الأ
 .1تم توزيع العائد في نهاية الفترةعائد شهري تحت حساب التسوية النهائية أو ي

 تكون وقد الشهادة مدة خلال الشهادة قيمة من جزء أي بسحب يقوم أن الشهادة هذه لصاحب يجوز ولا
 على بناء الشهادة ةمد تحديد ويجوز المطلقة، المضاربة أو المقيدة المضاربة أساس على الشهادات هذه
 باسترداد الشهادة، لصاحب يجوز ولا الأجل، محددة المضاربة تصبح الشكل وبهذا صاحبها، رغبة

 استقطاع بعد الأرباح على سنويا المحاسبة وتتم عليها، المتفق المدة خلال منها جزء أي أو الشهادة
 سجل في ذلك إثبات بشرط ولكن لالتناز  أو بالبيع الشهادة هذه في التصرف حق وللمستثمر المصاريف
 .2الشهادة لهذه المصدر المصرف

يتحقق أن يمكن  الإسلاميةمما سبق يتضح أن دور المضاربة في تعبئة الموارد المالية في المصارف 
، أما والصكوك وشهادات الإيداع والمحافظ الاستثمارية الاستثمارية وحقوق الملكية حساباتمن خلال ال

لهذا كلما زاد ، عقد القرض ىالجارية والادخارية فهي قائمة عل حساباترف وأصحاب الالعلاقة بين المص
 (والصكوك وشهادات الإيداع والمحافظ الاستثمارية حقوق الملكيةو الاستثمارية حسابات ال) هاحجم

 .المدخرات والعكس صحيحو كلما زاد دور المضاربة في تعبئة الموارد  دراو بالقياس على بقية الم

 الإسلامية رفاالثاني: دور صيغة المضاربة في توظيف الموال في المص مطلبال 
الأولى حول فكرة المصارف الإسلامية قد ركزت على صيغة واحدة  معظم التصورات النظريةن إ

وهي صيغة المضاربة، واعتبرها المنظرون الأوائل القناة الأساسية التي يجب لهذه  يف الأمواللتوظ
أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة النموذج ، حيث عتمد عليها لتوظيف مواردهاف أن تالمصار 

ف الإسلامي تبرز هذه الصيغة كون المصر إذ الاستثماري الإسلامي الجديد، التمويلي للنظام المصرفي و 
ئج، سواء وما يترتب عليه من نتا تطلبه مفهوم المشاركة من مقوماتفي العمليات الاستثمارية بكل ما ي شريك

تحمل المخاطر التي بتنفيذها ومتابعتها، أو  من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام
 والنتائج التي يترتب عليها من ربح أو خسارة. يتعرض لها

وذلك من خلال  الموارد صيغة المضاربة في مجال توظيف دورالتعرف على  طلبويستهدف هذا الم
 دراسة النقاط التالية:التعرض إلى 

 .: معايير التمويل بالمصاريف الإسلاميةالأولفرع ال   
 .الثاني: خطوات التمويل بالمصاريف الإسلامية فرعال   

                                                           
1

جابر شعيب إسماعيل، التمويل الاستثماري طويل الأجل في المصارف الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة حلب، كلية الاقتصاد، قسم الاقتصاد  
 .22م، ص1022ه،2232لية، سوريا، والعلاقات الدو 

2
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 الول: معايير التمويل بالمصارف الإسلامية فرع ال 

إلى  ةوالتمويليارية يمكن تقسيم المعايير التي تعتمدها المصارف الإسلامية عند اتخاذ القرارات الاستثم
ما للمشروع من أهمية لثلاث مجموعات رئيسة الأولى تتعلق بالمشروع حيث تحكمه معايير كثيرة نظرا  

كبيرة في المجتمع الإسلامي وبخاصة قدرته على سد الحاجات وتحقيق الكفاية ومساهمته في تحقيق 
الذين سيتم منحهم التمويل أو العملاء ق بمجموعة الثانية فتتعلأما ال ،الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

سيتم الاشتراك معهم في مشروع استثماري معين باستخدام إحدى الأدوات الاستثمارية في المصارف 
 الإسلامية هذا في حين تتعلق المجموعة الثالثة بالمصرف نفسه.

I. المعايير المتعلقة بالمشروع  
معايير مادية وفيما يلي و عايير اقتصادية واجتماعية إلى معايير شرعية وم يرالمعاي هذه ويمكن تقسيم

 عرض مختصر لكل منها.

 والاقتصادية والاجتماعية معيار الشرعيةال .1
 المعايير الشرعية )العقائدية( الحاكمة للتمويل في المصارف الإسلامية .أ 

 ائلهاووس-مضاربة   –ويقصد بهذا المعيار أن يكون غرض العملية التي يمولها المصرف الإسلامي 
يمتنع المصرف الإسلامي ث مباح ولا تشوبها شبهة الحرام، حيومنتجاتها تدخل ضمن إطار الحلال أو ال

ويمتنع  أي نشاط غير شرعي مثل صناعة الخمور واللحوم المصنعة من الخنزير وغيرها...عن تمويل 
أو استغلال للحاجة أو عن تمويل أي نشاط أو سلعة ينطوي التعامل فيها على أخذ فائدة أو تزوير أيضا 

 .1احتكار السلع وما إلى ذلك من الأمور المحرمة شرعا
شرعية لاستثمار وتشغيل الأموال كما يجب أن تكون عملية التمويل منضبطة بحدود القواعد والأحكام ال

 بالأحكام الخاصة بالعقد محل التعامل.و 
و الاختيار، لأنه يعبر ويجسد نظام المصرف ويعتبر هذا المعيار بمثابة أساس ثابت وليس محلا للمفاضلة أ

 الإسلامي وأهدافه، وعلى ذلك فإن المشاريع والعمليات التي لا تتفق وهذا المعيار تعتبر مرفوضة.
 
 

                                                           
، ص 2111مصطفى كمال السيد طايل، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،  1

60. 
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 المعايير الاقتصادية الحاكمة للتمويل في المصارف الإسلامية .ب 

فقة مع الأولويات الاقتصادية للدولة تراعي البنوك الإسلامية عند تحديدها لأولويات استثماراتها أن تكون متوا 
وذلك في حدود الإمكانات المتاحة لهذه المصارف والمتفقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تراعي في 
 استثماراتها وعملياتها التمويلية تلك الأولويات التي حددتها خطط التنمية الاقتصادية للدولة، بمعنى أنه لا

 ساندة هذه الخطط وتدعيمها مع مراعاة المعايير والضوابط التي تم  يوجد تعارض معها بل يجب أن يتم م
 :1هذا ويجب مراعاة الآتي عند دراسة الطلب المقدم من العميل طالب التمويلذكرها، 

  .الالتزام التام بالمعاملات التي تجري مع المصرف وفق الشريعة الإسلامية 

  .الالتزام بالقوانين المختلفة ماليا وضرائبيا 

  لتأكد من أن الطلب يدخل فعلا ضمن نشاط العميل وخبرته.ا 

  .التأكد من أن العملية تتفق والأغراض التي تمولها وتشارك فيها المصارف الإسلامية  

 المعايير الاجتماعية الحاكمة للتمويل في المصارف الإسلامية .ج 

وجه فيها المصارف ويقصد بذلك أن تكون هناك أولوية للعمليات أو المشروعات التي توظف أو ت
 الإسلامية أموالها إلى البيئة المحلية الموجودة فيها سواء كانت مدينة صغيرة أو كبيرة.

ولعل تواجد استثمارات المصارف الإسلامية في المناطق الكائنة فيها، يؤدي إلى وجود التكافل 
إدارة المصارف الاجتماعي في هذه المناطق، والذي يخلق إحساسا لدى أبناء هذه المناطق بأن 

 :2الإسلامية جزء منهم، ومن ثم يتولد عن هذا الإحساس مجموعة من الآثار الجانبية نذكر منها ما يلي
  دراسة طبيعة العمليات التمويلية المزمع قيام المصارف الإسلامية بتوظيف أموالها  علىقدرة أكبر

 فيها، والتعرف على العملاء وجمع المعلومات عنهم.

 ى اكتشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية التي سوف تتم مستقبلا ومحاولة الاستفادة قدرة أكبر عل
 منها.

  ُسر وسهولة متابعة العمليات التمويلية التي سوف تتم مستقبلا والرقابة عليها.ي 

 بأن أموالهم موظفة في مشروعات تخدم بيئتهم.   إحساس أصحاب الحسابات 
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 المعايير المادية .2

يعني قبول  اح المشروع من المنظور المادي لاضوء المعايير الشرعية مما يعني أن نجيتم تطبيقها في  
تمويله أو الاستثمار فيه من قبل المصرف الإسلامي إذا لم يكن ناجحا  بالمقاييس الشرعية ومن أهم 

 المعايير المادية المطبقة في هذا المجال ما يأتي:
 معيار الربحية المناسبة .أ 

في المصرف الإسلامي  أو رفض تمويل المشاريع والعملياتالمعيار أساسا لقبول ويجب أن يكون هذا 
نه من غير المقبول  حيث يقبل المشاريع التي تحقق ربحا مناسبا ويرفض تلك التي تحقق خسائر، وا 

المال ومداومته مع اختيار  ع له الخسارة، لأن تنميةتوق  إسلاميا أن يتم الاستثمار في مشروع خاسر أو يُ 
وأن حفظ المال أحد مقاصد الشريعة  1أرشد السبل في ذلك يعتبر من ضوابط استثمار المال في الإسلام

بالمحافظة على  الإسلامية الخمسة التي تقوم بها ضروريات الحياة، لذلك فالمصرف الإسلامي مطالب
ى أداء كافة أمواله وأموال أصحاب الحسابات )أصحاب الأموال( لديه وتنميتها حتى يكون قادرا عل

 .تضمن طرقا  بسيطة في تقييم الجدوى المالية للمشروعيو ، التكاليف الشرعية كالزكاة

ودراسة الجدوى هي" منهجية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، تعتمد على مجموعة من الأساليب والاختبارات 
 ع استثماري معينوالأسس العلمية التي تعمل على المعرفة الدقيقة لاحتمالات نجاح أو فشل مشرو 

ى أعلى عائد علأهداف محددة تتمحور حول الحصول  واختبار مدى قدرة هذا المشروع على تحقيق
 .2لكليهما على مدى عمره الافتراضي"ومنفعة للمستثمر الخاص أو الاقتصاد القومي أو 

 :3وتنقسم دراسات الجدوى الاقتصادية إلى نوعين رئيسيين هما

 وهي دراسة استكشافية للأوضاع والظروف التي يمكن من خلالها اتخاذ  :دراسات الجدوى المبدئية
 قرار بالدخول في دراسة الجدوى التفصيلية.

 والقانونيةوتنقسم إلى عدة أنواع هي: دراسات الجدوى البيئية،  :دراسات الجدوى التفصيلية 
 .، والفنية، والمالية، والاجتماعيةوالتسويقية
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 معيار رأس المال .ب 
المال الخاص بمنشأة العميل طالب التمويل الضمان النهائي أمام المصارف والدائنين الآخرين  يمثل رأس

وهو بذلك يعد عاملا هاما  في حالة التصفية، ومن هنا فإن رأس المال يحدد الجدارة الائتمانية للمنشأة
مناسبا كلما كان ذلك في تحديد المخاطر المرتبطة بالتمويل المطلوب، إذ أنه كلما كان رأس مال المنشأة 

مشجعا للمصارف على تقديم التمويل المطلوب حيث يعكس ضمانا أكبر من قبل المنشأة، وتمتد الدراسة 
توازنه مع الاستخدامات  بطبيعة الحال إلى الهيكل التمويلي للمنشأة طالبة التمويل للتعرف على مدى

ومدى قدرته على سداد  ميل طالب التمويلوهذا كله يتم من خلال معرفة المركز المالي للع، المختلفة
المالية وعدم تعرضه لخطر التوقف عن الدفع أو الاختلال في السيولة المتاحة، وذلك هدف التزاماته 

 التحليل المالي الذي يقوم به المكلفون بالدراسات داخل المصرف الإسلامي لطلبات التمويل.

  :1أهمها لنقاطا من العديد المصرف إدارة تدرس أن يجب ولذلك  
  سابقة سنوات ثلاث غالبازمنية  فترات لعدة للعميل الختامية والحسابات العمومية الميزانية تحليل 

 .المشروع وحجم المفترض التمويل حجم على ذلك ويتوقف
  منها والتأكد الملكية شهادات على والاطلاع العميل ممتلكات انبي على التعرف. 
  الأخرى المصارف مع وتعاملاته المالية تزاماتهال عن العميل من الاستفسار. 

III.  معايير التمويل ذات الصلة بالعميل 

 معيار الخلاق الشخصية  .1
يقوم المصرف الإسلامي بانتقاء المتعاملين معه ممن تتوفر فيهم أخلاق الإسلام والسلوك الاجتماعي 

 المسلمين لغير التمويل حمن عدم يعني لا هذا ولكن الطيب، ويعرف عنهم السمعة المهنية الحسنة
 .ةيالشرع وضوابطه الإسلامي المصرف وتعاملات بشروط التزامهم شريطة

هي أكبر ضمان يستطيع من خلاله صرف بأخلاق العميل طالب التمويل حيث دلت التجارب أن ثقة الم
وهام  أساس متيني في الواقع العملي القائم بالدراسة أو متخذ القرار الاستناد إليها في التعامل معه، وه

 عن المركز المالي للعميل.
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وأبرز صفة من الصفات الخلقية للعميل هي الأمانة، وهي المؤشر الذي يقيس درجة رغبة العميل طالب 
التمويل في الوفاء بالتزاماته عند حلول آجال استحقاقها، ويمكن معرفة درجة أمانة العميل عن طريق 

 مين يعمل دوما على الوفاء بديونه في مواعيدها.معرفة نشاطه وعلاقاته التجارية، فالأ

 ة والمقدرة الإداريةمعيار الكفاء .2
كما يتم اختيار المتعامل الذي يتمتع بعمق الدراية والكفاءة الإدارية والإلمام بمجال النشاط الذي يعمل 

مال التي والأع ويمكن للمصرف أن يستدل على ذلك من نتائج الأنشطة، 1جلهأ فيه ويطلب التمويل من
  الحاصل عليها.الوظائف والمناصب التي شغلها، إضافة إلى المؤهلات والشهادات العلمية ا قام بها وكذ

IV.  نفسه بالمصرف تتعلق معايير 
 هذه أهم ومنهناك أسس ومعايير يجب أن تتوافر في المصرف حتى يكون قادرا  على منح التمويل 

 :يلي ما المعايير
 السيولة .1

لسيولة الكافية في المصرف حتى يتسنى له تمويل مشروع معين وهذا يعتمد على يجب أن تتوافر ا
عوامل كثيرة منها حجم التمويل ومقدار السيولة التي يفضل المصرف توفيرها لديه لمواجهة الأزمات 

 وغيرها من العوامل.

 لسائدةا والسياسة الاقتصادية الظروف .2

حالات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي تقلل  ففي التمويلتؤثر هذه الظروف كثيرا  على منح 
 في صحيح والعكس المصارف من حجم التمويل لما لذلك من مخاطر كبيرة على المصارف الإسلامية

 .والمستقرة المناسبة الظروف حالات

 المفروضة القانونية القيود .3

 قانونية ومتطلبات ودقي هناك ولذلك بها تعمل التي الدولة لرقابة تخضع المصارف أن المعلوم من
الائتمانية  والسقوف النقدي والاحتياطي المفروضة السيولة نسب مثل بها ملتز ت أن يجب مفروضة
 .وغيرها
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 خطوات الحصول على تمويل مضاربة :الثاني فرعال 

ى تمويل من نوع مضاربة حتى يدخل العميل مع المصرف الإسلامي في مضاربة أي يحصل عل
جراءات معينة،  تباع خطواتالا بد من   إجراءات بخصوص الإسلامية المصارف تطبيقات تختلفووا 

 :يلي كما الإجراءات هذه تكون أن يمكن وعموما مصرف، كل يراها التي للسياسة وفقا التمويل منح

I. طلب التمويل 
 يحتاجه الذي المال على الحصول جلأ من للمصرف بالمضاربة تمويل طلب بتقديم العميل يقوم حيث
 ودراسة النشاط كنوع، المطلوبة المستنداتب الطلب مع مرفقا ويكون معين، نشاط أو بمشروع للقيام

ول عن نشاط التمويل طلبات التمويل ويرد على ؤ يستقبل المسحيث ، 1وغيره الاقتصادية الجدوى
ثم  استفسارات المتعاملين ويبين لهم مزايا التمويل في إطار الصيغة المختارة )التمويل بالمضاربة(،

 ، ثم يقومؤهااستيفا انا بالمستندات والوثائق الواجبيوضح طبيعة عملية المضاربة ويسلم العميل بي
بعد أن تتضح وتستقر رغبته في انتقاء صيغة المضاربة   بملء نموذج طلب التمويل بالمضاربة

 للتعامل على أساسها.

II.  والتحليل الدراسة 
وعات الاقتصادية سواء ية إعداد الدراسات اللازمة للمشر من الأعمال التي تقوم بها المصارف الإسلام

 فالمصرف لا يدخل أي مشروع إلا بعد استيفاء الدراسة ،لغيره وكانت عائد المشروع للمصرف نفسه أ
وهذه  تقع ،2لا يمول مشروعا للغير إلا بعد تقييم اقتصادي له اوكذ، الكافية للمشروعة قتصاديالا
 الطلب وتحليل بدراسة يقوم الذي بالمصرف والاستثمار التمويلمصلحة  أو قسم عاتق علىة مسؤوليال

 شخصية على الدارسون ويركز المصرف، في بها المعمول التمويل وسياسات ومعايير ضوابط ضمن
 المالية والتدفقات الاقتصادية الجدوى دراسة وتحليل الاستثمارية الفكرة ودراسة وتاريخه المتعامل
 ميل وكل الوثائق المقدمة في إطارالاطلاع على ملف طلب التمويل الخاص بالع د، وذلك بع3المتوقعة

 4هذا الطلب، ويقوم بمتابعة استيفاء تلك البيانات والمعلومات الناقصة بكافة وسائل جمع المعلومات

                                                           
 .77جابر شعيب إسماعيل، المرجع السابق، ص 1
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والمتعلقة بالشخص أو المؤسسة طالبة التمويل، وقد يتحصل عليها المصرف من بعض الأجهزة 
لتي بإمكانها تقديم بيانات ومعلومات متعلقة بالعميل وبمركزه المالي، كما يستطيع استيفاء والإدارات ا

 المعلومات الناقصة عن طريق العميل نفسه أو من السوق.
والمعلومات التي تجمعت يدرس الباحث المكلف بالدراسات طلب التمويل عن طريق تحليل كل البيانات 

 .حديد صحة مركزه المالييلديه، ثم 

III.  القرار واتخاذ والتوصيات التقارير كتابة 

 على تعد مذكرة شاملة عن العملية لتمويلبعد انتهاء دراسة طلب التمويل من طرف قسم أو مصلحة ا

 إلى والتوصيات التقارير هذه رفعوتُ ، الموافقة عدم أو العميل طلب على بالموافقة ويوصي علمية، أسس
ويلي وفقا لجدول السلطات التقريرية المعتمد من مجلس إدارة التم القرار باتخاذ السلطة المفوضة

وذلك حسب طبيعة ، بالموافقة أو الرفض أو التعديل الأخير القرار اتخاذ يتم عليه ، وبناء1المصرف
الحالات الثلاث السابقة الذكر يتم إخبار العميل  هذه وفي كل حالة من، العملية ومبلغ التمويل ومدته

 وص طلبه، وتقديم التوضيحات والتبريرات وراء القرار المتخذ.بقرار المصرف بخص

IV.   تنفيذ القرار 
 تحديد يجري الطرفين، حيث قبل من مضاربة   بالتمويل العقد توقيع يتم الطلب على الموافقة تم حال في

، ومن ثم تبدأ عميلة التنفيذ في ضوء الشروط وغيره الربح من طرف حصة كل نسبة وتحديد العقد شروط
  .القواعد الموضحة والمتفق عليها في العقدو 

V. متابعة العملية 
تبدأ عملية المتابعة بعد اتخاذ قرار التمويل والإجراءات التنفيذية اللازمة لسير العملية، وذلك للتأكد من 

 يقوم حيثارب والمصرف، سيرها وفق البرامج والشروط المتفق عليها في العقد المبرم بين العميل المض
 من للتأكد وذلك العميل مع المتواصلة بالمتابعة والاستثمار التمويل قسم خلال من الإسلامي المصرف
 وتتم المتابعة بعدة طرق منها:  العقد بشروط الإخلال وعدم للمشروع الصحيح تطبيقه
 المتابعة الميدانية .1

اقع العمل والمقابلات تتم عملية المتابعة الميدانية لمشروع المضاربة عن طريق الزيارات الميدانية لمو 
 وجرد المخازن وغيرها. على دفاتر ومستندات العملية ومراجعتها والاطلاعالشخصية مع المضارب 
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 المتابعة المكتبية .2

أما المراجعة المكتبية فتتمثل في التقارير الدورية التي يطلبها المصرف من المتعامل والميزانيات والمراكز 
 .هاومدى التطورات التنفيذية التي وصلت إليالمالية للعملية لمعرفة موقفها 

VI. قياس النتائج وتوزيع العوائد 

 إعداد يتم العمليات الحسابية، ثم جميع ضمنه وتسجل المصرف في بالمضاربة خاص حساب فتح يتم
 العقد في شروط عليه متفق هو لما وفقا الربح توزيع يتم ثم والخسارة، الربح وتحديد الختامية الحسابات
 جهده ويخسر المضارب المالية الخسارة كامل المصرف فيتحمل الخسارة حالة في أما الشرعية، ربةوالمضا
 .الضررتعويض ب يطالب أن للمصرف فيحق التقصير تو ثب حال في تقصير، أما أي يثبت لم إذا وعمله

VII.  النهائي  التقرير 
 دراسة خلال من متوقع هو بما جهانتائ ويقارن المضاربة عملية حول الشامل التقرير بإعداد المصرف يقوم

 .المستقبلي التخطيط لأغراض المعلومات من للاستفادة الجدوى وغيرها
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 خلاصة

أخذت المصارف الإسلامية المضاربة في صورتها الأولية وحاولت تكييفها مع القواعد التمويلية الحديثة عن 
وني لما تنجزه قة والمقيدة الأساس القانطريق إدخال نوع من التطوير عليها وتعد المضاربة بنوعيها المطل

  .المصارف الإسلامية
أصبحت ثلاثية الأطراف، كما أن المصرف  ميةالمصارف الإسلا أن المضاربة فيبق مما س يتضح 

الإسلامي الذي يتعامل بها من الممكن أن يكون مجرد وسيط بين أصحاب الحسابات )أرباب المال( 
اء أجر معلـوم، أو يكـون مضاربا  مشتركا  عند اشتراكه مـع طالبي التمويل وطالبـي التمويل المستثمرين لق

مضاربا  مـع مضاربين ـي أعمال المضاربة حيث يتلقـى أموالا  مـن أرباب مال مختلفين ويدخل بها ف
ك حالة ثالثة يكـون فيها المصرف مضاربا  وحـده حال دخوله في المضاربة وحده دون طالبي آخرين، وهنا

 مـويل.الت
أن دور المضاربة في تعبئة الموارد المالية في المصارف الإسلامية يمكن أن يتحقق من خلال تبين كما 

حسابات الاستثمار، حيث أن العلاقة الوحيدة التي يمكن أن تقوم على عقد المضاربة بين المصرف 
وذلك أن العلاقة التي  وأصحاب الأموال هي تلك العلاقة بين أصحاب الحسابات الاستثمارية والمصرف،

أم ا العلاقة بين المصرف وأصحاب  ،تربط بين المصرف وأصحاب حقوق الملكية مبن ية على عقد شركة
 .الحسابات الجارية وحسابات الادخار فهي قائمة على عقد القرض
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  تمهيد 

ف الإسلامية لدى ممارستها للأنشطة المصرفية كغيرها من المؤسسات المالية والائتمانية ر تتعرض المصا
لتعقيد درجة اا و نتشارهاالمخاطر مع تزايد حجم المؤسسة و  يتزايد مستوى هذهو  ،لمخاطر كثيرة ومتنوعة

                                                                                                                    .والتطور في أنشطتها والخدمات التي تقدمها

بها بكافة  ملعوتشكل انعكاسا للبيئة التي ي   ،المصرفيطرة عنصرا ملازما للعمل المالي و المخا تعتبرحيث 
لى أداء ؤثر بكل تأكيد عإن هذه المخاطر بكافة أشكالها ست. الاجتماعية والسياسيةأبعادها الاقتصادية و 
أن تكون لديها  المصارف بالتالي يتوجب علىو  ،ووجوده استمراريتهنتائج أعماله وربما المصرف وربحيته و 

نشوئها ى لإامل التي يمكن أن تؤدي العو طبيعتها و من فهم  ابتداء ها،ية الكافية للتعامل معالدراالخبرة و 
  .المصادر المحتملة لها وصولا إلى الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه المخاطرو 
 :ينحثمب قد قسم هذا الفصل إلىو          

 .ماهية المخاطر المبحث الأول:     
 في المصارف الإسلامية. ربةالمضاتطبيق صيغة خاطر التي تواجه الم المبحث الثاني:     
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 المبحث الأول: ماهية المخاطرة 

      وعلم الاقتصاد، وعلم الإحصاء، علم منها الاجتماعية العلوم من عدد موضوع هي المخاطر دراسة إن  
 عن بها ينفرد التي خصوصياته له المخاطرة إلى العلوم هذه من علم كل ونظرة، والتأمين المالية الإدارة
 العلوم هذه جميع في يخرج لا معناها فإن دراسة المخاطر تكتنفها التي النظرية التعقيدات كل ومع الآخر،

 .سيأتي ما خلال من سنتناوله عما

 المطلب الأول: مفهوم المخاطرة 

 يالاقتصادو  إلى تحديد مفهوم المخاطرة من خلال تحديد معناها اللغوي والفقهي مطلبيهدف هذا ال
 .الفرق بينها وبين بعض المصطلحات والمفاهيم التي تقترب منهابالإضافة إلى بيان والمصرفي، 

  لمخاطرةع الأول: معنى االفر 

I. المعنى اللغوي 

الأمر: ، ويقال تخاطروا على وجمعها مخاطراتم؛ مصدر خَاطَرَ بضمّ المي ةالمخاطر لغة جمع مخاطر 

يخاطر مخاطرة  . ويقال خاطر1بين المتراهنين اطروأخطر المال جعله خ ،، وخاطرهم عليه راهنهماهنواتر
 . 2بحياته بنفسه عرّضها للهلاك وهي مشتقة من كلمة الخطر

الخطر المزية فتراهن عليه، ثم استعير الشرف و ي   أما الخطر فهو مصدر خَط رَ وهو في الأصل السبق
 . 3الرهن بعينه وهو ما يخاطر عليه وجمعه أخطار

اطرَه  لخطر السبق الذي ي تَراهَن  عليه، وخيقال خاطر بنفسه واك اف على الهلا: الإشر " الخطر بفتحتين
ار بالتشديد خطّ  ، ور محبالكسر )خَطَرَانًا( اهتزّ  الرُّمح  يَخطِر  ، وخًطَرَ قدْر ه  ومنزلته وخَطَر  الرجل ،على كذا

( الرمح ارتفاعه وانخفاضه للطعن، ورجل . طعَّان ار بالرمح بالتشديد أيخطّ  ذو اهتزاز، وقيل خطر )خَطَران 
ر  وقد )خَط رَ( طَ ، ورجل خطير أي له قدر وخَ في مشيه وتبختر وبابه كالذي قبلهأيضا اهتز  وخَطَر الرجل
 . 4 بباله من باب دخل و)أخطره( الله بباله" وخَطَرَ الشيء. من باب سَه لَ 

الخَطَر و ذاك أي مثله في القدر  ال هذا خَطَرَ ، يق: السبق الذي يتراهن عليهر" الخطر المنزلة والقدر، والخط
 .5، والخطر الإبل الكثيرة "كالإشراف على الهلا

                                                             
 .100، ص5، ج2000لبنان، ، دار صادر، 1لسان العرب، ط  ،ابن منظور 1
 .494 ، بيروت، صالرسالة، مؤسسة 5ط المحيط،الفيروز آبادي، القاموس  2
 .185-184ص  دون سنة، بيروت، ،دار صادر ،3ج ،العروستاج  الزبيدي،مرتضى  3
  .82ص  م،1990هـ، 1410 لبنان، بيروت، العلمية،دار الكتب  ،1ط الصحاح،مختار  الرازي،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  4
 الكلومن شمس العلوم ودواء كلام العرب م الله، يوسف محمد عبد الإيرانيمطهر بن علي  العميري،حسين بن عبد الله  تحقيق:نشوان بن سعيد الحميري اليماني،  5
 . 1839م، ص  1999هـ،  1420 سوريا، دمشق،دار الفكر  ،3ج ، 1ط
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  جاءت كلمة خطر بالمعاني الآتية:، في استقراء لمادة خطر في كتب اللغة 
   .الهلاك والرهان، والإشراف على والمنزلة، والاهتزاز، والتبخترارتفاع القدر والمكانة والشرف 

لاهما ، فكتقارب وتداخل بين مصطلحي الخطر والمخاطرةهناك و  ،ى في اللغةخطر أكثر من معنأي أن لل
ن، معنى الرهان والمراهنة والمجازفة يصب في طر ، أما الخلمخاطرة تطلق على عملية المراهنةا كانت وا 

 .1فهو ما يخاطر عليه

II.  المعنى الفقهي 

س له تعريف فلي الشريفة،أوفي السنة النبوية  الكريم، إن لفظ المخاطرة أو الخطر لم يرد ذكره في القرآن
نما ورد معناه في ألفاظ مرادفة له منها: الفقهاء،محدد اتفق عليه   وا 

 يحدث.لأنها تقع على أمر قد يحدث أو لا  :المقامرة 
  ى عدم رتبط بعوامل تدفع إليك والخطر أو لأنه بط بعوامل مرتبطة بالجهل والهلارتيلأنه  :رالغر

 ين، والتي يمكن أن تتولد عن العلاقة التعاقدية.   اليق
 :على اعتبار أن الفقهاء يستخدمون الضمان بمعنى تحمل تبعة الهلاك والتي تعني  الضمان

 المخاطرة.
: المجازفة وركوب الأخطار عند 2الفقه الإسلامي بالمعاني الآتية كتب وجاءت لفظة مخاطرة في أمهات

عنى المجازفة والخطر المفسد للعقد عند ابن عابدين وجاءت لفظة مخاطرة الكاساني وعند السرخسي، وبم
قريبة من معنى الضياع والخسران عند الشافعي وبمعنى الاحتمال عند الزرقاني ، أما عند مفلح فقد جاءت 

 للهبالمعنى الإيجابي إذ يقول :" أما مخاطرة التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعها بربح ، ويتوكل على ا
مع ابن القيم ج وقد استخدم القرطبي مفهوم المخاطرة، قريبا من هذا المعنىه الله " و في ذلك فهذا الذي أجلَّ 

مخاطرة  :مخطرتان:" المخاطرة الاتيالمعنيين: الإيجابي )المباح ( والسلبي )المحرم ( للمخاطرة في النص 
سر لثاني الميوالخطر ا ،ل على الله في ذلكها ويربح ويتوكالتجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيع

، فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله، بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة الذي يتضمن أكل المال بالباطل
 ثم بعد هذا نقص سعرها من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة".

                                                             
ة كلي لخضر،جامعة الحاج  دكتوراه،، أطروحة الإسلامي الاقتصادالمقاصدي لدور المخاطرة في  جميلة، البعدقاوش   1

  .5ص  م، 2009ـ ،ه1430 ،باتنة وأصول،قسم الشريعة فقه  الإسلامية،م الاجتماعية والعلوم العلو 
للفكر  المعهد العالمي تطبيقية،المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية  عويضة، نظريةعدنان عبد الله محمد  2

 .30- 26، ص2010 ،نالإسلامي، الأرد
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طرة بمدلولين أحدهما مباح والثاني استخدم مفردة مخا ةالإسلامي ةالماليالمعاملات فقه ومما تقدم نجد أن 
هو والتقابل بين المغارم والمغانم و  لكلمة مخاطرة مبدأ التعادل والتكافؤ الأولبينما يقرر المعنى ف ،محرم
ربحا أو  يةنتائج العملية التجار  أو تحملار، تحمل نتائج الاستثمو الربح  الذي يقرر استحقاق نفسه المبدأ
 .خسارة
وض بينما اقدين العِ يسلم لأحد المتع هأن حيث ،رر والقمارالغ بمعنى الفقهاء هاستخدمثاني المعنى ال فإن

فقد  ، والطير في الهواءع السمك في الماءاب كمن فكانوالعطب، السلامة خر مترددا بين يكون العوض الآ
 ذاوا  وض العفإذا حصل عليه فقد حصل على ، السمك أو على الطير وقد لا يحصل يحصل المشتري على

 تأكلوا :" ولاقوله تعالى نصللمال بالباطل، وهو منهي عنه ب أخذه البائع أكلا لم يحصل عليه كان ما
 .د لا يحصلوهذا المعنى موجود في القمار إذ قد يحصل أحدهم على العوض وق 1أموالكم بينكم بالباطل"

، ولذلك الإنجليزية Riskمة ترجمة لكل ، إذ جاءمعاصر عنى جديدماستقر على العربية في اللغة الخطر ف 
، ولا يعني ذلك أن المعاملات ن اعتباره إشارة إلى هذا المفهوملا نجد في كلام الفقهاء القدامى ما يمك

المالية والتجارية في القديم لم تكن تتضمن المخاطر المعروفة لخطر تقييم الأسعار والمخاطرة الائتمانية 
في  اعطي هذا المفهوم الأهمية التي يلقاهتكن تلم  آنذاكسائدة كانت إلا أن الأوضاع الاقتصادية التي 

 .المعاملات المالية المعاصرة
 ينمعرفة المسلم ، وتبرير ذلكد في الفقه الإسلاميالجدي فالمخاطرة في مضمونها الواسع ليست بالأمر

المشاركة و مضاربة لإسلامية كالالمعاملات االاستثمار المعروفة في فقه القدامى لمختلف صيغ التمويل و 
نم كالغ الخطر،فكل هذه الصيغ تنطوي على مخاطرة إضافة إلى وجود قواعد وقائية من  ،...والمزارعة

نما في قياسه  بالضمان،بالغرم والخراج  لكن الأمر الجديد في دراسة المخاطر لا يكمن في تحديد الخطر وا 
 المسلمين. نات كمية كانت في الأساس غائبة عبطرق وبتقني

III.  المعنى الاقتصادي 

بأنها إمكانية حدوث شيء خطير أو غير مرغوب فيه، وهي في نفس الوقت تعني  ةف كلمة مخاطر تعرّ 
هي الحالة التي تتضمن احتمال الانحراف عن الطريق الذي و  نفسه،الشيء الذي يمكن أن يسبب الخطر 
 .2يوصل إلى نتيجة متوقعة أو مأمولة

                                                             

 .188 الآية ،البقرةسورة  1 

2  Vaughan, Emmett and another,” Fundamentals of Risk and Insurance”. Johnwiley & sons, 1999,P7. 
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حالة عدم  يحدوثه وهالمتوقع المطلوب و ي العائد بين المخطط و اختلافات فكما ينظر إليها على أنها توقع 
مه أو من جميع هذه الأمور التأكد من حتمية الحصول على العائد ومن حجمه أو من زمنه أو من انتظا

 . 1مجتمعة
لى إتؤثر سلبا على استمرارية المؤسسة الهادفة وتعرف على أنها ظواهر وأحداث تهدد إنجاز الأهداف و  

 .2تحقيق رسالتها
ستثمار اوهي احتمالية التعرض إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها نتيجة تذبذب العائد المتوقع على 

 . 3؛ أي هي انحراف الأرقام الفعلية عن الأرقام المتوقعةمعين
عدم  ةتشترك جميعا في التعبير عن حال ةمما سبق يتضح أن هذه المفاهيم المتعددة لمصطلح المخاطر و 

لة عدم الي الآثار السلبية الناجمة عن حابالتي تعترض أعمال المؤسسة المالية و التيقن وعدم الاستقرار الت
 ولذلك يمكن القول بأنها احتمالية تعرضها لخسائر المؤسسة،النهائية لأعمال لنتيجة عدم معرفة االتأكد و 

ى وبالتالي عدم قدرتها عل لأرقام المتوقعة،مباشرة أو غير مباشرة تؤدي لانحراف الأرقام الفعلية عن ا
 .( استغلال الفرص المتاحةو)أوالاستمرار في تقديم أعمالها 

 عريف العام للمخاطرة والذيلا يختلف عن الت الإسلامي،ومعنى المخاطرة بمفهومها العام في الاقتصاد 
مكانية وقوع الخسائراحتمالية تذبذيعني  ا نا إعطاء تعريف للمخاطرة انطلاق، ولكن إذا ما أردب العوائد وا 
لذي ابالمفهوم الإسلامي تختلف عن المخاطرة بالمفهوم التقليدي في جانب أساسي و  نهاطبيعتها نجد أمن 

 .يةالإسلامالالتزام بالشريعة  يحدد إسلامية الاقتصاد وهو
ا الاصطلاحي ر بمفهومهاطومن خلال التعريفات السابقة نجد أن: هذه التعريفات متقاربة في معانيها فالمخ

 .مال الخسارة أو التقلب في العائدالاقتصادي لا تخرج عن مفهومها اللغوي فهي احتالشرعي و 
 
 

                                                             
جامعة الشلف، الجزائر  ،7العدد الباحث،، مجلة رة المخاطر في المعاملات الماليةإدا استراتيجيات علي،بلعزوز بن   1

 .331ص ،2010
مي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية والحكومية الملتقى العل سلامية،الإإدارة المخاطر في المصارف  ،مفتاح صالح 2

 .  ، دون صفحة2009أكتوبر  21-20أيام  ، جامعة فرحات عباس، سطيف،الستيرعلوم العالمية، كلية العلوم الاقتصادية و 
ة ة رأس المال للمصارف الإسلاميعلاقتها بمعيار كفايصيغ الاستثمار الإسلامي و  محيميد، مخاطرموسى عمر مبارك أبو  3

 عمان رفية،المصو كلية العلوم المالية  لمصرفية،ااديمية العربية للعلوم المالية و الأك دكتوراه؛ ، أطروحة2من خلال معيار بازل 
  .18م، ص2008، ه1429 الأردن،
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IV.   مفهوم المخاطر المصرفية  
دارة المخاطر الم نبثقة عن هيئة قطاع المصارف في الولايات المتحدة عرفت لجنة التنظيم المصرفي و  ا 

الخسارة إما  احتمالية حصول: بأنها (FINANCIAL SERVICES ROUND TABLE FSRالأمريكية )
أو بشكل غير مباشر من  ،بشكل مباشر من خلال خسائر في نتائج الأعمال أو خسائر في رأس المال

 حيث إن مثل هذه القيود تؤدي إلى غاياته،و أهدافه خلال وجود قيود تحد من قدرة المصرف على تحقيق 
ه على من قدرت وتحد ،جهةممارسة نشاطاته من ر في تقديم أعماله و على الاستمراإضعاف قدرة المصرف 

 .1استغلال الفرص المتاحة في بيئة العمل المصرفي من جهة أخرى
: احتمالية مستقبلية قد تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها بما وتعرف كذلك بأنها
تؤدي في حالة عدم التمكن من السيطرة عليها قد هداف المصرف وتنفيذها بنجاح، و يؤثر على تحقيق أ

فلاسهإلى القضاء على المصرف و  آثارهاوعلى   . 2ا 
مفهوم  ( بأنها: (AMERICAN INSTITUTE OF AUDITORSوعرفها معهد المدققين الداخليين الأمريكي 

  أهدافها قى قدرة المؤسسة في تحقيالتي تؤثر علعدم التأكد في عمليات التشغيل و  يستخدم لقياس حالات
 .  3، أما إذا كان إيجابيا فيطلق عليه فرصيكون الأثر سلبيا فيطلق عليه خطر؛ تهديدويمكن أن 

 ض المصرف إلى خسائر غير: احتمالية تعر بق تعريف المخاطر المصرفية بأنهايمكننا من جملة ما س
 المال سأر  في خسائر أو الأعمال نتائج في خسائر خلال من مباشر بشكل إما ،غير مخطط لهامتوقعة و 

 أعماله تقديم الاستمرار في على المصرف من قدرة تحد قيود وجود خلال من مباشر غير بشكل أو
مصرف في قدرة ال ، مما قد يؤثر سلبا علىالمتوقع على استثمار معينالعائد أو تذبذب نشاطاته،  وممارسة

 سلامة موجوداته.تحقيق استمرار و 
 لمخاطرة تتعلق بالجوانب المالية للاستثمار مثل المخاطر الائتمانية ومخاطروقد جرى العرف على أن ا   

، إلا أن مفهوم المخاطرة يمكن أن يكون أوسع من ذلك بإضافة الجوانب الشرعية سعر الصرف وما إلى ذلك
المتعلقة بالمصارف الإسلامية كدخولها في تمويل أو المشاركة في استثمارات أو مشروعات تحتمل عدم 

 الحدوث.حترامها للضوابط والمعايير الشرعية حتى ولو كان المشروع يدر عوائد مؤكدة ا

                                                             
1 The Financial Services Round table, Guiding Principles in Risk Management for U.S Commercial Banks, 1999. 

، دار النفائس 1، ط-دراسة تحليلية  –شوقي بورقبة وهاجر زرارقي، إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية  2
 .95ص  م، 2015ه، 1436عمان، الأردن، 

 .18ص  سابق،المرجع ال مبارك أبو حميميد،موسى عمر  3
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لمخاطرة من وجهة نظر المصرف الإسلامي على أنها إضافة لاحتمال اوعلى هذا الأساس يمكن تعريف 
ت ؛ قيام المصرف بالتمويل أو الاستثمار في مشروعالخسائر غير متوقعة وتعرض المصرفتذبذب العوائد 

ية للمؤسسات المخالفات الشرعية في الممارسات العملو  ،1والمعايير الشرعيةامها للضوابط تحتمل عدم احتر 
 : 2والمصرفية الإسلامية نوعانالمالية 

 أمر يخالف الشرععل فمخالفات شرعية ب :ىالأول. 
 مخالفات شرعية بترك حكم شرعي :ةالثاني  . 

 اهيم والمصطلحات التي تقترب منهاف: علاقة المخاطرة ببعض المالفرع الثاني  

 ، فعند الكلام على المخاطرةيع المعقدة من الناحية النظرية والعمليةإن موضوع المخاطرة يعد من المواض
م إلقاء الضوء على بعض المفاهي ، لذلك نرى أنه من المناسبرف إلى الذهن عدة مفاهيم وتصوراتينص

 المخاطرة.وم المصطلحات التي تقترب أو تتقاطع مع مفهو 

I. عدم اليقين( وعدم التأكدخاطرة الم( 

، أما حتمال وقوع أمر غير متيقن الحدوث، ذلك أن المخاطرة هي المخاطرة علاقة بمفهوم عدم التأكدل
مخاطرة  ، فالتعرض للخسارة في التجارة، وجود الخطر يولد عدم اليقينمور اليقينية فلا يكتنفها الخطرالأ

 السوقية لأصل رأسمالي هو انخفاض القيمةصارت أمرا يقينيا و  مخاطرة،دئذ عنوقعت لم تعد  ولكن إذا
نه أمر مخاطرة لأ ليست الوقت(طول )بسبب الاستعمال و يجة الاستهلاك ، لكن انخفاض قيمته نتمخاطرة

 . 3متيقن لا محتمل

عمل كلمة ا ما تست، فكثير المخاطرة وعدم التأكد( )أيين وفي العديد من الكتب لا يوجد فرق بين المفهوم
  .عدم التأكد مرادفة للمخاطرة

كلا منهما يحصل على عنصر الشك وعدم اليقين في  في أن تأكدعدم المع حالة الخطر  مفهوم يتفق كما
قرار أن في حالة الخطر يستطيع متخذ ال ثباتها، ولكنأحداث المستقبل، بسبب تغير حالات الطبيعة وعدم 

                                                             
 الأردن ، دار النفائس،1ط ،-دراسة تطبيقية-التمويلي والاستثماري في البنوك الإسلامية أبعاد القراربن إبراهيم الغالي،  1

 .103-102ص م، 2012ه، 1433
النفائس ، دار 1، ط-عية وأسسها الاقتصادية الشر  ضوابطها-، الهندسة المالية الإسلامية شيرين محمد سالم أبو قعنونة 2

 .""بتصرف 167، صم2016ه، 1437، الأردن، عمان
صدر ت محمد علي القري بن عيد، المخاطر الائتمانية في التمويل المصرفي الإسلامي، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، 3

 . 7 م، ص2002ه، 1423دبي، محرم  2-1عن البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، العددان 



لمخاطر التي تواجه عمليات المضاربة في المصارف الإسلاميةا                                          الفصل الثالث  

 

114 
 

 حيث يكون. 1دراسة الإحصائيةاعتمادا على الخبرة السابقة وال ،لمستقبللحدوث حالات ا احتمالاتيضع 
لومات تاريخية مع هذا لأنه يتوفر علىت التدفقات النقدية للاستثمار، و لمتخذ القرار إمكانية معرفة احتمالا

 . 2لي لهذه التدفقات بطريقة موضوعية، كي يحدد التوزيع الاحتماتساعده على ذلك
 أكد فهي مستوى من المخاطرة يتعرض لها المشروع الاستثماري أو المقرر أكبر منأما حالة عدم الت

لومات عتماد على المع، ويقصد بها الحالة التي يكون فيها الم قرر في وضعية لا يستطيع الاالمخاطرة
لوضعية اوحساب التدفقات النقدية المستقبلية يكون في هذه  . 3توظيفها في تحديد درجة المخاطرةالتاريخية و 

سة ف، أو إذا كانت الشركات المنامماثلة ، وليست هناك مشاريع أخرىعندما يكون المشروع المدروس جديد
دفقات النقدية تقدير احتمال الت، لذلك فالمقرر يكون في وضعية لا تسمح له بلا تسمح بالتزويد بالمعلومات

 . 4الشخصي عليها التوزيع الاحتمالي قلكن يجب عليه وضع تخمينات يتصور فيها التدفقات النقدية يطلو 
 داثرار ليست لديه معرفة بالتدفقات ولا بالأح، فإن متخذ القي ظروف عدم التأكد: إن فوعليه يمكن القول

 .    5ي تمكنه من وضع احتمالات موضوعيةالت المخاطرة(مثل )كما ليست لديه البيانات الكافية 

 القمارالمخاطرة و .1

، فعندما تتوفر لشخص رغبة كبيرة جدا في تحمل درجة اهنة على دخل غير مؤكدبارة عن مر المقامرة ع
ي معاملته ، فالمقامر يبنلربح فإنه يتحول عندئذ إلى مقامرعالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء ا

 .  6في سباق خيل مثلا أو شراء ورقة يناصيب على ضربة حظ لا على تنبؤات محسوبة رهانه()
ن هو لك، واحتمال حدوث الخطر موجود مدروسة ومعينة ومحددة الهدفا المخاطرة تكون فيها العملية بينم

 عية لا يكون خطر إلا إذا طرأ أمر، فإن تمت المعاملة في الظروف الطبيليس براجح وهو أمر خارجي
  .خارجي

 
 

                                                             
 سابق.المرجع المفتاح صالح،  1
   .30م، ص 2013ه، 1434، دار النفائس، الأردن، 1راني، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، طعبد الناصر ب 2
ص  2001اه، جامعة قسنطينة الجزائر، ، أطروحة دكتور -دراسة مقارنة  –بولعيد بعلوج، المنهج الإسلامي لدراسة وتقييم المشروعات الاستثمارية  3

215.  
 .441، ص 1989، مكتب العربي الحديث، الإسكندرية، -مدخل تحليلي معاصر –المالية ر إبراهيم هندي، الإدارة يمن 4
عند تقييم المشروعات الاستثمارية، مجاة العربي، المعهد القومي للإدارة العليا، مطابع روز اليوسف  وعدم التأكدحسن توفيق، أساسيات قياس الخطر  5

 .40، ص 1994، يناير 21الجديدة، العدد
 .35، ص 2002، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2مضان، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، طزياد ر  6
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 الغررالمخاطرة و .2

هو ما وقيل  ،لى غير عهد ولا ثقةو ما يكون ع، فبيع الغرر هض للهلكةالغرر في اللغة هو الخطر والتعر 
أما في الاصطلاح فقد جاء تعريف الغرر في كتب الفقه . باطن مجهولكان له ظاهر يغر المشتري و 

ي يبعثه الذ، أو الجهل بالعاقبة أو الخطر ر جميعا حول الشك في وجود المبيعبألفاظ متعددة ولكنها تدو 
  .1العطبالتردد بين السلامة و 

جمع تلك الرابطة التي ت واصطلاحي هيى الملاحظات التي تؤخذ على جملة ما سبق من تعريف لغوي وأول
و فلأن الغرر ه وأما معنىأما وزنا فهو ظاهر  معنى،هو الخطر وزنا و  إن الغررقيل  والخطر حتىالغرر 

قهي هناك تداخل فمن حيث الاصطلاح الف .2أيحصل أما لا يحصل ىدر الاحتمال أو الشك أو التردد فلا ي  
 غرم وهذا وجهوالبين أمرين الغنم  وهو مترددكل منهما مستور عاقبته  والغرر باعتباركبير بين المخاطرة 

أما المخاطرة  ،ر مشروع إلا ما كان يسيرا مغتفراأما الاختلاف بينهما فهو كون الغرر في جملته غي اتفاقهما،
ه اطرة وهو خلاف ما قال بو المخاطرة للزم تحريم كل مخفلو كان الغرر ه ،وغير المشروعفمنها المشروع 

وعليه فإن المخاطرة أعم من الغرر باعتبار أن أصل الغرر كله ممنوع أما أصل المخاطرة فمشروع  العلماء
 . 3إلا ما كان منها قمارا أو يصب في أكل المال بالباطل

محبب إلى النفس خارج نطاق العلاقة  أما الخطر بالمفهوم المالي فالمقصود به احتمال وقوع أمر غير
فبيع  تغير سعر الصرف وإفلاس ا صول أوقيمة الأ انخفاضالتعاقدية يؤدي إلى فوات المقصود منها مثل 

يعها البيع واقع على سلعة يجوز بكانت بثمن معلوم و  غرر ولا جهالة إذا فيهاسلعة لمشتري مفلس ليس 
 .4لكن في المفهوم المالي هي عالية المخاطر

مع أن دراسة الخطر والنظر إلى العقود من منظور إدارة المخاطر أمر مفيد ونافع إلا أن الخطر بتعريفه 
غرر أو الحرمة والفقهاء قديما يستعملون كلمة الخطر لتعني ال ل  المالي لا يترتب عليه في الغالب حكم بالحِ 

 .ونحو ذلك من العناصر التعاقدية الاحتمالوالجهالة ومجرد 

                                                             
  .438ص  السابق،مرجع ال ،الصاوي 1
 ، رسالة-دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة  –شيرين محمد سالم أبو قعنونة، إدارة المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي  2

 .31-30م، ص2007ه، 1427يقية، كلية الدراسات العليا، كلية أصول الدين الجامعية ،ماجستير، جامعة البلقاء التطب
 .11- 10ص السابق،مرجع ال جميلة،قاوش  3
، ورقة مقدمة إلى المؤتمر المالية( الاختيارات، أساليب نقل المخاطر في المعاملات المالية الإسلامية )محمد علي القري 4

البحرين  لمنامة؛ا المالية الإسلامية، للمؤسساتوالمراجعة هيئة المحاسبة  الإسلامية،ات المالية الثامن للهيئات الشرعية للمؤسس
 صفحة.، دون 2009ماي  18-19
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وم المالي في المفه وبين المخاطرةلشبه بين الغرر الذي جاءت الشريعة بمنع البيوع المشتملة عليه وا
 :1المعاصر موجود ولكن بينهما اختلاف

لكن المخاطرة بحد ذاتها لا تؤدي  مخاطرة،أن الغرر إنما هو خلل في الصيغة التعاقدية يتولد عنه   .أ
ي فهو أمر يتعلق بالملابسات المحيطة بالعمليات المترتبة على أما الخطر بمفهومه المال العقد،إلى فساد 

 .ي يرمي إليه من يتعرض لهذا الخطرفوتت حصول الغرض الذ والتي ربماالعقد 

أن  ، بينماغير غرر لم يدخله الغرر بعد ذلك ، ولذلك إذا انعقد العقد علىوالغرر مفهوم ساكن .ب
 الظروف.المخاطر بتغير الخطر بمعناه المالي مفهوم متحرك ولذلك تزيد 

ن كان بينهما شبه،لف عن الخطر في المفهوم المالي و نقول إن الغرر معنى مخت هذا علىو  إنما  غررفال ا 
الظروف ب ، بينما الخطر يتعلقلا يوجد اعتمادا على صيغة العقد هو يوجد أوالعلاقة التعاقدية و يعنى 

 بالعقد.المحيطة 

 هها المصارف الإسلاميةالتي تواج المطلب الثاني: المخاطر

ما  على اتخاذيجب أن تكون قادرة على حسابها و  تواجه المصارف في نشاطها أنواعا من المخاطر التي
المناسب في  العائد أن تتأكد أنها حصلت علىها حتى تبقى عند الحد المقبول، و تستطيع من وسائل لإدارت

 :لىإ في الدراسات المالية والمصرفية المصارفه وتتعدد طرق تقسيم المخاطر التي تواج ،مقابل تحملها
 2مخاطر خاصة )داخلية(( و )خارجية مخاطر عامة .1

تلك المخاطر التي تعود إلى عوامل عامة أو كلية وهي عوامل مرتبطة بالبيئة  :وتعني المخاطر العامة
أو ها رة عليمن الصعب السيطالاقتصاد عامة و المتعلقة بأحوال السوق و مصارف و الخارجية المحيطة بال

امل ، كما أن هذه المخاطر تتسم غالبا بأن العو صارف أن تكيف نفسها للتعامل معهاعلى المالتحكم فيها و 
 :تميل إلى الثبات النسبي وتنقسم هذه المخاطر إلىلأمد و المؤثرة عليها عوامل طويلة ا

 مخاطر مرتبطة بالمتعاملين .أ

 مخاطر مرتبطة بالسوق المصرفي .ب

 نظمة والقوانين السائدةمخاطر مرتبطة بالأ .ج

                                                             
 .25-24سابق، صالمرجع الصرفي الإسلامي، المخاطر الائتمانية في التمويل الم ،محمد علي القري بن عيد1
الجامعي، دون بلد، دون سنة  ار الفكر، دلإسلاميةار في المصارف اعادل عبد الفضيد، الاحتياط ضد مخاطر الاستثم 2

 .111-110ص 
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فهي المخاطر التي تعود إلى عوامل خاصة مرتبطة بالبيئة الداخلية للمصارف  :أما المخاطر الخاصة
غيير أسلوب ت ، كما أنها قابلة للسيطرة من خلالالمؤثرة فيها عوامل قصيرة الأمد وتتسم غالبا بكون العوامل

 :أساليب وطرق التمويل وتنقسم إلىالإدارة و 
 اطر مرتبطة بإدارة المصرفمخ .أ

 ة بصيغ وأساليب الاستثمارمخاطر مرتبط .ب
 .مخاطر الأعمالو المخاطر المالية،  .2
 :1إمكانية إدارتها من حيث المخاطر  .3
 يمكن التخلص منها مخاطر .أ

 مخاطر يمكن تحويلها لأطراف أخرى .ب

دارتها بنفسهار بإمكان المؤسسة التعامل معها و مخاط .ج  ا 

 :2منتظمةمخاطر غير مخاطر منتظمة و  .4
ية ر في الأوراق المالالسوقية أو العادية هي المخاطر الناتجة عن عوامل تؤث اةسممالفالمخاطر المنتظمة و 

 ملنوع من المخاطر مرتبط بالعواهذا الرها على شركة معينة أو قطاع معين، و لا يقتصر تأثيبوجه عام و 
 .ت الكساد وظروف التضخمكحالا قتصاديةالظروف الاو  الاجتماعيةو  والمتغيرات السياسية

ا ذهتعلق بشركة معينة أو قطاع معين و أما المخاطر غير المنتظمة فهي المخاطر الناتجة عن عوامل ت
إصدار  لعن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي بصفة عامة مث مستقلو  النوع من العوامل غير مرتبط
  .اتشركة معينة بالذقوانين تؤثر على منتجات 

  .أحداثمخاطر أعمال و  مخاطر، تشغيلية ،مالية إلىتقسم المخاطر  :الكلاسيكي لتقسيما .5

التفصيل  من ءبشيإلا أننا سنلقي الضوء في هذه الدراسة  ،المشار إليهاميع هذه الأنواع وبالرغم من أهمية ج 
 :يليويمكن تقسيمها إلى ما  تبعها من أنواع ذات علاقة وطيدةما يمكن أن يعلى المخاطر الرئيسية و 

 

 

 

                                                             
 .29، صالمرجع السابق 1
 ع، المرج-تحليلية مقارنة دراسة تأصيلية  –، إدارة المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي شيرين محمد سالم أبو قعنونة 2
 .115، 114ص ،سابقال



لمخاطر التي تواجه عمليات المضاربة في المصارف الإسلاميةا                                          الفصل الثالث  

 

118 
 

 المخاطر الماليةالفرع الأول: 
مخاطر السوق  تضمو 1مصدرها الخسائر المحتملة في الأسواق المالية نتيجة تقلبات المتغيرات المالية و  

 .ةومخاطر الائتمان ومخاطر السيول

I المخاطر الائتمانية 

احتمال عدم تسديد  هاويقصد ب، اطر الاستثمار أو مخاطر المداينةوتسمى كذلك مخاطر التمويل أو مخ 
 .منللوفاء بعد ز م مالي التزا الدين بالمعنى الموسع هو كللدينه في الوقت المحدد للسداد، و المدين 

وعلى  فالمستقبلية التي يمكن أن يكون لها تأثير على إيرادات المصر وتعرف بأنها المخاطر الحالية و 
2بالتزاماته اتجاه المصرف في الوقت المناسبالناتجة عن عدم قيام العميل المقترض بالوفاء رأسماله، و 

.     
وتواجه  ،المتعاملينمع المصرف في علاقته وتعد المخاطر الائتمانية من أهم المخاطر التي يتعرض لها 

ي صورة ف حيث تكون، أكثر صيغ التمويل التي تعمل بها هذا النوع من المخاطر في المصارف الإسلامية
أو  عقد السلمثل م)ا أن يدفع نقودالمصرف عندما يكون على شأ مخاطر تسوية أو مدفوعات تن

أو نقود من أصول  قبل أن يتسلم ما يقابل( بيع المرابحة مثل)أو أن عليه أن يسلم أصولا  (الاستصناع
المشاركة تأتي في الأرباح مثل المضاربة و  شاركةفي حالة صيغ الميعرضه لخسارة محتملة، و وهذا 

ه وقد تنشأ هذ، المصرف عند حلول أجله بسداد نصيبئتمان في صورة عدم قيام الشريك مخاطر الا

                                                             
ة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، ترجمة: عثمان بابكر أحمد مراجعة: رضا طارق الله خان وحبيب أحمد، إدار  1

ه 1423 ، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية5سعد الله، ورقة مناسبات رقم 
 .29م، ص2003،
 .183-182ع السابق، صشوقي بورقبة وهاجر زرارقي، لمرج 2

   وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، فالسلم نوع من البيوع تؤجل فيه السلع المباعة المحددة المواصفات، ويعجل فيه
بثمنها بغية تمويل البائع من قبل المشتري بأسعار تقل عن الأسعار المتوقعة وقت التسليم في العادة، فهو التمويل العاجل على حساب 

مصر،  العصريةالإنتاج الآجل. نقلا عن: محمد محمود المكاوي، أسس التمويل المصرفي الإسلامي بين المخاطرة والسيطرة، المكتبة 
 .63-62م، ص2009ه، 1430

 ط. اوهو عقد بيع سلعة موصوفة في الذمة يلتزم البائع بصنعها بمادة من عنده مقابل ثمن يدفعه المشتري حالا أو مؤجلا أو عل أقس
 .68نقلا عن: محمد محمود المكاوي، أسس التمويل المصرفي الإسلامي بين المخاطرة والسيطرة، المرجع السابق، ص

   تتم المرابحة بأن يطلب العميل الى البنك أن يشتري له منفعة أو حاجة مقابل ربح معين وأجل معين للتسديد، وتقوم معظم البنوك
أي المرابحة في شراء الخامات والبضائع والآلات والمواد الأخرى والتجهيزات بسعر ما ثم تبيعها على الإسلامية باتباع هذا الأسلوب 

أساس الكلفة مضافا إليها نسبة من الربح تم الاتفاق عليها نقلا عن محي الدين يعقوب أبو الهول تقييم أعمال البنوك الإسلامية 
 .96-95م، ص2012ه، 1433نفائس، الأردن، ، دار ال1الاستثمارية، دراسة تحليلية مقارنة، ط

  وتعرف بانها الاتفاق بين البنك والعميل على العمل في مشروع ما بغرض تحقيق الربح عن طريق المساهمة في رأس المال والعمل
ين(. نقلا ل من الجانبكات مثل العنان )المال والعمفي تثمير رأس مال المشروع مقابل المشاركة في ناتج هذا التثمير.... وصور الشر 

 .28عن: محمد محمود المكاوي، أسس التمويل المصرفي الإسلامي بين المخاطرة والسيطرة، المرجع السابق، ص
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المشكلة نتيجة تباين المعلومات عندما لا يكون لدى المصارف المعلومات الكافية على الأرباح الحقيقة 
 .1المضاربةجاء تمويلها على أساس المشاركة و التي 

 :2حد العوامل التاليةلمخاطر الائتمانية إلى أيعود سبب تعرض المصارف الإسلامية لو      
د يعود السبب في قته المالية مما يؤدي به للتعثر و تأخر العميل في دفع مستحقاته نتيجة تراجع قدر   .1

لعميل إدارة ا ، أو لضعفطاع الذي ينشط فيه، أو تراجع القلتغير أوضاع السوق كحدوث الأزماتذلك إما 
 .يعرف بمخاطر العجز عن السدادما  وهذا ،...في تسيير نشاطه

، حيث يكون هناك تأخر في إيداع العميل لقيمة الائتمان في تأخر العميل في دفع مستحقاته  .2
، وهذا ما فة مؤقتة فقطحسابات المصرف لأسباب معينة لا تؤثر على المركز المالي للعميل أي تكون بص

 .إلى بوادر تعثر العميليؤدي 
ن لكنه يمتنع عقادرا على سداد مستحقات المصرف و ي هذه الحالة مماطلة العميل حيث يكون ف .3

  .الوفاء بديونه، وهذا ما يطلق عليه بمخاطر المماطلة

II مخاطر السيولة 

التزاماته  تقلل من قدرة المصرف علىيولة لمتطلبات التشغيل العادية و تنشأ هذه المخاطر من عدم كفاية السو 
صول صعوبة الحن سوء إدارة السيولة في المصرف و وقد تنتج ع، صيرة الأجل عند مواعيد استحقاقهاق

، (صولالأ مخاطرة بيع)يل السيولة، أو تعذر بيع الأصول و ما يدعى بمخاطرة تمو هبتكلفة معقولة و  يهاعل
زي لمصارف أو المصرف المركالاقتراض من اتستطيع لا  ار حدة في المصارف الإسلامية لأنهوتكون أكث

 .  3بفائدة
منه  لمصرف المركزي لتقترضا تعرضت المصارف التقليدية لمثل هذه المخاطر فإنها تلجأ إلى افإذا م
احتمالية  ، فإنتقترض بهذه الصورة المحرمة لذلك ، أما المصارف الإسلامية فإنها لا تستطيع أنبفائدة
)خصم  الديون إضافة لذلك لا تسمح الشريعة الإسلامية ببيع ،هتها لمثل هذه المخاطر كبيرة جدامواج

توفر للمصارف الإسلامية خيار جلب موارد مالية ببيع يلهذا لا إلا بقيمتها الاسمية، و  التجارية( الأوراق
 .       4أصول تقوم على الدين

                                                             
 .126-125ص سابق،المرجع ال، عادل عبد الفضيد1
 .184ص  ،سابقالمرجع الشوقي بورقبة وهاجر زرارقي،  2
 . 3، ص سابقالمرجع المفتاح صالح،  3
 .132، ص سابقالمرجع الالفضيد، عادل عبد  4
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ها إلى نقد تحويل أصولا و هو مدى قدرتها على تشغيلهلأي منشأة ويعد المقياس الحقيقي لكفاءة السيولة 
عمل في مجال التي تلمستخدمة في المصارف الإسلامية و لطبيعة صيغ التمويل ا سهولة، ولكن نظرابيسر و 

 .1بسهولةتصفيتها تصاد الحقيقي فلا يمكن تحويلها و الاق
 هذا يؤدي إلى نقص الربحية منسوبة إلىمن مخاطر السيولة أيضا زيادتها وعدم القدرة على تشغيلها، و و 

 .2ل المتاحة في حالة زيادة السيولةالأموا
لوبة اسب للتدفقات النقدية المطينما يمكن السيطرة على تمويل مخاطر السيولة من خلال الترتيب المنب
تسييل الأصول من خلال  ، كما يمكن معالجة مخاطرمصادر جديدة لتمويل عجز السيولة البحث عنو 

 .ت السيولة المنخفضةتنويع محفظة الأصول ووضع قيود على بعض المنتجات ذا

III  قمخاطر السو 

مالية ناتجة عن تقلب قوى العرض هي مخاطر بات الأسعار، و تسمى المخاطر التجارية أو مخاطر تقلو 
 .3تتأثر بها كل المؤسسات المالية، و نتاجعوامل الإوالطلب وتقلب الأسعار في أسواق المنتجات و 

ة لأصل ما السوقي في القيمة التحركات العكسية كذاالناجمة عن تقلب أسعار الفائدة و وهي تشمل المخاطر 
( أو عقد مشتق مرتبط بالأصول السابقة )علما أن القيمة السوقية للعقد المشتق سلعة، )سهم، سند، عملة

 إلى:وهي تنقسم ، 4مدة العقد ...(، و رتبط بعدة أمور منها: سعر الأصل، محل التعاقد، درجة تقلبهت

 المخاطر السوقية العامة .1

 .سياسات على مستوى الاقتصاد الكليفي الفي الأسعار و نتيجة التغير العام والتي تكون  

 المخاطر السوقية الخاصة .2

طر ي المخاهبعينها نتيجة ظروف خاصة بها، و  أدوات متداولةتغير في أسعار أصول و يكون تنشأ عندما و 
 .التي يحرص المصرف على تفاديها

  :إلى هايمكن تقسيمكما   

 مخاطر سوق الأصول الحقيقية  .1
                                                             

 .139ص السابق،المرجع  1
 .146ص السابق،المرجع  2

3 Eugene. F.brigham, fundamental of financial management, 4th edition, dryden press, New york, 1986, p170.   

 
4 Erik Banks and Richard Dunn, “Practical risk management: an executive guide to avoiding surprises and losses”, 

John Wiley & Sons Ltd, England, 2003, p15. 
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 إلى:هذه بدورها تنقسم : و المالمخاطر سوق  .2

 .مخاطر أسعار الفائدة .أ

 مخاطر أسعار الصرف. .ب

 مخاطر أسعار الأوراق المالية .ج

 الحقيقيةمخاطر سوق الأصول  .1

متها بفعل قص في قينظرا لأن الأصول الحقيقية من سلع وخدمات تباع في الأسواق فإنها قد تتعرض للن
 .1غيرها من عوامل السوقالحكومية و  السياسات الاقتصادية الطلب أوعوامل العرض و 

مكن يلهذا تبطة بأنشطة المصارف الإسلامية و وتنتج هذه المخاطر أساسا من تقلب أسعار السلع المر  
 :هانمالإسلامي بالسلع لبعض الأسباب  نتيجة احتفاظ المصرفحيث تنشأ  .2تسميتها مخاطر أسعار السلع

 رض البيعلإسلامي بمخزون السلع بغأن يحتفظ المصرف ا. 

 نتيجة دخوله في التمويل بالسلم سلعي أن يكون لديه مخزون. 

 ات خاصة لعقود الإجارة التشغيليةأن يمتلك معد. 

  مخاطر سوق المال .2

 :   يلي تصنيف تلك المخاطر وفقا لما يمكنو 

  مخاطر سعر الفائدة  .أ

ي أسعار الناتجة عن التغير ف تلك الخسائر الناتجة عن تقلبات أسعار الفائدة في الأسواق، أو هاويقصد ب
ولا تواجه المصارف الإسلامية مخاطر تغير أسعار الفائدة ، المنتجات الناشئة عن التغير في أسعار الفائدة

رة تواجه هذه المخاطر بصورة غير مباش المصارف الإسلامية ، إلا أنبها دم تعاملهاعنظرا لبصورة مباشرة 
ق عليه ي أطلالذير و المعاملات القائمة على صيغ التأجيع المؤجل و لعائد على عمليات البمن خلال معدل ا

 .3مخاطر السعر المرجعي
اري وقياس لإدأمرا ضروريا وفقا لمتطلبات الإدارة الحديثة لتحديد كفاءة الأداء ا يعد اعتماد المؤشراتن ولأ

  المختلفة واتها الماليةسعار أد1فالمؤسسات المالية تستخدم سعرا مرجعيا لتحديد أ نسب نجاحه من فشله،
                                                             

 . http: //www.kantakji.com،12ص الإسلامية، إدارة مخاطر الصكوكأشرف محمد دوابة،  1
جامعة    الة ماجستير، رس2008ي المصارف الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية فإدارة المخاطر  مسعود،بن جواد  2

 .28ص 2013علوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، الجزائر، ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية و (3)الجزائر
 .129، ص سابقالمرجع ال ،ل المصرفي الإسلاميشيرين محمد سالم أبو قعنونة، إدارة المخاطر في العم 3
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اس السوق المالي البريطاني كمقيتستخدم سعر الخصم)ليبور( السائد في تسترشد و  أغلب المصارفن وا  
لتقويم  ارفي ظل عدم وجود معيأة المؤسسات المالية الإسلامية و مع نشو  ،ومعيار في عملياتها التمويلية

ظل الظروف  فيو لمنتجاتها المتوافقة مع الشريعة،  بليةتقييم مستوى الأسعار المستقكفاءتها وقياس أدائها و 
ع ماقتصادية تقليدية تفرض عليها أن تتعامل تعمل في نظم مالية و  نهاأ حيث بها، المعوقات المحيطةو 

إلى  لاميةالمصارف الإس تلجأ ،الشريعة الإسلاميةو  حاول أن تتكيف معها بما يتوافقتو  معطيات تلك النظم
غير صورة ب بهذا تنتقل مخاطر سعر الفائدة إلى المصارف الإسلاميةفي عملياتها، و  جعيكسعر مر  ليبور

 .السعرمباشرة عن طريق هذا 

ت المالية تجات المؤسسامنأساس تسعيري لعمليات و كريعة الاستناد إلى مؤشر الليبور أجاز علماء الشوقد 
خدام بذلك أصبح استو  مقابل فائدة. ضالاقتراو الإقراض  واز التعامل بآليات، طبعا مع عدم جالإسلامية

وكذلك  ،ة وبالذات المرابحات والإجارة والاستصناع والسلمالليبور أمرا معتادا في تسعير المنتجات الإسلامي
الصكوك الإسلامية المبنية على تلك الصيغ بالرغم من النداء الذي أطلقه المشاركون في ندوة مشاكل 

ترة ما التدريب في الفمع الفقه الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث و لتي نظمها مجالمصارف الإسلامية ا
التي جاءت التوصية فيه بضرورة الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول و ، م بجدة1993أفريل  14 -10بين 

الرغم بديد هامش الربح في المعاملات، و إسلاميا الذي يكون بديلا عن مراعاة سعر الفائدة الربوي في تح
ي أن هع ترديد مقولة مستمرة و لنداء فقد ركنت المؤسسات المالية الإسلامية إلى استخدام ليبور مامن هذا 

   .1أمر مؤقت إلى حين إيجاد مؤشر إسلامي الاستخدامهذا 
دة اعتمادها على أسعار الفائوب أن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالفائدة لا أخذا ولا إعطاء من المعروفو  

، وهذا سيعرض هبالمخاطر الناشئة عن ديد هامش ربحها وتسعير منتجاتها ستتأثر تلقائياكسعر مرجعي لتح
                                                             

 لفة الاقتراض المستثمرون لتثبيت تكي الذي تستخدمه المصارف ومؤسسات الائتمان و الرئيس هو المؤشر: و رالليبو  تعريف
أي    London inter-banque offred rateكلمة ليبور هي اختصار لعبارةسواق المال في جميع أنحاء العالم، و في أ

لة ائدة على القروض المتبادهو يمثل مجموعة معدلات على أسعار الفلمعروف من قبل المصارف في لندن و معدل الفائدة ا
  صيرفاقيات الإقراض على المدى الق، إذ يجري استخدامه في اتبين المصارف الدولية في سوق لندنبالعملات الرئيسية 

ا من قبل يتم تحديد هذا المؤشر يوميبسعر الفائدة كالعقود الآجلة  وعقود المبادلات، و في عقود المشتقات المالية المتعلقة و 
تجارية مملوكة لها .نقلا عن:  ةويعد علام  british Bankers association(  BBA)  مصرفيين البريطانيينجمعية ال

، ارتباط تسعير الصكوك الإسلامية بمعدل الفائدة ليبور كعامل مهدد لسلامة الاستثمار فيها سليمان ناصر وربيعة بن زيد
 10-9(، النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي، (ICIEEF المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد و التمويل الإسلامي

 . 5، إسطنبول، تركيا، ص2013ديسمبر 
 لاستثمار فيهاة ار كعامل مهدد لسلامارتباط تسعير الصكوك الإسلامية بمعدل الفائدة ليبو  ،عة بن زيدربيسليمان ناصر و  1
 .10ص سابق،المرجع ال
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إذ أن ارتفاعه سيؤدي  ،المصرف الإسلامي إلى مخاطر أخرى كمخاطر الثقة والتنافس ومخاطر السحب
تلك بصحاب الحسابات في المستقبل مقارنة لأمباشرة إلى ارتفاع معدل العائد ويؤدي إلى دفع أرباح أكبر 

 ينبغي أن تستجيبإذ  عليها المصارف الإسلامية من مستخدمي أموالها على المدى الطويل، التي تحصل
معدلات الربح التي تدفعها المصارف الإسلامية لأصحاب صيغ المضاربة لهذه التغيرات في معدل العائد 

ل معدل العائد يق على ألاّ  ةالذي يجري التعامل به في السوق حيث تجبرها المنافسة مع المصارف التقليدي
 عن سعر الفائدة التي تدفعها هذه المصارف.

 أصحاب الحسابات الاستثمارية على انخفاض معدل العائد الذي توزعه المصارف الإسلاميةفي حالة أما 
ئد الموزع قد يكون العا العائد لأنهالحسابات بسحب أموالهم نظرا لانخفاض  هذه أصحاب يامققد يؤدي إلى 

ي ن فيالمودعى عل من العائد أو الفائدة الموزعة لى أصحاب الحسابات في المصارف الإسلامية أقعل
 المصارف التقليدية.

 ل أساسيشكبعتمد على سعر الفائدة لذلك لابد من الإشارة هنا إلى أنه لابد من تطوير سعر مرجعي لا ي
يمكن اعتبارها ف ها من منتج إسلامي لآخر،ت في شدتلعله من المفيد التنويه أن مخاطر هامش الربح تتفاو و 

اقل شدة ، و دم إمكانية تغيير أسعارها مبدئياععادة و اع لطول أجلها أكثر شدة في عقود السلم والاستصن
عادة التقييم ولكن جرت العادة أن تك ن عقود و نسبيا في عقود المرابحة حيث لا يمكن تغيير السعر وا 

 . 1تأثيرا في عقود الإجارة نظرا لأن الإيجار يقبل التعديلو  ا شدةتكون أقلهالمرابحة قصيرة الأجل، و 

 مخاطر أسعار الصرف  .ب

رف علقة بموجودات والتزامات المصتقلبات أسعار العملات الأجنبية والمتهي تمثل الخسائر الناشئة عن و 
ماما كاملا الأمر الذي يقتضي إلحدوث تذبذب في أسعار العملات عن  وهي ناتجة ،2العملات الأجنبيةب
 دراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار.و 

أسعار الصرف لتقلبات قد يكون مصدرها إما تغير سعر الفائدة على الأصول المقيمة بتلك العملة  وتخضع
 الأحداث الرئيسية أو أو التغيرات في مراكز ميزان المدفوعات أو عجز ميزانيات الدول ذات العملات

ة غالبا لا عوامل غير اقتصاديرف تتقلب نتيجة عوامل اقتصادية و أن أسعار الص ، بمعنىالسياسية وغيرها
 .كن التنبؤ بآثارها على سعر الصرفيم

                                                             
مع مقارنتها بالمصارف التقليدية، رسالة  ثمار المصارف الإسلامية لمصادر أموالهامخاطر استأسامة بيطار، عوائد و  1

 .78، ص2010، كلية الاقتصاد، قسم المحاسبة، سوريا ،ماجستير، جامعة دمشق
مرجع لا _ دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة_،، إدارة المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي شيرين محمد سالم أبو قعنونة 2
 .134، ص سابقال
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وعلى هذا فإن مخاطر سعر الصرف المصرفية تتمثل في تعرض المصارف لمختلف المخاطر المصاحبة 
يامها بعمليات العملات الأجنبية أو قلتقلبات في مستويات أسعار العملات بالسوق نتيجة لقيامها بالمتاجرة ب

 ليست استثناء؛ فعندما ينخفض سعر والمصارف الإسلامية، 1تحتوي على مدفوعات بالعملات الأجنبية
 الصرف بنسبة معينة فإن هذه القيمة نفسها ستنخفض من قيمة الربح.

مخاطر المخاطر صفقة ومخاطر تحويل، و وتتوزع مخاطر سعر الصرف إلى مخاطر اقتصادية و  
فمثلا عند زيادة  ،لتغيرات في معدلات الصرف النسبيةالاقتصادية هي فقدان القدرة التنافسية النسبية بسبب ا

أما مخاطر  رة،غير مباش العملة المحلية سيزيد السعر النسبي للبضائع المعدة للتصدير بصورة مباشرة أو
ها عن عملة الدولة التي ب الأم للمصرف أي إذا انخفضت العملة في البلد ،التحويل بالمعنى المحاسبي

بين  يقة هي بنسبة الفرق، فإنه عند تحويل العائدات إلى عملة البلد الأم ستكون الزيادة الحقالمصرف
قد تتراجع سلع فمخاطر عمليات المصرف المؤجلة التسليم في الفي قة تتمثل ، أما مخاطرة الصفالعملتين

 . 2متها فيتعرض المصرف إلى المخاطرةالعملة قد تزيد قيقيمتها مستقبلا و 

 مخاطر أسعار الأوراق المالية .ج

تنشأ هذه المخاطر نتيجة لتقلبات أسعار الأوراق المالية في أسواق المال سواء كانت هذه التقلبات بفعل و 
لإشاعات والاحتكار والمقامرة وعمليات الإحراج والبيع غير أخلاقية كاعوامل مصطنعة و عوامل حقيقية أو 

خفض ضمانا لديه فتن تنخفض أسعارها أو تكونحيث يكون المصرف مالكا للأسهم و ، 3نحو ذلكلصوري و ا
 . 4قيمة الضمان الذي لديه مقابل تسهيلات أو تمويل ممنوح لعملائه

 
 
 
 
 

                                                             
 .30سابق، صالمرجع البن جواد مسعود،  1
جامعة اليرموك  ، أطروحة دكتوراه،-حالة الأردن –إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية  رانية زيدان شحادة العلاونة، 2
 .75ص ،م2005، ه1426سم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، ، قية الشريعة والدراسات الإسلاميةكل
 . 13ص المرجع السابق، دوابة،مد أشرف مح 3
 .78سابق، صالمرجع الأسامة بيطار،  4
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 الأعمال( )مخاطر المخاطر غير المالية الفرع الثاني: 
 .ومخاطر السمعة ومخاطر الثقة والسحب لقانونيةوالمخاطر ا تشغيلتشمل المخاطر غير المالية مخاطر الو  

I مخاطر التشغيل  

اء البشرية أو الفنية أو الحوادث، وهي مخاطر الخسارة المباشرة ربما تكون نتيجة الأخطهي مفهوم عام و 
تعود العوامل الداخلية إما إلى عدم كفاية التجهيزات و ، ة عن عوامل داخلية أو خارجيةغير المباشرة الناتجو 
 بسبب عدم الأهلية أو بينما تكون المخاطر البشرية بسببإلى قصور أي منها، و أو تقنية الأفراد أو ال أو

، أما ةياسب الآلو أجهزة الاتصالات والح ، فإن المخاطر الفنية قد تكون من الأعطال التي تطالفساد الذمم
ات م الدقة في تنفيذ العمليعددة منها أخطاء مواصفات النماذج و مخاطر العمليات فقد تحدث لأسباب عدي

 تي تأتي من عدم الدقة فينظرا للمشكلات الو  ،الموضوعة للسيطرة على التشغيل الخروج عن الحدودو 
عدم الالتزام بالضوابط الرقابية، هناك احتمال أن تكون تكاليف العمل وفي حفظ السجلات وتوقف الأنظمة و 

 . 1مر الذي سيؤثر سلبا على الإيرادات، الأأكثر من التكاليف التقديرية لها التشغيل
 :2يمكن القول إذن أن مخاطر التشغيل تتضمن العديد من الأنواع تأتي في مقدمتها 
 مخاطر النظم والمعلومات. 

 مخاطر الموارد البشرية. 

 مخاطر إدارية. 

 المخاطر المرتبطة بالمتعاملين. 

 :3هاتحديد ملامحو  يمكن أن نتصور بعضا من مصادر هذه المخاطرو  
  الجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين.الاحتيال المالي والاختلاس و 

    السطو.مخاطر التزوير وتزيف العملات والسرقة و 

 الجرائم الإلكترونيةالناشئة عن أجهزة الصرف الآلي و  المخاطر. 

 خبرة.اللكن نتيجة الإهمال أو عدم وظفين قد تكون غير مقصودة و مخاطر ناجمة عن أخطاء بشرية للم 

  البرامج التقنية المستخدمة أعطال أو عدم كفاية في الأجهزة و مخاطر ناشئة عن أخطاء أو عيوب أو
 في المصارف.

                                                             
 . 33-32سابق، صالمرجع الطارق الله خان وحبيب أحمد،  1
 .113، صسابقالمرجع العادل عبد الفضيد،  2
 .79، صسابقالمرجع الأسامة بيطار،  3
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 العولمةالمخاطر السياسية وخاصة في ظل ما يدعى اليوم بالنظام العالمي الجديد أو ما يدعى ب. 

ه المصارف جديدة وحديثة مثل دة نظرا لأن هذتكون في المصارف الإسلامية مخاطر تشغيلية حا قدو 
لمدربة اسلامي الموارد البشرية توفر للمصرف الإينشأ مخاطر التشغيل هنا عندما لا تو  ،مخاطر العاملين

مع الاختلاف في طبيعة أعمال المصارف الإسلامية عن و  ،يةتدريبا كافيا للقيام بالعمليات المالية الإسلام
ها المصارف تي تستخدماللحاسب الآلي المتوفرة في السوق و امج اغيرها من المصارف فربما لا تناسبها بر 

 .  1استخدام تقنية المعلومات في المصارف الإسلاميةالتقليدية وهذه المسألة أوجدت مخاطر تطوير و 

II  المخاطر القانونية 

لإرشادات ان عدم التزام المصرف بالقوانين و تنشأ المخاطر القانونية عو  ،أو ما يسمى بمخاطر عدم الالتزام
 مة للعمل المصرفي في الدولة التي يعمل بها.التعليمات المنظ  و 

سي والتشريعات اوترتبط هذه المخاطر بعدم وضوح العقود المالية موضع التنفيذ أي أنها ترتبط بالنظام الأس
مثل  ةربما تكون طبيعة هذه المخاطر خارجيية التي تحكم الالتزام بالعقود والصفقات و الأوامر الرقابو 

ون ذات ، كما يمكن أن تكاع الأنشطة التي تمارسها المصارفالضوابط الرقابية التي تؤثر في بعض أنو 
وقد  ن(حتيال، وعدم الالتزام بالضوابط والقوانيلموظفيه )مثل الابصلة لإدارة المصرف و  متُّ داخلية تَ طبيعة 

  (BC BS 200Aمن مخاطر التشغيل) اعتبرت لجنة بازل للرقابة المصرفية أن المخاطر القانونية جزء
 . 2فتنشأ من التغيرات في الإطار الرقابي للبلد المعين

 يلي: وتتضمن المخاطر القانونية في المصارف الإسلامية ما     

 ر عدم الالتزام بالضوابط الشرعيةخاطم .1

التي يهتم ة و سلاميية الرئيسية للمصارف الإتنبع أهمية هذه المخاطر من أن الضوابط الشرعية تعد الخاصو 
، حيث أن أحد عناصر نجاحها هو مدى التزام المصرف بتلك الضوابط المتعاملون معها بالتأكد من

  :لمخاطر عن طريق المعايير التاليةالنوع من اهذا  ويمكن قياس ،الشرعيمصداقيتها في الالتزام 

  لمتعاملين االشرعي وطمأنة الإدارة و  جية للتأكد من الالتزامخار وجود هيئة رقابة ومراجعة شرعية داخلية و
 من خلال نشر تقارير دورية بذلك.

  جراءات عمل منضبطة من الناحية وجود نماذج للعقود و  الشرعية.ا 

                                                             
 .66، صسابقالمرجع ال، أحمد وحبيبطاق الله خان  1
 الصفحة نفسها. المرجع السابق، 2
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  ن لعملاء مالشفافية عن معاملات المصرف الإسلامي حيث يتأكد ابالإضافة إلى أهمية الإفصاح و
 .1بالضوابط الشرعية مهالتزا

 المعايير الدوليةمخاطر عدم الالتزام ب .2

 وقف علىالتي تتالدولية من طبيعة معاملاتها الدولية  تأتي أهمية التزام المصارف الإسلامية بالمعاييرو        

ن قبل لمصرف م، حيث أن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى عدم قبول اوالوفاء بتلك المعاييرها مدى التزام
 :2يمكن قياس تلك المخاطر عن طريق المعايير التاليةو  ،هي لتراجع التصنيف الائتمانالمجموعة الدولية و 

    معيار( بازلالوفاء بنسبة كفاية رأس المال II.) 

 .وجود إدارة للرقابة على المخاطر 

 ت للمؤسسا المراجعةالمحاسبية للمصارف الإسلامية، والتي أصدرتها هيئة المحاسبة و  تطبيق المعايير
 .المالية الإسلامية

 يهاعل ، ولكنلاعتبار طبيعة المصارف الإسلاميةارة إلى أن مقررات لجنة بازل لم تأخذ في اوتجدر الإش
، كما أن وجود الدخول للأسواق المالية العالميةحتى تتمكن من  8هي ن تلتزم بنسبة كفاية رأس المال و أ

 .IIإدارة للرقابة على المخاطر يعد من المتطلبات الدولية لمعايير بازل

 الالتزام بتعليمات مؤسسة النقد )المصرف المركزي( عدم مخاطر .3

رف التي تطبق على المصاو  مؤسسة النقدالتعليمات الصادرة عن زم المصارف الإسلامية بالأنظمة و تلت
 التقليدية.

ي ؤدت قد ،من تعرض المصرف لعقوبات مادية ومعنوية تنشأ مخاطر عدم الالتزام بتعليمات مؤسسة النقدو 
 .هن حدة مخاطر مما يزيد م نشطتهأإلى تجميد بعض 

قواعد خاصة بالمصرفية الإسلامية تمكن من الرقابة على أنشطتها ب الأمر وجود قوانين وتعليمات و يتطلو 
 .3بما يتناسب مع طبيعتها

 ربالعمل المصرفي الإسلامي مثل مص قواعد خاصةعديد من الدول قوانين وتعليمات و وقد أصدرت ال
ل أنظمتها العديد من الدول التي تم تحوي، إضافية إلى مارات العربية المتحدة، والبحرينوماليزيا، وتركيا، والإ

                                                             
 .177ص سابق،المرجع العادل عبد الفضيد،  1
، المعهد المصرفي، مؤسسة -دراسة ميدانية  –، نموذج مقترح لقياس المخاطر في المصارف الإسلامية محمد البلتاجي 2

 .19، ص2005النقد العربي السعودي، العربية السعودية، 
 .10سابق، صالمرجع ال 3
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يران سنةم، 1977وهي باكستان سنةرف الإسلامية المصرفية بالكامل إلى نظام المصا والسودان م، 1979 وا 
 .1م1985 سنة

 لية:ستخدام المعايير التاولقياس مدى التزام المصارف الإسلامية بتعليمات مؤسسة النقد فإنه يمكن ا 
 .وجود قوانين منظمة للعمل المصرفي الإسلامي 

 ت المصرفية الإسلاميةوجود رقابة على العمليا. 
  ات دورية عن المصرفية الإسلاميةمعلوموجود بيانات و. 

رض المحافظة على أموال العملاء معايير خاصة بالمصارف الإسلامية بغوتنبع أهمية وجود قوانين و 
 .2هو الدور الرئيسي لمؤسسات النقدمين في المصارف و والمساه

كما يمكن النظر إلى هذا النوع من المخاطر من زاوية أخرى حيث تتمثل في مخاطر الإجراءات القانونية 
ص تواجه المصرف بسبب التخلف عن تنفيذ عقد ما أو نق والغرامات التيوالمتابعات القضائية كالعقوبات 

 .3نفيذ إثر الإفلاس أو عدم الملاءةم القدرة على التالوثائق اللازمة أو عد

III  مخاطر السمعة 

وال عنها خسائر كبيرة للعملاء أو الأم والتي ينتجتنتج مخاطر السمعة عن الآراء العامة السلبية المؤثرة 
الجودة عملاء بحيث تتضمن الأفعال التي تمارس من قبل إدارة المصرف أو موظفيه أو نتيجة عدم خدمة ال

تعكس صورة سلبية عن  والتي المصرفف في أنظمة الأمان لدى ، أو بسبب وجود ضعالسرعة المطلوبةو 
كما أنها تنجم عن ترويج إشاعات عن المصرف  الأخرى،الجهات ف وأدائه وعلاقاته مع عملائه و المصر 

 . ي إلى زعزعة ثقة العملاء بالمصرفتؤد ونشاطه والتي قد
كون نتيجة طبيعية لعدم نجاح المصرف في إدارة أحد أو كل أنواع بشكل عام فإن مخاطر السمعة تو 

اته ة أنظمة المصرف أو منتجكذلك قد تنشأ في حالة عدم كفاءو  ،المصرفية الأخرى التي يواجهها المخاطر
يتسبب الإخلال بالاحتياطات الأمنية سواء بسبب الاعتداءات  واسعة، حيثردود أفعال سلبية مما يسبب 
مخاطر  كما تبرز   اع الثقة في سلامة عمليات المصرفالخارجية على نظام المصرف في انتز  الداخلية أو

                                                             
 .179سابق، صالجع مر العادل عبد الفضيد،  1
 .10ص السابق،مرجع ال البلتاجي،محمد  2
 .32-31، صالمرجع السابق ،بن جواد مسعود 3
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السمعة في حال عدم تقديم الخدمات للعملاء حسب التوقعات أو عدم إعطائهم بيانات كافية عن كيفية 
 .  1تخدام المنتج أو خطوات حل المشكلاس

IV السحبمخاطر الثقة و 

ية مقارنة بمتوسط العائد في السوق المصرف ان معدل عائد المصرف منخفضعندما يكو  تنشأ مخاطر السحب
لتقصير التعدي وا هو أن مرد العائد المنخفض نة منهمظدي إلى زعزعة الثقة بين المصرف وعملاءه ممما يؤ 

لمتعاملين بين المصرف العقود التي أبرمت بينه و ، وقد تحدث مخاطر الثقة بأن يخرق امن جانب المصرف
ما أن تطلبات الشرعية لمختلف العقود، وبسبيل المثال قد لا يستطيع المصرف الالتزام الكامل بالم وعلى

، فإن عدم مقدرتها على الوفاء بذلك أو عدم الإسلامية هو التزامها بالشريعة المصارف لأعمامن لهدف ا
 . 2عاملينموال من قبل المتبالتالي تؤدي إلى سحب الأو  ،رغبتها يمكن أن يقود إلى مشكلة ثقة عظيمة الأثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 في دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة IIالمخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل  نصر عبد الكريم، 1

-4مس، جامعة فيلادلفيا الأردنية، المنعقد في الفترة من مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي الخا ، ورقة عملفلسطين
 .12، ص، الأردن5/07/2007

 .32سابق، صالمرجع البن جواد مسعود،  2
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 المبحث الثاني: المخاطر التي تواجه تطبيق صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية 

إلا أن  ها،لالسابق التعرض  وغير الماليةالمضاربة في مخاطرها مع كافة المخاطر المالية  تشترك صيغة
 من المخاطرأخرى لأنواع ف الإسلامية تتعرض الاستثمارات الممولة عن طريق المضاربة في المصار 

يمكن تصنيفها تحت تصنيفات متعددة وفق الزاوية التي يتم من خلالها النظر إلى المخاطر، فإذا نظرنا 
 إلى: هاقسمت ناحية مصادرها يمكنإلى المخاطر من 

 .المطلب الأول: المخاطر الداخلية     
 .المطلب الثاني: المخاطر الخارجية

 داخليةلمخاطر ال: اولب الأالمطل 

لى مدى قدرته عيمتلكه من نقاط قوة وضعف ذاتية و ما متعلقة بالمصرف الإسلامي ذاته و  وهي مخاطر
 . 1على حساب نقاط الضعف زيادة نقاط القوة لديه

  مخاطر مصدرها العملاءالفرع الأول:  

ة صحاب الحسابات الاستثماريمن أيعتمد النشاط المصرفي الإسلامي بصفة أساسية على المتعاملين 
لعملاء بوجود هؤلاء ا صيرورتهيرتبط نجاح هذا النشاط و المضاربين(، و ستثمرين )( والمالو أرباب الأم)

ة ومن ناحية الكفاء ،السلوك الإسلامي من جهةالمطلوبة من الناحية الأخلاقية و الصفات بالخصائص و 
 ئص تعد أحد الدعائم الأساسية المهمة لهذه المصارفالخصاهذه الصفات و خرى، فالعملية والفنية من جهة أ

ن إلى الحد المتعاملييؤدي عدم توافر هذه النوعية من و  ،طار النظري الصحيح المفترض لهافي تطبيق الإ
 عجزها عن تحقيق كامل أهدافها.من نجاحها و 

I   بسبب العملاء من أصحاب الحسابات تنشأالمخاطر التي 

ام بأحكام ، فقد أصبحوا قليلي الالتز الإسلامية بالغزو الفكري الغربي ناء الأمةنتيجة لتأثر الكثير من أب
مما ساعد على ترسيخ أسلوب التعامل المصرفي التقليدي في أذهانهم والذي يعتمد  الإسلامية،الشريعة 

واجه تطبيق صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية بعض المخاطر من يلهذا السبب  الفائدة،على 
 كان من أهمها ما يلي:و  الأموال( )أصحابالاستثمارية ب أصحاب الحسابات جان
 

                                                             
 . 88ص السابق،مرجع ال الإسلامية،في المصارف  العملية وتطبيقاتهاالمضاربة  زيد،محمد عبد المنعم أبو  1
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 لفترة طويلةعدم استعداد أصحاب الحسابات الاستثمارية لترك أموالهم  .1

إن تطبيق صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية حسب المنهج الاستثماري المميز لهذه المصارف 
يعة متوسطة ذات طبعمليات استثمارية حقيقية  ة الغالبة منهاالمضاربة أو النسبيتطلب أن تكون عمليات 

هذا يتطلب في الأساس توافر الموارد المالية الملائمة لتمويل هذه العمليات أي تكون أو طويلة الأجل، و 
العملاء من أصحاب الحسابات عدم استعداد  أنإلّا ، 1السمة الغالبة لها متوسطة أو طويلة الأجل

 رويس توافر إمكانية السحب من هذه الحسابات بسهولة في ورغبتهمأموالهم لفترة طويلة  الاستثمارية لترك
قصيرة يحول دون إمكانية تطبيق الإطار النظري المفترض لصيغة المضاربة  آجال وفي وقت يريدونهأي  في

ون  يدركوذلك لأن هؤلاء العملاء من أصحاب أموال الاستثمار يتجاهلون او لا، في المصارف الإسلامية
 .عن المصارف التقليدية الإسلامية والمصارفالطبيعة المختلفة لصيغة المضاربة 

 غياب روح المخاطرة .2

إن عدم توفر الاستعداد الكافي لدى غالبية أصحاب الحسابات الاستثمارية لتقبل مبدأ المخاطرة من خلال 
، وكذلك رغبتهم في 2مان لأموالهمتفضيل عامل الض ونح غالبيتهم وميل والخسائرالمشاركة في الأرباح 

الحصول على عائد لا يقل مقداره عما تمنحه المصارف التقليدية لمودعيها يصطدم مع أهم شروط المضاربة 
وأن المضارب لا يضمن إلا إذا  المال،الضمان على صاحب  تجعل والتيالتي هي محل اتفاق الفقهاء 

 رب المال إذا وقعت.على  الخسارة وأنقصر أو تعدى أو خالف الشروط 
فعلى الرغم من أن أصحاب الحسابات الاستثمارية يقبلون منذ البداية )عند فتح الحساب( المبدأ الأساسي 

 ون المخاطرة،يرفض الواقعفي لا أنهم و إالخسارة غرم من خلال المشاركة في الربح و القائم على قاعدة الغنم بال
تعداد نسبة كبيرة منهم ليست على اس خسارة بلصورون حدوث وأن القبول كان على الورق فقط لأنهم لا يت

 .الآجلة بها ائعية لأصحاب الودلقبول معدلات أرباح أقل من معدلات الفوائد التي تمنحها المصارف التقليد

II نيتنشأ بسبب العملاء المستثمر التي المخاطر 

لربح المتمثلة في المشاركة في او ثمر)المضارب( ه المستليعمة العلاقة بين المصرف الإسلامي و إن طبيع 
مصادر المخاطر في المخاطرة كانت أحد الأسباب المهمة كون المستثمر من أهم  وبالتالي والخسارة

 :هذه المخاطر إلى مقسنتو ، للمصارف الإسلامية

 تنشأ بسبب عدم توافر المواصفات الأخلاقية في العميل المستثمر.المخاطر التي  .1

                                                             
 .63السابق، صمرجع ال الإسلامية،الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الضمان في الفقه  زيد،محمد عبد المنعم أبو  1
 .64ص السابق،المرجع  2
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ل برة العملية لدى العميالخب عدم توافر الكفاءات الإدارية والفنية و تنشأ بسبالمخاطر التي  .2
 .المستثمر

 .تنشأ بسبب عدم سلامة المركز المالي للعميل المستثمرالمخاطر التي  .3

   ات الأخلاقية في العميل المستثمرتنشأ بسبب عدم توافر المواصفالمخاطر التي  .1

مي لالامية على افتراض مستوى معين من الخلق الإستقوم صيغة التمويل بالمضاربة في المصارف الإس
ا الخلق الإسلامي في العميل يعد شرطتوافر هذا المستوى من الأمانة و  ، بل إنوالوازع الديني لدى العملاء

 .أن عامل المضاربة وكيل أمين في 1الأخلاقيةتكمن المخاطرة و  ،ها ونجاحهاأساسيا لتطبيق
 : 2مما يلي تنشأ مشكلة المخاطر الأخلاقيةو  
  المصرف الإسلامي بمعلومات ناقصة أو غير صحيحة عبر  المضارب(صاحب المشروع )تزويد

الحسابات المالية الخاصة بالمشروع  في والتزويربالاحتيال يقوم إدارة استثمار الأموال أو  في وكفاءتهخبرته 
ح عنها بشكل غير صحيح الإفصا فصاح الكامل عن نتائج المشروع أوعن الإ امتناعهو  الاستثماري،
بصورة غير منضبطة  الحسابات ومسك والتكاليفغير حقيقة أو زيادة حجم المصروفات  بخسائر والتصريح

كأن يقوم بتقويم بضاعة أول   رواتب عالية غير مبررة. ووضع والأموالعمليات التقويم للبضائع  في والغش
ناهيك عن تقويم الأصول الرأسمالية بأكثر من  المدة بسعر متدن   آخر وبضاعةالمدة بأكثر من قيمتها 

 .3لزيادة مبالغ اندثارها لغرض تخفيض الربح أو إلغاءه قيمتها

 صاحب المشروع الاستثماري الإعلان عن عوائد ضعيفة حول مشروعه للاستئثار بالثروة  ةحاولم    
 4التي تم خلقها

                                                             
يمكن تعريف الخطر الأخلاقي بأنه عبارة عن تصرفات الفاعلين الاقتصاديين في تعظيم منفعتهم الخاصة على حساب  1

افع تصرفاتهم بسبب عدم التأكد أو بسبب لا يتحملون جميع الآثار أو عندما لا يتمتعون بجميع من عندما وذلك الآخرين
   الآخر. نقلا عن: إبراهيم يوسف القرعاني للطرف عالأضرار والمنافالعقود الناقصة أو المقيدة التي تمنع تحميل جميع 

والأخلاقية  ةضرورة تعزيز القيم الأخلاقية في التمويل الإسلامي ونموه، بحث مقدم إلى الندوة العلمية الدولية )الأبعاد الاجتماعي
للتمويل الإسلامي بين المثال والواقع(، التي تنظمها الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المعاملات المالية )إسرا( 

 .   13ص م،2013أكتوبر 2كوالالمبور،
ي الأول لمعهد الدول، الملتقى معالجتها(آثارها وسبل  طبيعتها،مشكلة الخطر الأخلاقي في البنوك الإسلامية ) بلحاج،طارق  2

 غرداية،ز الجامعي المرك المستقبل،العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بعنوان الاقتصاد الإسلامي الواقع... ورهانات 
 .6صدون سنة،  رالجزائ

قدمة إلى ل متطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية، ورقة عم أحمد،أحمد محي الدين  3
 .21-20ص، 2004أكتوبر 4-3المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين، 

 .167-166ص السابق،مرجع ال الياسري،إبراهيم جاسم  4
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     و أبعض العملاء باستخدام أموال المشاركة  د له إذ يقومد  عدم استخدام التمويل في الغرض الذي ح
اني التمويل بالعملة الصعبة في بعض البلدان التي تعمبلغ الخاصة عندما يكون  مر أعمالهلتطوي المضاربة

 .حا في العملات الصعبةش  
  عدم تدوير العوائد التي تدرها المشاركة أو المضاربة لصالح عمليات المشاركة أو المضاربة نفسها  

 أخرى. لأغراض غلالهاواست
 أغلب هومنح والمضاربةلمزاولة أعمال المشاركة  هعدم تفرغو  الشخصيةالعميل بدلالة مصلحته  تصرف 

 الخاصة. لأعماله واهتمامهوقته 
    يؤدي في نهاية الأمر إلى انخفاض العائد الحقيقي  مما والتحصيلالانفلات الزمني في عمليات التسويق

 للاستثمار.        
   ستهلاك مواد المشروع في شكل مزايا طبيعية مبالغ فيها. ا 
 .التهديد بالتخلي عن المشروع 
   1مثلالأ هو القرار لمصرف أن هذارفض التصفية عند ما يرى ا

. 
المستثمر( للعمل لمصلحته الخاصة من خلال )من خصائص عقد المضاربة التي تحفز العميل  هذا وينشأ

خطورة  توجد وبالتاليدون علمه،  تنفيذها ويمكنالمصرف  نظر وجهةية من طريقة تسيير قد تكون غير مثال
ائتمانية واضحة في منح التمويل على أساس الثقة في ظروف توضح الدراسات الميدانية أن غير الملتزمين 

 .وغالبيةكثر 
 والأساليبزة حقوق المصرف من عدم توافر الأجه على والتعديعدم الأمانة تنشأ مشكلة عدم الالتزام و كما 

 ومعاملاتهم عملهم ومجالاتالتي توفر للمصارف الإسلامية المعلومات الكافية عن الأشخاص  المتقدمة

مة لتوقيع لمعلومات اللاز المعلومات التي يمكن الحصول عليها من العميل هي بحدود اهكذا تبقى و  ،السابقة
ن نفسه ع إظهار معلومات تطيع كل طرف، حيث يسومات كثيرة لا يمكن الحصول عليهامعل اءبقو  ،العقد

 . 2إقناع الطرف الآخر للانخراط في العقد نه منمك  ذي ي  ال القدربأغراضه الحقيقية ونواياه وقدراته و 
إن نجاح تطبيق صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية يعتمد أساسا على النجاح في اختيار العملاء 

أو  الناحية الأخلاقية ، فإذا حدث انتقاء خاطئ للعملاء منوالأمانةالملائمين لأنها عقود تقوم على الثقة 

                                                             
 .20ص السابق،مرجع ال أحمد،أحمد محي الدين  1
 م2008ه،1428، دار النفائس، الأردن، 1ف الإسلامية، ط، مخاطر الاستثمار في المصار حمادحمزة عبد الكريم محمد  2

 .45ص
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اختيار نوعية العملاء التي سيقدم المصرف ويمكن  .1بدايةحكمنا على المعاملة بالفشل قد المهنية ف
اعدة ذلك ببناء ق معرفةو  العميل،عن طريق دراسة درجة الالتزام الأخلاقي عند  تهمسلامي على مشاركالإ

خلال ن مما له علاقة بالبعد الاستثماري و م ثمرين بحيث توضح كل ما يتعلق بهمعن المستمعلومات 
 .2الانخراط فيهمتابعة مشروعه الاستثماري و 

دى ل والفنية والخبرة العمليةتنشأ بسبب عدم توافر الكفاءات الإدارية  المخاطر التي .2

 العميل المستثمر

طه لدى المستثمر في مجال مشروعه أو نشا نية والخبرة العمليةوالفتوافر الإمكانات الإدارية  من الضروري
رف الممول من طرف المصالاستثماري لأن توافر هذه المسائل سبب مهم في إنجاح المشروع الاستثماري 

ذلك  على ويترتب   خسارتهاحتمالية وقوع  ويزيد منيؤثر على كفاءة المشروع  وعدم توافرهاالإسلامي، 
 . 3اطرة في هذا المشروعارتفاع نسبة المخ

وعية المصرف الإسلامي يكون معنيا بدراسة ن وبالتالي فإنفالمستثمر طالب التمويل ليس مدينا للمصرف 
 توفر مثل هذه الخصائص له دور كبير في نجاح أو والأخلاقية لأنالفنية  تهكفاء والتأكد منالمستثمر 

 .4الإسلامي هذا النجاح أو هذا الفشلالمصرف  وبالتالي مشاركةفشل العملية الاستثمارية 

 تنشأ بسبب عدم سلامة المركز المالي للعميل المستثمرالمخاطر التي  .3

 ستقبلامتتمثل هذه المخاطر في احتمالات عدم قدرة العميل المستثمر على الوفاء بحقوق المصرف المالية  
ما حالة  المخاطر في وتنشأ هذه قة،المحقحصة المصرف من الأرباح ل الممنوح و في قيمة التموي والمتمثلة

لمالي يكون صافي مركزه ا إذا كانت التزامات العميل المالية أكبر من إمكاناته أو موارده الفعلية أي عندما
 هذا هو المقصود بعدم سلامة المركز المالي للعميل المستثمر.مدينا و 

العميل و لاقة بين المصرف الإسلامي إن السبب الرئيس في نشأة هذه النوعية من المخاطر هو طبيعة الع
دم ذلك جعل المصرف معرضا لاحتمال ع ويترتب على المخاطرة،المتمثلة في مبدأ المشاركة في  المستثمر

 قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المصرف في حالة فشل المشروع الاستثماري.

                                                             
 .166ص السابق،المرجع  1
 .6ص السابق،مرجع ال بلحاج،طارق  2
 .47-46ص السابق،المرجع  3
 .46ص السابق،مرجع ال حماد،حمزة عبد الكريم محمد  4
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ب التأكد من توفر السلامة المالية لطالب التمويل كأسلو الضروري أن يقوم المصرف الإسلامي ب وبالتالي من
 ويتم ذلك من خلال الإسلامية، وتمويلات المصارف من أساليب تقليل نسبة المخاطر في استثمارات

صور و  التجاري،السجل  وصورة عن الشركة،إجراءات عدة منها جمع البيانات عن العميل كنسخة من عقد 
 .1التي تعامل معها سماء الجهاتوأعقود الأملاك العقارية  عن

 ا نوعية الموارد البشرية المتاحةمخاطر مصدرهالفرع الثاني:  

    مصدر الخطر الثاني من مصادر المخاطر الداخلية للمضاربة في المصارف الإسلامية يمكن أن يتأتى 
لعمل في ا، إذ أن سلامييمتلكها المصرف الإ والعلمية التي والخبرة الفنيةمن عدم توفر الكفاءة الإدارية 

داريينموظفين  )منالمصارف الإسلامية يتطلب توافر مجموعة من الموارد البشرية  سيير قادرة على ت( وا 
فئة خاصة من العاملين مدربة على العمل المصرفي من جهة  وكذا ،دفة النشاط المصرفي الإسلامي

  .من جهة أخرى 2الشرعية اللازمة للمعاملات ومزودة بالقواعد
بة لمواجهة طلو الضمانات الأساسية الم أحدتمثل ئمة من الموارد البشرية فإنها سفإذا توفرت النوعية الملا

ذا  ،تلك الاستثمارات تعرض لهاالمخاطر التي ت عجزت المصارف الإسلامية عن توفيرها أو كانت الموارد وا 
الأنواع  تفرع إلىالتي يمكن أن تمصادر المخاطر  ىحدإصبح تلمتاحة لها غير مؤهلة فإنها سالبشرية ا

 : 3التالية
  اوالشرعي مععدم توفر العاملين المؤهلين في الجانبين المصرفي  من تي تنشأالمخاطر ال .1
 الاستثمارية الملائمة. واختيار العملياتتنشأ نتيجة لعدم القدرة على دراسة المخاطر التي  .2

لشرعي وافي الجانبين المصرفي تنشأ من عدم توفر العاملين المؤهلين المخاطر التي  .1

 معا

صيغة المضاربة التي يقوم على أساسها العمل المصرفي الإسلامي مستمدة في الأساس من عقد المضاربة 
وهذا  ة،الصيغتحكم أسلوب العمل بهذه  د مجموعة من الضوابط الشرعيةلذلك يوج الإسلامي،في الفقه 

   .            4يقوم على تطبيقها فيمنجيدا  بيعتهاوفهم طيتطلب ضرورة توافر العلم بهذه الضوابط 

                                                             
 .296ص السابق،مرجع ال سويلم،محمد  1
 . 48ص سابق،المرجع ال حماد،حمزة عبد الكريم محمد  2
 .86ص سابق،المرجع ال، لية في المصارف الإسلاميةتطبيقاتها العمالمضاربة و  زيد،محمد عبد المنعم أبو  3
جدارا  1، ط-العولمة، استراتيجية مواجهتها  مقررات لجنة بازل، تحديات-ان خصاونة، المصارف الإسلامية أحمد سليم 4

 .97، ص2008ه، 1428ن، إربد، الأردن، للكتاب العالمي، عالم الكتب الحديث، عما
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ملين القائمين على تنفيذها عبء ومسؤولية دراسة العا عاتق كما أن تطبيق صيغة المضاربة يلقى على 
عمليات ، حتى لا تتعرض الوبطريقة علمية وبالصورة الملائمةشروط محددة اختيار العميل المضارب وفق و 

 سلوب إلى مخاطر مرتفعة.المنفذة من خلال هذا الأ
فسها المصرفي وجدت هذه المصارف نو  (الفقهي)تخصصين في المجالين الشرعي مال العاملين ونظرا لقلة

مدربين في ال )العاملينمضطرة لتوظيف خريجي الدراسات المصرفية أو ذوي الخبرات المصرفية الربوية 
فقد اعتمدت غالبية المصارف  ،التنفيذيو  ك من أجل تكوين جهازها الإداريذلو  التقليدية(المصارف 
على استقطاب الخبرات المصرفية التقليدية لسنوات طويلة ولأن هذه العناصر  وبصورة أساسيةالإسلامية 

 القدرة على التكيف مع نظم وأساليب العمل تفقدفقد ، التقليدية مصارفقد تعودت على نظم العمل بال
ظم ملين عدم اختلاف مععلى الاستفادة من هؤلاء العاالإسلامية المصارف  وقد شجع ،المصرفي الاسلامي

لك الأعمال التي تزاولها المصارف التقليدية لذحية الإجرائية عن تلك النشاطات و أعمالها من النانشاطاتها و 
لى نقل إ قد أدت الاستعانة بهؤلاءو  فيها،حظي العاملون القادمون من المصارف التقليدية بمراكز قيادية 

يم التي تتعلق ترسيخ بعض المفاهو  ،أنواعهخاصة بما يتعلق بالتمويل بمختلف قيم المصرفية التقليدية ال
 .1الاستثماريةجة ممكنة من المخاطر التمويلية و لاسيما ضمان الربح بأقل در  ،نحو الضمان بالسعي

 ي:يل ولاختيار ذوي التأهيل الربوي عواقب ظهرت على المصارف الإسلامية تمثلت فيما
 الدفاع عن منتجهم الإسلامي. يةعدم قدرة العاملين في المصارف الإسلام 
 فهأهداو  منهم برسالة المصرف الإسلاميالكثير  عدم إيمان.  
 لحة يحصلون عليها من العمل الجديد على مص والحوافز التياتب و كزيادة الر  م مصالحهم الذاتيةتغليبه

 المصرف.
 في  تراجعاد ول الذي ،الإسلامية المالية للمعاملاتلجوانب الفقهية ة االموارد البشري عدم فهم الكثير من

  .هاتنفيذ

  كان لتشبع هذه القوى بطريقة العمل في المصارف التقليدية أثر بالغ في وجود صعوبات لديهم في
يق فابتعدت عن تطب ،مجال خلق فرص استثمارية تتناسب وصيغ التمويل في المصارف الإسلامية

رق والطنحو غيرها من الأساليب  والمشاركةكالمضاربة  الجديدالاستثماري و مويلي النموذج الت
ذلك لتوافر القدرات و ، التي تقترب في آلية تطبيقها من أسلوب التمويل التقليدي كالمرابحة الاستثمارية

                                                             
 عمان النفائس،دار  ،1المثالية، طالبشرية في المصارف الإسلامية بين الواقع و  القوى إرشيد،محمد عبد الكريم  1

 .103-102ص  ،م2010ه 1430الأردن،
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به من  ميز، مما قلل من الاعتماد على المشاركات بأشكالها المختلفة وما تتملين في هذا المجاللدى العا
 دورها الاقتصادي الهائل.  

 نظم و لاستحداث صيغ تمويل جديدة ؤلاء العاملين من نتائج ذلك أيضا عدم وجود قدرات ابتكاريه لدى ه
 تتطور مع التطور التكنولوجي الهائل في العالم. عمل
  ر بدو عليها مظاهر الالتزام الديني أثره في إحجام الكثييعناصر لا بكان لاستعانة المصارف الإسلامية

 .دينيةالعن التعامل مع المصارف الإسلامية أو التشكيك فيها لما رأوه من بعد العاملين عن التعاليم 
  ارف من تلبي احتياجات هذه المص والقواعد التيتتم وفق الأسس  والتعيين لمكما أن عمليات الاختيار

العمالة لم يكن ذه هيل هأكان يفترض أن تقوم بت والتدريب التيلطبيعتها، أما أجهزة التعليم العمالة الملائمة 
 البعض الآخر. والضعف في وتميزت بالقصورلها وجود في غالبية هذه المصارف 

ة غير ملائم الإسلاميةكل هذه العوامل إلى جعل العناصر البشرية التي أتيحت للمصارف  وقد أدت
عدم قدرة هذه  من ثّم كانت النتيجةوفي مقدمتها أسلوب المضاربة، و  ،1ليبها الاستثماريةولأساها لطبيعت

 العناصر على تطبيق هذا الأسلوب في الواقع العملي.

وكون العاملين القادمين من المصارف التقليدية حصلوا على المواقع الإدارية الحساسة في المصرف 
في تنفيذ  لاءهؤ شكلة لدى ، فإن ذلك ولد مالتثقيف اللازمكافي و عدم حصولهم على التدريب الالإسلامي مع 

الناس  ، فأفقدي وقعوا فيها من الناحية الشرعيةخطاء التالأ ر منيكثأدى إلى المما  ،كثير من المعاملات
متخصصة ت اللذلك من الضروري أن تخرج الجامعات الكفاءاو  الثقة بهذه المصارف في كثير من الأحيان،

دريب الموظفين تالعناية ب هذه الأخيرةعلى ، و صرفي للعمل في المصارف الإسلاميةالمين الشرعي و في الجانب
 افي بداية تأسيسهتفتقر إليه و الشيء الذي كانت وه .2تثقيفهم الثقافة المصرفية الإسلاميةالعاملين لديها و 

التي ات جامعال، فهاياللازمة للعمل ف ةحيث أن النظم التعليمية في مستوياتها المختلفة لا تقوم بإيجاد النوعي
لنظام النقدي ي إطار اف النقديةالسياسات المصرفية و  هاتختص بتدريس التجارة أو الاقتصاد تدرس طلبت

، لذلك فإن معظم الكفاءات البشرية المتاحة للعمل المصرفي في البلدان الإسلامية تعد قاعدة التقليدي
   . 3التقليدي وليس الإسلاميتساع النشاط المصرفي ملائمة جدا لا

                                                             
1 Hamid Algabib, les banques islamiques, ed  economica, paris, 1990 , p 117. 

 .103ص سابق،المرجع ال المثالية،المصارف الإسلامية بين الواقع و  ، القوى البشرية فيبد الكريم إرشيدمحمد ع 2
 .168ص سابق،المرجع ال، إبراهيم جاسم الياسري 3
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 الاستثمارية واختيار العملياتتنشأ نتيجة لعدم القدرة على دراسة  المخاطر التي .2

 الملائمة

ن الطبيعة الخاصة لاستثمارات المصارف الإسلامية تتطلب توافر الموارد البشرية المتخصصة في إ
تقييم و دراسة  قادرة علىو ي هذه المجالات ف ومهارات عاليةتكون ذات كفاءات  ، وأنالمجالات الاستثمارية

لموارد لأن هذه ا الإسلامية،في مشاريع المصارف  وملاءمته للمشاركة وتحديد صلاحيتهالمستثمر  عمل
سيما لا البشرية تمثل الضمانات الأساسية المطلوبة لمواجهة المخاطر التي تواجهها المصارف الإسلامية

رتفاع ايزيد من احتمالية وقوع الخسائر و و  المشروع،ؤثر على كفاءة فرها يالأن عدم تو  المضاربة،صيغة 
 .1المخاطر في المشروع

الفرص  ناستثماريا حقيقيا يتطلب البحث ع اومن ناحية أخرى تعتبر صيغة المضاربة في جوهرها نشاط
 لقواعد العلميةاو وفق الأصول −أو متابعة التنفيذ−وتنفيذها وتقويمها  ودراسة جدواهاالاستثمارية الملائمة 

افة إلى توافر إض، الحاكمة لها والقواعد الشرعيةيجب أن يتم في إطار الضوابط  وهذا كله والتقنية الحديثة
لواقع التطبيقي ل والبدائل الملائمةلدى القائمين على إدارة هذه المصارف لتقديم الحلول  ةالعقلية الابتكاري

 هذه الصيغة. ة لتطبيقوالشرعيمتغيراته في ضوء القواعد الفنية و 
 ؤهلين بدراسةوم وليس تمويلياولما كانت المصارف الإسلامية بحاجة إلى عاملين مدربين تدريبا استثماريا 

ان من أهم ك جديدةإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية  تمويلها،الجدوى الاقتصادية للمشاريع المنوي 
العاملة ضمن أجهزتها إعدادا فنيا وشرعيا كافيا للعمل وفق إعداد الموارد البشرية  عليها،واجبات القائمين 

ات إلى عقد دور  العاملين إضافةطبيعتها الخاصة من خلال فتح معاهد متخصصة تتولى إعداد هؤلاء 
أجهزة  الأسس السليمة لتعيين الموظفين ضمن وكذلك إتباعهم، وتأهيل همتدريبية متخصصة لإعادة تدريب

 .المصارف الإسلامية
أن توافر الموارد البشرية الملائمة العاملة في الجهاز المصرفي الإسلامي يمثل أحد المتطلبات  حيث

ر بناء ا من عناصكما تشكل عنصرا رئيس ،صحيحةبصورة الأساسية اللازمة لتطبيق هذه الاستثمارات 
ن مصادر را معدم توافرها يمثل مصد، و في استثمارات المصارف الإسلامية لتقليل المخاطر استراتيجية

 ، نظرا لكون الموارد البشرية هي التي تدرس موضوعالمصارف  هذه اجه استثماراتالمخاطر التي تو 
لامي لمصرف الإسم مدى صلاحيته أو عدم صلاحيته لدخول اقو  ، ثم ت  الاستثمار المقدم من قبل العميل

 ار.، ثم هي التي تقوم بمتابعة هذا الاستثمفي هذا الاستثمار
                                                             

التسيير، تحت  ية وعلومالمخاطر والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، الملتقى الدولي لمعهد العلوم الاقتصادية والتجار  العزاوي،عبد الرحمن  1
 .5-4ص ،2011فبراير  ،المالية والمصرفية، عمان، الأردنالمستقبل، جامعة فيلادلفيا، كلية العلوم  ت.... ورهاناالاقتصاد الإسلامي الواقع :عنوان
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 : المخاطر الخارجيةنيثاال المطلب 

عمل ئة التي ي، إنما هي آتية من البيفيها هناك مخاطر مصدرها عوامل خارجية لا يد للمصرف الإسلامي
 .فيها

 مخاطر مرتبطة بالأنظمة والقوانين السائدةالفرع الأول:  

اللوائح و تعليمات لأن ال الإسلامية،هذه المخاطر تعتبر من أهم المخاطر الخارجية التي تواجه المصارف 
 كالتقليدية ولذلالتي تحكم عمل هذه المصارف عامة هي لوائح صممت أساسا لخدمة المصارف  الحالية

من الطبيعي أن تواجه المصارف الإسلامية صعوبة في التعامل مع هذه التعليمات التي لا تأخذ في 
 خصوصيات العمل المصرفي الإسلامي.الاعتبار 

I. لمركزيمخاطر مصدرها المصرف ا   

ة ، أهمها رقابة السلطات النقدية ورقابأ التعددية من حيث الرقابة عليهاتخضع المصارف الإسلامية لمبد
ن كانت المصارف الإسلامأعمال المصرف من الناحية الشرعيةالهيئات الشرعية التي تدقق في كل  ية ، وا 

ذا التميز هنها تتميز عنها بالنوع الثاني و أإلا  ،يدية في النوع  الأول من الرقابةتشترك مع المصارف التقل
صارف الم تواجهجانب المصرف المركزي حتى لا  متطلباته التي يجب مراعاتها من غالبا ما يكون له

تثير علاقة و  معاملاتها المصرفية، عليها مو قالتي تعن موافقتها للقواعد الفقهية ها يخرج اتعارضالإسلامية 
 طبيعتها ومدى تدخلعديد من التساؤلات حول نوعيتها و المركزية الالمصارف الإسلامية بالمصارف 

 .1المصارف المركزية في أعمال المصارف الإسلامية
 كبرىالمصارف الإسلامية من المشكلات ال ومراقب علىتعد مخاطر وجود المصرف المركزي كمشرف 

 يهالبلد الذي يعمل فآخر حسب  تختلف من مصرف إلىي فه ومع ذلك التي تواجه عمل هذه المصارف.
يران كامل كالباكستان و بال إسلامي نظامها المصرفيالتي يخضع لها، فهناك دول  اللوائح المصرفيةو  ا 

عة تتناسب مع طبي، و في تلك الدول تحكمها قواعد واضحةعليه فإن المصارف الإسلامية والسودان، و 
قانون  لامية بموجبمل فيها المصارف الإسهذا النوع، وهناك بلاد تعمن لا تواجه مخاطر عملها وبالتالي 

طة فض المخاطر المرتبفي تلك الدول تنخلإمارات العربية المتحدة و اخاص كالأردن وتركيا وماليزيا و 
هناك و  الإسلامية والبنوك المركزية محددةالعلاقة بين المصارف ، لأن بالقوانين والأنظمة السائدة إلى حد ما

                                                             
امعة ج ماجستير،رسالة  ،−دراسة مقارنة − والمصارف الإسلاميةالمركزية العلاقة بين البنوك  يوسف،محمد أحمد علي  1

 .  86، ص2013 مصر، الاقتصاد،قسم  التجارة،الأزهر، كلية 
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ينطبق عليها ما ينطبق على مية بموجب قوانين استثنائية خاصة، و لادول تم إنشاء المصارف الإس
قع غالبية تات التي تصدرها المصارف المركزية، و المصارف العاملة داخل الجهاز المصرفي في كل التعليم

 . 1المصارف الإسلامية في تلك الشريحة الثالثة التي ذكرناها
ات يحكمها النظام الرأسمالي الذي تمارس فيه حيث نشأ العمل المصرفي الإسلامي في ظل اقتصادي

و تقليدية أالمصارف المركزية دور المراقب على كافة المصارف العاملة بالدولة سواء كانت مصارف 
ليه وفقا للمهام التقليدية المسندة إ والإشراف عليهايمارس المصرف المركزي الرقابة  إذ ،مصارف إسلامية

التي تعتمد على صيغة المضاربة تمام مل المصارف الإسلامية و ع أسساختلاف طبيعة و  وذلك رغم
يقوم بمتابعة أعمال المصارف الإسلامية للتأكد و  المصارف التقليدية. وأسس عملالاختلاف عن طبيعة 

غة للمصارف مبلّ توجيهاته المع السياسات النقدية المنتهجة والتزامها بتعليماته وقراراته و  من عدم تعارضها
 كان لزاما على المصارفمنه و  ،جميع الوحدات المصرفية العاملةخصوص شأنها في ذلك شأن في هذا ال
ارف ة أعمال المصدون التفات المصارف المركزية لخصوصي الالتزام بالقوانين المعمول بها الإسلامية
مما أدى إلى وجود مخاطر في علاقة المصارف المركزية بالمصارف −لدولفي أغلب ا−الإسلامية

 في عدد من القضايا أهمها:          2سلاميةالإ

 الاحتياطي القانوني .1

الأخير من  ذاويهدف هنسبة من الودائع يلتزم المصرف بالاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي،  ويتمثل في
 . 3الودائع على قدرة المصارف في خلق وبالتالي التأثيراستخدام هذه السياسة إلى التحكم في حجم الائتمان 

يهدف المصرف المركزي من فرض هذه النسبة إلى تحقيق السيولة لدى المصارف لتأمين طلبات  كما
ردها إليهم أو لمقابلة طلبات السحب لضمان حماية لأموالهم و  ودائعهم،العملاء لأي مسحوبات طارئة على 

 بالإضافة إلى ضمان سلامة تنفيذ السياسة النقدية. وحماية أموالهم،من جانب المودعين 
 ية بإيداعالتقليد في إطار هذه السياسة يلزم المصرف المركزي المصارف الإسلامية على غرار المصارفو 

  ت الاستثمار، الحسابات الجارية(.حساباحساباتها )مبالغ  من نسبة

                                                             
 الحقوة سلسلة دع التطبيق،تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بين النظرية و  الله،محمد نور على عبد  1

 وانظر .45ه، مكة، ص1423، 195، العدد 20العالم الإسلامي السنة  رابطة
 Issouf Soumaré. La pratique de la finance islamique. Revue Assurances et gestion des risques, vol 77(1-

2), avril-juillet 2009, p71-72 

 .125ص السابق،مرجع ال يوسف،محمد أحمد علي أبو  2
 .105، ص1996 بيروت،، المؤسسة الجامعية، 1ط البنوك،سليمان بودياب، اقتصاديات النقود و  3
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ورة إعفاء ر فإنها ترى ضلجارية لهذه النسبة فيما لا تمانع المصارف الإسلامية في خضوع الحسابات ا
ل هي سائر بلأنها ليست ملزمة شرعا بردها كاملة إلى أصحابها حال وقوع الخ هاستثمار منحسابات الا

ثمار قدمها أن حسابات الاستحيث  التقصيرو ا ولا تضمن إلا في حالة التعدي استثمارهمؤتمنة على إدارتها و 
بردها  رفلا يلتزم المص ومن ثمأصحابها للمصرف الإسلامي بغرض استثمارها على أساس المضاربة 

لأن المضارب )وهو المصرف في هذه الحالة( ليس ضامنا، كما هو الحال بالنسبة  لأصحابها،كاملة 
 ،ل الأحوالبها وقت الاستحقاق في كالتي تضمنها مع فوائدها لأصحاو  التقليدية،للودائع الآجلة بالمصارف 

عني ي لامية وبقائه دون استثمارف الإسمن ناحية أخرى فإن هذا الإلزام باقتطاع جزء من موارد المصار 
لى مما يؤدي في النهاية إ تعطيل هذا الجزء من الموارد المتاحة التي قدمها أصحابها بغرض استثمارها.

 .            الاستثمارزعة على أصحاب حسابات تخفيض نسبة الأرباح المو 

 سياسة السيولة النقدية .2

لامية ارف بما فيها المصارف الإسصرف المركزي كل المصيلزم الم نقديةالأما بالنسبة لسياسة السيولة 
وذلك  سرعة،و حتى يسهل تحويلها إلى نقود بيسر  المرتفعة،الاحتفاظ ببعض الأموال التي تتميز بسيولتها 

لا و على مواجهة طلبات السحب المفاجئة التي قد تتعرض لها  وتؤمن قدرتهاأزمات السيولة  تجتنب حتى
دل ضبط السيولة في النظام المصرفي التقليدي التحكم في مع وأفضل أدواتمن أنجح و ، الوفاء بها تستطيع
عادة )التجاريةخصم الأوراق  (وسعر الخصمالفائدة   . 1الخصم وا 

ائض فهي الودائع لدى المصارف الأخرى و  التقليدية أبرز الأصول السائلة التي تحتفظ بها المصارفو 
الاحتياطي الثانوي المتمثل في أوراق مالية قصيرة رف المركزي و امي المودع لدى المصالاحتياطي الإلز 

 .2دون خسائر رأسمالية تذكر على الإطلاقيلها إلى نقدية على وجه السرعة و الأجل التي يمكن تحو 
سبة التي تدخل في حساب نالتي تحددها المصارف المركزية و  نجد أن العديد من عناصر الأصول السائلةو 

ر عتبالأذونات بمختلف أنواعها لأنها تسلامية الاحتفاظ بها كالسندات و المصارف الإ السيولة لا تستطيع
ة النقدية دالأرصمي تقتصر على الموجودات السائلة لدى المصرف الإسلاو  ،نوعا من أنواع القروض بفائدة

نسبة ب أن المصارف الإسلامية مطالبة بالاحتفاظ وهذا معناه لدى المصرف المركزي والمصارف الأخرى،
كبيرة من أموال الحسابات الاستثمارية في صورة موجودات نقدية معطلة من أجل تلبية متطلبات هذه 

                                                             
 . 127ص سابق،المرجع ال يوسف،د أحمد علي أبو محم 1
العربية لنهضة ا، دار −وشرعيةدراسة اقتصادية −ا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية شبهة الرب هندي،منير إبراهيم  2

 .  83، ص2000 الإسكندرية
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يحد من إمكانية استخدامها في المشروعات الاستثمارية مما يعد معوقا بصورة أخرى  وهذا ماالسياسة 
 لتطبيق صيغة المضاربة.

 سوق المفتوحةعمليات ال .3

يث ح الإسلامية،زية بعمليات السوق المفتوحة مع طبيعة عمل المصارف يتعارض قيام المصارف المرك
تتلخص سياسة السوق المفتوحة في قيام المصرف المركزي ببيع أو شراء الأوراق المالية من المتعاملين 

، لنقديةمن السوق امومية العينة الخز شراء سندات بيع أو كية سواء كانوا مصارف أو أفراد في السوق المال
مع  ة عملها ويتعارضلإسلامية في آليتمد هذه الأوراق على معدل الفائدة الذي لا تقره المصارف اوتع

 المصارف المركزية.شكالية بين المصارف الإسلامية و ، ومن هنا تنبع الإهاتمشروعي
تجعله  ،كالصكوك السوقضمن عمليات  متعددةوسائل يستخدم  الإسلاميالمالي مقابل فإن النظام ي الفو 
 نقودوكمية اليسهل من مهمة المصرف المركزي في التأثير على حجم الائتمان  وشمولا مماكثر تنوعا أ

 . 1حسب متطلبات الوضع الاقتصادي القائم

  الرقابة على الائتمان .4

لى ع وف الائتمانية من المصرف المركزيتحديد السقالرقابة على منح الائتمان و سياسة علق بأما فيما يت
 خلقو  نتماالمصارف على التوسع في منح الائهذه تهدف إلى الحد من قدرة  التيو ارية، المصارف التج

 مواجهتها لطلبات السحب المفاجئة للخطر حال ة المصارفسيول هذان الأخيران يعرض حيث قد ،النقود
ح نبما أن المصارف الإسلامية لا تمصاد القومي لمشكلة التضخم النقدي، و ض الاقتعر  يمكن أن ي   كما

 .2استثمارات فإنها لا تحدث إلا أثرا طفيفا على عرض النقودقروضا بل تقيم 

حيث  ،المصارف الإسلامية أنه من الواجب إعفاؤها من الخضوع للتعليمات المرتبطة بهذه السياسةترى و 
 قليدية،لتايختلف اختلافا كليا عما هو كائن في المصارف  فيما يتعلق بخلق الودائع اخاص الها موقف أن نجد

ها ل ويكون مأذونا وفي حوزتهاحقيقية موجودة تحت يدها  وتقرض نقوداتوظف فالمصارف الإسلامية 
 . 3فيما ليس لديها ولا تتجرفهي لا تبيع ما لا تملك  فيها،بالتصرف 

                                                             
 .127-126ص السابق،مرجع ال يوسف،محمد أحمد علي أبو  1
 .47سابق، صالمرجع ال، محمد نور على عبد الله 2
 .200، ص1997محمود عوف الكفراوي، السياسة المالية والنقدية في اقتصاد إسلامي، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية،  3
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ي مباشر عتستخدم هذه الأموال في استثمارات حقيقية حيث يتم تحويل التمويل الممنوح إلى إنفاق سل هيو 
يترتب على  ذإ ا هو الحال في المصارف التقليدية،، ولا توجه للإقراض النقدي كمالمشروع الاستثماري على

عملية الإقراض في الغالب إيداع المبلغ المقترض أكثر من مرة في عمليات متتالية تؤدي في كل مرة إلى 
مل لا تتعامل بالفوائد كعا ، كما أن المصارف الإسلاميةنقود والمساهمة في إحداث التضخمخلق قدر من ال

زيادة العرض النقدي محددة جدا إذا ما ومن ثم قدرتها على خلق النقود و  ،خلق الائتمانمؤثر في عملية 
 . 1قورنت بقدرة المصارف التقليدية

 المقرض الأخير للمصارف المركزيةعدم استفادة المصارف الإسلامية من وظيفة  .5

نك البنوك ، باعتباره بالقروض للمصارف الخاضعة لرقابته قديميقوم المصرف المركزي بدور مهم في ت
تحتاج هذه المصارف إلى السيولة نتيجة لعجز الأرصدة النقدية بها لمقابلة  وذلك عندمالها،  والملجأ الأخير

عدام يحدث عادة في حالات انهو ما الاستثنائية و  طلبات الدفع في بعض الظروف الاقتصادية الطارئة أو
صارف ، الذي يقي تلك المباحتياجاتها سوى المصرف المركزي حيث لا تجد المصارف ملجأ للوفاء ،الثقة

 من الانهيار.
وض قر ترغب في زيادة الياسة توسعية و كذلك يقوم المصرف المركزي بهذا الدور عندما تنتهج الدولة سو 

من  سلفا عن هذه القروضتتقاضى المصارف المركزية فوائد محددة التي تقدمها المصارف لعملائها، و 
 . 2المصارف المقترضة

في صورة  قد تكونكالكمبيالة، و القروض عدة أشكال فقد تكون في صورة خصم لأوراق تجارية  وتأخذ تلك
، وقد تكون في صورة استعداد المصرف المركزي لشراء ما تملكه تلك المصارف من أوراق قروض مباشرة

ا لة في أقل وقت ممكن دون تعرضها لخسائر رأسمالية تسببها حاجتهحكومية لتوفير ما تحتاج إليه من سيو 
ويهدف المصرف المركزي من تطبيق هذه السياسة إلى تسهيل تسوية ، الاضطرارية لبيع تلك الأوراق

ن فضلا ع المصرفي،أدنى من سيولة الجهاز  وضمان حدالمدفوعات بين مختلف المؤسسات النقدية 
 فوالضمان للمصار ام المصرفي بصفة عامة من خلال توفير عوامل الأمان حافظة على استقرار النظمال

 . 3في مثل هذه الظروف

                                                             
 .99-98سابق، صالمرجع ال الإسلامية،محمد عبد المنعم أبو زيد، نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف  1
 .141صسابق، المرجع العادل عبد الفضيد،  2
 .142-141ص المرجع السابق، 3
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لمركزي حينما اللمصرف  ءاللجو  اعدم تعامله بالفائدة فإنه يتعذر عليهونظرا لطبيعة المصارف الإسلامية و 
، ففي الوقت لسيولةمصرف المركزي كملجأ أخير ل، وبالتالي لن تستفيد من وظيفة التحتاج إلى السيولة

، فإن يولةزية للاقتراض حال حاجتها للسالذي تستطيع فيه المصارف التقليدية أن تلجأ إلى المصارف المرك
مر الذي يؤدي الأ زة لارتباط ذلك بالفائدة المحرمة،المصارف الإسلامية لا تستطيع أن تستفيد من تلك المي

على الاحتفاظ بنسبة عالية من تمر من الحسابات و لى التدفق المسإلى اعتماد المصارف الإسلامية ع
ي ، إما في صورة موارد نقدية غير مستثمرة أو فت المسحوبات المتوقعة والمفاجئةالسيولة لمواجهة متطلبا

عليها،  كثير من الفرص الاستثمارية، مما يؤدي إلى ضياع ارات قصيرة الأجل مرتفعة السيولةصورة استثم
، كما أن ذلك يضعف دورها في تحقيق التنمية صحاب الحسابات الاستثماريةأمن ثم انخفاض أرباح و 

 .1الاقتصادية

ات البيانالتقارير التي يطلبها المصرف المركزي لطبيعة تلك عدم ملائمة النماذج و .6

 والإحصائية بالمصارف الإسلامية المعلومات التي تحتوي عليها الدفاتر المحاسبيةو

صائية الرقابة الإحات الدورية التي تقدمها المصارف المركزية عادة ما تسمى بإن الرقابة من خلال البيان
تطور  التعرف على ، حيث تساعد المصرف المركزي فيأو المكتبية وهي نوع من أساليب الرقابة العامة

أكد افة إلى التإض ،التشريعات المصرفية والقرارات والتعليمات الصادرة منهمدى التزامها بنشاط المصارف و 
رف اطلب المصارف المركزية من المص هنا فيتنبع الإشكالية و من سلامة المراكز المالية للمصارف، 

 هماتالتقارير التي تطلبها من المصارف التقليدية على الرغم من اختلاف طبيعنفس النماذج و  ءالإسلامية مل
رف لمواردها، من ثم فإن هذه المصا مودعين أو من حيث طبيعة استثمارسواء من حيث العلاقة مع ال

ف ا مع خصائص المصار تطلبها المصارف المركزية لا تتناسب بعض جداولهالبيانات الدورية التي 
بالإضافة  ،عن المصارف التقليدية هاالعمليات فيالإسلامية، وذلك لاختلاف مسميات البنود والحسابات و 

تناسب مع لا يجد في المصارف الإسلامية و يو لا ما  هوالائتمان مرتبط بنوعية القروض و  إلى أن تصنيف
ة لعرض تقارير ملائممصارف المركزية من تصميم نماذج و عليه فلابد لل بناء ،طبيعة التمويل الإسلامي

 . 2لتي تتعامل بهاكافة الصيغ ابيانات المصارف الإسلامية، بما يوضح طبيعة المشاركات و 

                                                             
 .47سابق، صالمرجع المحمد نور على عبد الله،  1
 .129-128ص السابق،مرجع ال يوسف،محمد أحمد عي أبو  2
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التي تقوم عليها المصارف مراعاة المصارف المركزية للضوابط الشرعية  عدم .7

 الإسلامية

المحور الذي تدور حوله مختلف ساس في نشأة المصارف الإسلامية و حيث تعد الضوابط الشرعية الأ
، أما النظام الذي تبنى عليه انتماؤها لنظام المشاركة من عدمهالمعيار الذي يقاس به مدى و  تعاملاتها،

ف المركزي ، فالمصر يئدة الذي لا يقره النظام المصرفي الإسلامالمصارف المركزية آلية عملها هو نظام الفا
  يستعمل الفائدة في:

 .)تحفيز المصارف على تكوين الاحتياطي القانوني )الإجباري 
  .تحفيز المصارف على المشاركة في آلية استرجاع السيولة عبر المناقصة 
 .تحفيز المصارف على توظيف أموالها وفق آلية تسهيلات الإيداع 
 تستعمل الفائدة ك: مركزيةكما أن المصارف ال  
 .مقابل للقروض التي تمنحها للمصارف 
   .مقابل في عمليات إعادة الخصم التي تقوم بها 
 .معيار أساسي لتعاملات السوق النقدية 
 .معيار أساسي في آلية السوق المفتوحة 

راء المالية المطبقة على المصارف جكذلك تستعمل المصارف المركزية الفائدة في تحديد قيمة العقوبات 
 مخالفتها للتعليمات أو القوانين المصرفية.

ي لمصارف الإسلامية فومن ثم فإن المصارف المركزية لا تراعي الضوابط الشرعية التي تلتزم بها ا
ي ف ، فتجبر المصارف الإسلامية على الوقوعسها عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءالتي على رأتعاملاتها و 

     .1أحد صور الربا المحرم شرعا

II.  القــوانين الوضعيــة الأخــرى من جانب 

د القوانين عمصارف الإسلامية، ب  ومن بين المعوقات القانونية التي واجهت تطبيق صيغة المضاربة في ال
 سلامية.أحكام الشريعة الإالمصارف عن قواعد و التشريعات المطبقة في غالبية الدول التي توجد بها هذه و 

برام أي عملية تمويل بالمضاربة بأن تخضع هذه العملية لإحدى صور إفالمصارف الإسلامية ملزمة عند 
 العقود القانونية المعروفة.

                                                             
 .126-125ص السابق،مرجع ال 1
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حدى هذه الصور فإن العملية تخضع مباشرة للأحكام القانونية الخاصة بهذه الصورة في حالة اختيارها لإو 
 نونيةافيه أن خضوع عمليات المضاربة للقواعد الق كلا شومما  .1الفقهية لعقد المضاربة وليس للأحكام

ذلك  لأن يغةه الصأحكامها الفقهية يمثل عقبة رئيسية أمام تطبيق هذالوضعية السائدة، وليس لقواعدها و 
ربة ليس الضوابط الشرعية للمضامة للعملية هي الضوابط الوضعية و الملز سوف يجعل القواعد المنظمة و 

 .2عامل مع الجهات الرسمية بالمجتمعمن الناحية القانونية للت على الأقل

كذلك من بين القوانين الوضعية التي تشكل عقبة أمام تطبيق صيغة المضاربة بالمصارف الإسلامية 
رض ضرائب في إذ أنهالمضاربة،  صيغةفي معظم البلاد الإسلامية لا يتلاءم مع  حيث أنه القانون الجنائي.
منها مشاريع المضاربة صناعية كانت أم تجارية، هذه الضريبة تقلل من و ئد الاستثمارات، عالية على عوا

 .3ي الربح الذي يتلقاه أطراف المضاربةأفرص العائد الاستثماري 
في  لواوأن يغالى أن يخفوا على مصالح الضرائب الأرباح الحقيقية إهذا بدوره يدفع أصحاب الأعمال و 

ف صار مالمشروعات سوف يتجنبون العمل مع ال وبالتالي أصحابقية، المصروفات بدرجة غير منط
طيعوا أن لن يست يعقدونها مع هذه المصارف، والمشاركة التيالإسلامية، لأنهم عن طريق عقود المضاربة 

 يخفوا الأرباح الحقيقية، لأن الدخول في عمليات المضاربة مع المصارف الإسلامية سيعطي للمصرف حق
يرفضها المستثمرون بشدة لأنها قد تفقدهم القدرة  وهي أمورلذلك على أسرار المشروعات  الاطلاع تبعا
 .4على المنافسة

 لى جانبإملتزم بأداء زكاة الأموال الخاصة بعملية المضاربة  –كرب مال  –كما أن المصرف الإسلامي 
ضة، لمفرو خراج الزكاة اإعن الضرائب المفروضة عليه، حيث لا يجوز شرعا الاستغناء بالضرائب المدفوعة 

مستحقة على ق الزكاة اليأخذ في اعتباره بتطبي لبية الدول الإسلامية لاافي غ كما أن نظام الضرائب السائد
 أمام هذه الوضعية تصبح تكلفة العملياتو  ،لا يقوم باحتسابها كجزء من الضرائب المفروضةالأموال و 

لى إؤدي مما ي ثر بذلك على ربحية هذه العملياتتؤ فعة و فذة عن طريق المضاربة مرتالاستثمارية المن

                                                             
 .116سابق، ص المرجع الجمال الــدين عطيــة،  1
  شركة المضاربة  لىإالصور القانونية  ة التوصية لأنها أقربشركة مضاربة فاختار شرك إنشاء-مثلا-يريدفإذا كان المصرف
 نــقلا عن ،فقـــه الخاصة بشــركة المضــاربةال وليس لأحكامسيكون خاضعا لأحكام القانون الخاص بشركة التوصية  ذحينئ هفإن

 .117سابق، ص المرجع الجمال الــدين عطيــة، 

 .118سابق، ص المرجع الالمضاربة في المصارف الإسلامية، محمد عبد المنعم أبو زيد، نحو تطوير نظام  2
3 H. Ben Mensour,  politique économique en islam, elqalam, paris, 1994, p 259 

 .637سابق، ص المرجع العائشة الشرقاوي المالقي،  4
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صعوبة تطبيق صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية في ظل هذه المعطيات غير الملائمة لطبيعة 
 هذه الصيغة.

 مخاطر شرعيةو مخاطر عدم وجود سوق مالية الفرع الثاني: 

I   مخاطر عدم وجود سوق مالية 

الشرعي للأسواق والأدوات المالية عقبة أمام المصارف الإسلامية عند حدوث لقد مثل عدم توفر البديل 
عجز في السيولة لديها نتيجة تعرضها لحجم كبير من السحوبات المفاجئة وخاصة أنها لا تستطع الاعتماد 

لخطيرة ا على الأسواق المحلية بوسائلها التقليدية كالبنك المركزي لتدبير السيولة اللازمة مما كان له آثاره
على هذه المصارف كالاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة في صورة نقدية بالخزينة مما أدى إلى انخفاض 

 ربحيتها نتيجة لتعطيل جزء من مواردها وعدم توجيهه للاستثمار.
 من الآثار والنتائج السلبية التي ترتبت على عدم توفر الأدوات المالية الشرعية لسوق رأس المال أن وقفت
عائقا أمام كثير من المصارف الإسلامية بسبب عدم إمكانية اعتمادها على الأسواق المالية للحصول على 
الموارد المالية المتوسطة وطويلة الأجل وهو ما حد من قدرة المصارف الإسلامية من الولوج في أبواب 

 د المصادر الأساسية التيالاستثمار متوسط وطويل الأجل حيث كان من الممكن أن تمثل هذه الأسواق أح
 .      1يمكن الاعتماد عليها للحصول على هذه الموارد

نجاحها في مجال اجتذاب المدخرات من البلاد التي توجد فيها رف الإسلامية بالرغم من تفوقها و إن المصا
لنقدية لة االسيو الأدوات الاستثمارية المناسبة لتوظيف ت غير قادرة على إيجاد الوسائل و إلا أنها مازال

اد سلام، مما اضطرها إلى الاعتمالإسهام في انتقال رؤوس الأموال الإسلامية داخل بلاد الإالفائضة لديها و 
لى حد كبير على الأسواق المالية العالمية لاستثمار الفائض النقدي لديها في هذه الأسواق وتمويل التجارة و  ا 

ستنزاف المزيد من ثروات العالم الإسلامي ووضعها تحت غير مباشر إلى اما أدى بشكل  ،ليةالخارجية الدو 
 التي هي بأمس الحاجة إلى هذه الفوائض المالية.مة الإسلامية و سيطرة أعداء الأ

 

 

 

                                                             
 −ميطبيقية لآثارها على البنك الإسلادراسة ت−المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية العماوي، السلام جبرإسماعيل عبد  1

ص  م،2003، ه1424الإسلامية، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية، الأردن، والدراسات جامعة اليرموك، كلية الشريعة 
58-59 . 
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I. مخاطر شرعية 

 بالإضافة إلى المخاطر السابقة هناك أيضا بعض المخاطر التي ترجع للطبيعة الخاصة لعقد المضاربة

 ومن ثم ت لزم المصرف مخاطرة،ة المنفذة عن طريق هذه الأداة أكثر والتي تجعل العمليات الاستثماري
 من الأعباء. وتحمل كثيربضرورة أخذ كثير من الاحتياطات 

 

 شرعيةال اطر التجاوزاتمخ .1

بأموال المضاربة في سلع أو  كالمتاجرة الشرعيةقد يرتكب المضارب الثاني )المستثمر( بعض المخالفات 
مصرف ة بالالأمر الذي يدعو هيئة الرقابة الشرعي الإسلامية،مع أحكام الشريعة خدمات أو أعمال لا تتفق 

م تنفيذ لكن تأو التعامل مع سلع يقرها الشرع و ، بتصفية هذه الأنشطة والتوقف عنها بمطالبة المصرف
 أو أخطاء شروط التصرف(،ملك و التام الشرعية )مثل أخطاء الحيازة و المعاملة بشكل لا يتفق مع أحك

وهنا تقوم الرقابة الشرعية بإلغاء أرباح المصرف عن  المضاربة،لأرباح أو تجاوز لأي شرط من شروط ا
   .     1العملية بكاملها

 مخاطر الرقابة الشرعية .2

تبة طر متر إن عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية في ذهن إدارات المصارف الإسلامية أدى إلى وجود مخا
 2:منهاعلى الرقابة الشرعية و 

أدى  ،ين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثةقلة عدد الفقهاء المتخصص .أ
، ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها وذلك عدم وضوح التصور في هذه المسائل إلى

الإسلامية  ذاهبلكون معظم هيئات الرقابة الشرعية تتألف من فقهاء لديهم اطلاع على الآراء الفقهية للم
برتهم في خعلى الواقع الاقتصادي المعاصر ومستجداته ليس بمستوى اطلاعهم و  لكن اطلاعهم ،المختلفة

 لقانون.اة الشرعية متخصصين في الاقتصاد والمالية و لذلك يجب أن تضم هيئة الرقاب الفقهية،مور الأ

                                                             
ى ق عليالتنمية الاقتصادية )بالتطب وأثرها علىالمضاربات الشرعية في المصارف الإسلامية  النيل،أبو بكر هاشم أبو  1

 ه1434اهرة الق الإسلامي،قسم الاقتصاد  الإسلامية،كلية الدراسات  المفتوحة،، الجامعة الأمريكية المملكة العربية السعودي(
 .223م، ص2013

 . 98-97سابق، صالمرجع الأحمد سليمان الخصاونة،  2
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لكبير في ابسبب التطور السريع و  رة المصارفعدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدا  .ب
نتج  لذيا الاعتياد عليها من قبل الموظفيندى إلى وجود المخالفات الشرعية و مما أ الاقتصادية،المعاملات 

 .1عنه رقابة شرعية صورية

الضغوط التي من الممكن أن تمارسها إدارات المصارف الإسلامية على الهيئات الفقهية لإباحة  .ج
عدم التزام بعضها بالإجراءات و  ،2مبادئ المصارف الإسلاميةلا تنسجم مع أسس و التصرفات التي بعض 

ة رقابة هيئ هذا راجع إلى عدم وجودذلك عدم توفر عقود منضبطة شرعا و الشرعية عند تقديم الخدمات وك
عدم وجود هيئات فتوى محلية على مستوى كل دولة بديلة عن الهيئات الشرعية شرعية داخلية قوية و 

 فردة لكل مؤسسة.المن

 حدأو على مستوى البلد الوا عدم وجود هيئة رقابة شرعية مركزية على مستوى المصارف الإسلامية .د
الفتاوى الفقهية لهيئات الرقابة الشرعية في المصارف تعدد الآراء و  سببلامية، في شتى البلدان الإس

ضلا عن حرام ففيما هو حلال و  التشددو  المرونةالتي هي بين و  ،ي الحكم على المسألة الواحدةالإسلامية ف
تعدد الإجابات عن الأسئلة المطروحة على هذه الهيئات، فقد يحدث أن تصدر هيئة الرقابة الشرعية في 

 تصدر هيئة الرقابة في مصرف آخر فتوىلحكم على أحد الأنشطة المصرفية و أحد المصارف فتوى في ا
رف أو التمويل من يبيح هذا التص، فمن الفقهاء شاط المصرفيى السابقة في نفس النمختلفة تماما عن الفتو 

ولين عن إدارة هذه المصارف والمتعاملين ، مما يؤدي إلى إحداث مشكلة فكرية لدى المسئمنهم من يحرمهو 
لى تعطيل بعض الصيغ المصرفية على هذا الأساس، معها  و  ال ضرورة وجود قنوات اتص يستدعيمما ا 

ادرة بحيث يساعد على توحيد الفتاوى الص  ة في المؤسسات المالية الإسلاميةرعيبين هيئات الرقابة الش
أوسع  هذا بدوره ممكن أن يؤدي إلى فتح آفاقو   المصرفية الإسلامية عن هذه الهيئات وبالتالي توحيد النظم

 للتعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية.
رسمية تمد هذه الهيئات قوتها العلى أن تس ،كل دولةيئة رقابة شرعية مركزية لويتمثل الحل في وجود ه

رجعية مماليا لمركز الفتوى في كل دولة كما يحب توحيد المصارف المركزية، وتتبع إداريا و القانونية من الو 
 على أن يكون هناك تواصل دائم مع هيئات الرقابة الشرعية ،الجدل الفقهيالشرعية لتجنب الانقسام و 

تتكون هيئة الرقابة من مجموعة مستقلة من الفقهاء المتخصصين في فقه ، و ن الأخرىالمركزية في البلدا
د من الإشراف عليها للتأكتوجيه نشاطات المؤسسة المالية ومراقبتها و  ، ووظيفتهامعاملات الإسلاميةال

                                                             
 .51، ص، المرجع السابقمحمد حماد عبد الكريم حمزة 1
 ا.، الصفحة نفسهالمرجع السابق 2
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كأن لها و  مة للمؤسسات المالية الإسلاميةفتاوى ملز ، وتصدر قرارات و ها بأحكام الشريعة الإسلاميةالتزام
 قوة الحكم القضائي في وجوب تنفيذها.

 المخاطر التي مصدرها الأحكام الفقهيةالفرع الثالث:  

تواجه صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية مجموعة من المخاطر في التطبيق متعلقة ببعض الأحكام   
ة الثنائية الذي لحق في أحكام المضاربمن التطوير  وذلك بالرغم وأصول المضاربةالفقهية المتعلقة بطبيعة 

اعي الاستثمار الجم وبالخصوص حالاتلتلاءم العمل بالمصارف الإسلامية  وقواعدها الفقهية )الخاصة(
 المشترك.

I. الضمان في المضاربة 

ن ذلك أ الشائكة،اشتراط ضمان مال المضاربة على المضارب في المضاربة المشتركة من المشكلات 
إذا خسر مال المضاربة أو ضاع أو تلف بأي شكل د المضارب يد أمانة فلا يضمن تبروا يعامة الفقهاء اع

ر فإذا نتج ذلك عن تعد أو تقصي المضارب،من الأشكال مادام التلف أو الخسارة بغير تعد أو تقصير من 
 فإذا شرط صاحب المال على المضارب ضمان الخسارة أو الفقهاء،من المضارب فإنه يضمنه باتفاق 

 . 1المضاربة وصححالشرط  والبعض أفسد بذلك،المضاربة كلها  والبعض أفسدالتلف أو جزء منه لم يصح 
ومنه لا تستطيع المصارف الإسلامية الحصول على الضمانات في عملية المضاربة لتخفيض المخاطر  

لا فسدفمتى دفع المصرف أمواله إلى المضارب فلا يسأله ضمان هذا المال  أو  لا إذا تعدىإ العقد، وا 
 ي قدوالذ، ونتيجة لضعف الضمان في عقد المضاربة اعتبر هذا العقد بأنه عقد لمخاطر جسيمة أهمل

 .         2والهلاكيعرض أموال المصرف التي هي أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية إلى خطر الضياع 
تى فهذه خاضعة لإجراءات طويلة ح ،التقصيرأما التحرزات الفقهية بوجوب الضمان في حالات التعدي أو 

فضلا عن طول  ،نمرتبة قانونيا بشكل لا يترك أي ثغرة بقدر الإمكاسوء قصد و لأنها تجاوزات ب إثباتها،يتم 
ن يكون عرضة لأتكلفته مما يجعل المصرف في حال اتخاذه صيغة المضاربة كمنهج إجراءات التقاضي و 
 . 3لمخاطر ائتمانية مرتفعةمعرض و  ،ظروف عدم تأكدفي نزاعات دائمة و 

                                                             
سواق مؤتمر التعاملات المالية في الأ الإسلامية(المضاربة في المؤسسات المالية الإسلامية )المصارف  توفيق،عبيدة عامر  1

ن سنة العراق دو عة، ، كلية الشري، ملحق مجلة كلية الشريعة، العدد الثاني-دراسة فقهية ميدانية  – والمصارف العراقية
 .219ص

 .425، صسابقالمرجع العمل المصرفي الإسلامي، ، إدارة المخاطر في الةعنونشيرين محمد سالم أبو ق 2
 .15، صسابقالمرجع الأحمد محي الدين أحمد،  3



لمخاطر التي تواجه عمليات المضاربة في المصارف الإسلاميةا                                          الفصل الثالث  

 

151 
 

بالتالي و  ،الاستثمارية يحكمها عقد المضاربة وأصحاب الحساباتكما أن العلاقة بين المصرف الإسلامي 
وذج كما هو في النم الأموال( )أربابلهذه الحسابات  الحالة(في هذه  المضارب)المصرف ضمان على  فلا

م من قبول أصحاب الحسابات لهذا المبدأ إلا أن ولكن على الرغ. 1النظري لعمل المصارف الإسلامية
لمخاطرة لالتجربة العملية للمصارف الإسلامية أثبتت أن أصحاب الحسابات ليس لديهم الاستعداد الكافي 

ارف التقليدية هو عليه الحال في المص وتأثرهم بماوذلك بسبب سيطرة العقلية الربوية على سلوك غالبيتهم 
 .2ئدوالعامن ضمان للوديعة 

وحقيقة ضمان رأس مال المضاربة المشتركة أن يتعهد المصرف الإسلامي برد قيمة أموال الحساب 
ضاربة مفي نظر الذين دعوا إلى تطوير ال وتشكل هذه القضية المشروع،الاستثماري كاملة حالة خسارة 

حتى و  مار الماليؤتمن في مجال الاستثالثنائية عنصرا مهما في إنجاح عمل المصرف الإسلامي كوسيط م
ه مع له في تعامل حالا من الوضع الذي يمكن أن يتحيجد المتعامل مع المصرف الربوي نفسه أحسن  لا

 . 3الذي يسير في استثمار الأموال على نظام المضاربة المشتركة الإسلامي المصرف
  الفقهاءا يتحدث عنهإلى التفرقة في الحكم بالنسبة للضمان في المضاربة التي 4هذا وذهب بعض الباحثين

رب فيها المضا والمضاربة التي تمارسها المصارف الإسلامية فسمى الأولى المضاربة الخاصة وسمى
ورتب  ،ى فيها المضارب بالمضارب المشتركسمى الثانية المضاربة المشتركة وسمبالمضارب الخاص  و 

جير المشترك في على الأالمضارب المشترك لمضارب الخاص على الأجير الخاص و على هذا قياس ا
لحالات، افي جميع المضارب المشترك  ى القول بجواز تضمين المصرفلكي يصل بهذا إل ،عقد الإجارة

 لا تقصير كما قال بعض الفقهاء بتضمين الأجير المشترك في جميع الحالات.ولو لم يحصل منه تعد و 
ه 1409الأول  ربيع (16-14القاهرة )في ندوة البركة الخامسة المنعقدة في  الفتوى لجنةقد أصدرت و 

 ، ضمان المضارب لمال المضاربة الفتوى التالية:بخصوص هذا الموضوع
بعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت بشأنها قررت اللجنة أن استعراض البحوث المقدمة للندوة و " بعد 

 شرط ضمان العامل لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز."
                                                             

-لأردنياتطبيقية لآثارها على البنك  دراسة-الإسلامية، ، المعوقات الخارجية للمصارف إسماعيل عبد السلام جبر العماوي 1
 ه1424 الأردن، الإسلاميةالمصارف قسم الاقتصاد و  الإسلامية،الدراسات لية الشريعة و ك اليرموك،جامعة  ماجستير، رسالة
 .63، ص م2007

 . 159ص ،المرجع السابقإبراهيم جاسم الياسري،  2
 ،، دار النفائس1ط ،-دراسة تحليلية مقارنة  –تقييم أعمال البنوك الإسلامية الاستثمارية  الهول،محي الدين يعقوب أبو  3

 .218م، ص2012ه 1433الأردن،  عمان،
 حسن حمود. ومنهم سامي 4
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  ى عنها المضارب إلا إذا تعد ولا يسأللص أن الخسارة في المضاربة على رب المال في ماله ومنه نستخ
احبه لص لأن مال المضاربة مملوك له،على المال أو قصر في حفظه أو تصرف فيه تصرفا لا يجوز 

 عليه مادام في يده ووكيل في التصرف فيه. والمضارب أمين
هو المسئول عن مال المضاربة وعدمه و  ب من حيث الضمانالمصرف حكمه حكم المضار  ومجلس إدارة

، فيكون مسئولا عن كل ما يحدث في مال المضاربة الاستثمارية(الحسابات  )أصحابأمام أرباب الأموال 
 .1من خسارة بتعد أو تقصير من موظفي المصرف

II.  انفراد المضارب بالعمل 

ي تفاصيل فلا يتدخل رب المال أالعمل و  في عاملال يدبوضوح ضرورة إطلاق تقرر أحكام الفقه الإسلامي و 
ب المال من ر  الفقهاء قديما بعض ، بل منعشتراطات التي تذكر في صلب العقدالاالعمليات بعد القيود و 
 .العمل في المضاربة

ف في مال ة التصر ب حريهذه الصلاحية الشرعية ت ستمد منها الصلاحية القانونية التي تخول للمضار و  
حتاج ، لأن ذلك يالأذى بالشركة في الوقت المناسب كفه عن إلحاقرب المال عن عزله و  منعوتالمضاربة 

 .2إلى ترتيبات قضائية لا تناسب العمل الائتماني ذي الإيقاع السريع
متابعة المصرف للعملية عن قرب  وبما أن العمل في المضاربة من حق المضارب وحده فتكون إمكانية

ومعنى ذلك أن يد العميل تكاد تكون مطلقة في عملية المضاربة وبالتالي يكون  ،وبصورة مباشرة منعدمة
 اء المضاربةحقيقتها وتحميلها لوععن طريق زيادتها عن  هناك إمكانية للتلاعب وتبديل كثير من التكاليف

سقاط التكاليف والنفقات، و لأنه لا ربح إلّا بعد وقاية رأ سلامي على مهما كانت قدرة المصرف الإس المال وا 
ذا المصاريف فلن يتوصل إلى تطبيق محاسبي دقيق إوالتلاعب الذي يحصل في النفقات و اكتشاف الغش 

هذا ما يجعل درجة المخاطرة مرتفعة من وجهة نظر المصرف و  ،المضارب محلًا للثقة والأمانةلم يكن 
 . 3التقصيرعدي و ى المضارب إلا في حالتي التبالإضافة إلى عدم إمكانية اشتراط الضمان عل

خدام مة استوعدم إمكانية تدخل المصرف في عملية المضاربة بالشكل الذي يمكنه معه التأكد من سلا 
 المشروعارة أن يتدخل في إد هسلبي لأنه لا يستطيع بموجب في هذا العقد ره، يجعل دو الأموال المسلمة إليه

                                                             
 لعددا الثامنةعما يحدث من الخسارة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة  ومجالس الإدارةالصديق محمد الأمين الضرير، مدى مسؤولية المضارب  1

 .66-65، صدون سنة ،العاشر، دون بلد
 .15، صسابقالمرجع الأحمد محي الدين أحمد،  2
 .235، صسابقالمرجع ال، محي الدين يعقوب أبو الهول 3
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تتوفر  الخبرات الفنية التييحرم المشروع من  ، كمارد في تحمل الخسائر حال وقوعهاأن المصرف ينف علما
 يخضع رفالمص تجعلأن يمكن التي التنبؤ بتصرفات العميل المضارب و بالإضافة إلى صعوبة  لديه.
 .1معينة تجاه الغير لم يكن ليتحملها لو كان هناك أدنى مشاركة من المصرف في إدارة المشروع تزاماتلال
ا النحو ة للعميل بمفرده على هذترك كامل التصرف في عملية المضاربلا يمكن للمصارف الإسلامية أن تو 
وء العديد ضية المتعاملين في الوقت الحاضر و خاصة في ضوء سيطرة عدم الالتزام الأخلاقي على غالبو 

ا القيد الخاص فإن هذ الماضيةالإسلامية خلال الفترة من النتائج التي أفرزتها الممارسات العملية للمصارف 
د المضاربة قد مثل مخاطرة أمام المصارف الإسلامية عند قيامها بتطبيق صيغة المضاربة لتوظيف بعق

 الموارد.

III.  فسخ المضاربة 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة عقد غير لازم، ومن ثم يجوز لأحد الطرفين فسخه متى يشاء، 
 السواء كان مال المضاربة ناضا أم غير ناض، ومعنى ذلك أن رب الم

 ماله في أي وقت يشاء. فسخ المضاربة بالإرادة المنفردة واسترداد في المضاربة يستطيع 
تبار عقد المضاربة عقد جائز وهذا الخطر أيضا مصدره الأحكام الفقهية الخاصة بالمضاربة، إذ أن اع

فقد يحدث  رىفسخه بإرادة منفردة من أحد المتعاقدين قد يكون ميزة لكنه في نفس الوقت يحمل مخاطر أخ
حال عدم  ، فيأو قبل الانتهاء من المشروع الممول طرفين فسخ العقد قبل انقضاء مدتهبأن يطلب أحد ال

لأي سبب كان، كما تتمثل إحدى هذه المخاطر في إقدام رغبة أحدهما في الاستمرار فيه بطريق المضاربة 
ع المعين و كست التوقعات بشأن المشر العميل على فسخ العقد عندما تكون ظروف السوق غير ملائمة وانع

مما يعرض المصرف الإسلامي إلى مخاطر خسران رأس المال  الصرف عليهبعد البدء في تمويله و 
 .2الممول

 
 
 
 

                                                             
 . 426، صسابقالمرجع المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي، ، إدارة الشيرين محمد سالم أبوقعنونة 1
 "بتصرف". 170إلى  168ص السابق،المرجع  2
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 خلاصة 

ل في لتمويطر عامة تواجه جميع صيغ امخاطر متباينة ومزدوجة، منها مخا على المضاربة ةتنطوي صيغ
رها مع اطفي مخ تشترك صيغة المضاربةحيث  ،فقط ةصيغهذه اله ومنها ما يواج سلاميةالمصارف الإ

  لها في هذا الفصل.السابق التعرض  للمصارف الإسلامية المالية كافة المخاطر المالية وغير
ت لايتضح أن المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية في مجال توظيف مواردها لا ترجع فقط لاحتماكما 

نما ترتداد و عدم التزام العميل بالس بطبيعة النجاح و  ملما يتوفر لها من عوابط بنوعية العملية الاستثمارية و ا 
لأساليب امدى توافر الإمكانيات و  كذاو  لها، المتغيرات الاقتصادية الحاكمةظروف البنية الاستثمارية و و 

المهم  فمن، لائمالم الناجحة والعميلاسة واختيار العمليات العاملين به على در الملائمة لدى المصرف و 
لمتعاملين اقيم وأخلاق  حيث أن ،والأمانة العملية بالكفاءة لهم المشهود الحسنة السمعة يذو  عملائها اختيار
 إلى الإسلامية المصارف يدفع الذي الأمر ،في الحد من المخاطر كبير دور لها المصارف الإسلاميةمع 

 المصارفمخاطر الاستثمار في أن إذ  ستثماريةوالا التمويلية مشروعاتها اختيار في الحرص من مزيد
 . ى المصرفأي مخاطر تؤثر على المتعامل معها ستؤثر بدورها علف  ،الإسلامية مخاطر مباشرة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

ية حول تطبيقات المضاربة في عينة ميدانالدراسة ال
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 تمهيد 

ى في الأساس بالدور نادى الفكر الاقتصادي الإسلامي بضرورة قيام مؤسسات مالية استثمارية تُعن   
عات طويلة الأجل من خلال صيغ وتوظيفها في مشرو  تهدف إلى تعبئة الموارد الماليةالتنموي، و 
 .ةومنها المضارب المشاركات

يمكن الاعتماد عليه لإقامة هذه أساس شرعي ملائم كعقد المضاربة  منظرو المصارف الإسلامية اعتمدقد و 
قد احتلت ف، هاواستثمار  هامجال توظيف أو في( المدخرات)في مجال تعبئة الموارد المصارف ولتنظيم نشاطها سواء 

بة في نظام التمويل الإسلامي مكانة مشابهة للمكانة التي يحتلها القرض بالفائدة في نظام التمويل التقليدي المضار 
تقني وقانوني بين المضاربة كمعاملة شرعية معروفة في الفقه الإسلامي والمصارف  على ذلك حدث ارتباط وبناء

  الإسلامية كمؤسسات مقترحة لتحل محل المصارف التقليدية.
بدورها الإسلامية  يشير إلى قيام المصارف المحلي والدولي() العمليهل الواقع المطروح هو لسؤال وا

 ةصيغال هذه على صيغ البيوع وتجنبتالمصارف الإسلامية أم ركزت  ةالتنموي من خلال المضارب
 ضاربات إندورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ وما هو حجم عقود ومبالغ تلك الم بالرغم من

  ؟الإسلاميةجمالي محافظ التمويل بالمصارف وجدت نسبة لإ
بتحليل ومقارنة أرقام بعض أكبر المصارف الإسلامية في  ةالباحث تقام لاؤ للإجابة على هذا الس

المنطقة العربية وهي البنك الإسلامي الأردني باعتباره أكبر البنوك الإسلامية العاملة بالمملكة الأردنية 
بتحليل الأرقام  ةالباحث تقام كما دولة،ربعة عشر ة البركة التي تغطي أنشطتها المصرفية أومجموع

 الكويتي التمويل بيتو  ،ارير المالية التي نشرها البنكمن واقع التق سودانيالمالية لبنك فيصل الإسلامي ال
 .بنك ماليزيا مايو إسلام بنك ماليزيا ومن ماليزيا اختارت الباحثة، ، وبنك البركة الجزائري

 نةس 66 المصارف والتي شملت تحليل أرقام بالتحليل التاريخي للمؤشرات المالية لتلك ةالباحث توقد قام
 .م5061م وحتى عام 5005عام  منبدأت 
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في  الموارد وتوظيف أسلوب تطبيق صيغة المضاربة في مجال تعبئة: المبحث الأول
  المصارف الإساممية

في  في المصارف الاسلامية وتوظيفها دالمضاربة في تعبئة الموار  صيغةة دور تناولنا دراس أن بعد
خطوة أخرى في إطار دراسة النواحي  ليخطوالمبحث هذا ، يسعى الفصل الثاني من هذه الدراسة

حيث يستهدف التعرف على الأسلوب الذي  ،من خلال التجربة العمليةه الصيغة التطبيقية المختلفة لهذ
ذلك من و  الموارد وتوظيف في مجال تعبئة صيغة المضاربة المصارف الاسلامية لتطبيقاتبعته فعلا 

الضوابط الأساسية القواعد و  أجل الوقوف على مدى اتفاق أو اختلاف المنهج التطبيقي الفعلي عن
وسوف تعتمد  مية في العالمعلى تحليل أرقام بعض المصارف الإسلامبحث سيركز هذا ال .الشرعية لهاو 
 ها من أرقام الميزانيات الحديثة.احثة على المعلومات المالية المنشورة وتحليلالب

في المصارف  ة المضاربة في مجال تعبئة الموارد: أسلوب تطبيق صيغالمطلب الأول 

 الإسلامية

لتطبيق صيغة  الإسلامية المصارفعرف على الأسلوب الذي اتبعته لتا هذا المطلبحاولت الباحثة في 
من خلال العينة  لمدخرينفي علاقاتها مع أصحاب الأموال من افي مجال تعبئة الموارد و المضاربة 

 .المختارة من المصارف الإسلامية

 المصارف في ة المضاربة في مجال تعبئة المواردالفرع الأول: أسلوب تطبيق صيغ

 الإسلامية الجزائرية
I. الجزائر في الإسلامية المصارف عن نبذة 

 زائريالج البركة ببنك بدأت ،قدينع من لأكثر تمتد الجزائر في الإسلامية المصارف تجربة إن
 .4002 سنة السلام بنك ثم ،4002 سنة الإسلامية للمعاملات الخليج بنك دخول هاتل ،1991سنة

 البركة بنك  .1

 6996ماي  50يعتبر بنك البركة الجزائري أول مؤسسة مصرفية إسلامية في الجزائر، حيث أنشئت في 
 بنكالبركة السعودية و  جزائري موزعة مناصفة بين مجموعةدينار  500.000.000مال قدره  برأس

قد أنشأ البنك في شكل شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، و 
الجزائر  في السجل التجاري لولايةمقيدة المتعلق بالنقد والقرض و  6990أفريل  61 المؤرخ في 90-60
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 مبادئ أساس على التعامل إلى يسعون الذين للمستثمرين أبوابا ليفتح، 00500/ ب /  96تحت رقم 
 1.الإسلامية الشريعة
 البنك يقوم كما، التجارية والصيرفة بالتجزئة الصيرفة خدمات تقديم في للبنك الرئيسية الأنشطة تتمثل

 لمشاركةاو  الإيجاري، الاعتمادو  لإجارةاو  ،المرابحة :التالية للصيغ وفقا والاستثمار التمويل بعمليات
 والمضاربة. لسلماو  ،لاستصناعاو 

 المبادئ تعاملاته في راعيي تيوال الجزائر في الإسلامية لبنوكأقدم ا الجزائري البركة بنك يعتبر
 خلاله من الذي دراستنا محور البنك هذا يعتبر كما ،عطاء أو أخذا بالربا التعامل عدم من الإسلامية

 .بالجزائر البنوك من النوع هذا في بةر المضا واقع معرفة سنحاول

 ) إساممية تعامامت له تقليدي بنك( الخليج بنك  .2

 في نشاطه بدء ثم ،جزائري دينار مليار 10قدره سمالرأب ،4002ديسمبر 02 في الخليج بنك إنشاء تم
 وتقديم للجزائر والمالية الاقتصادية التنمية يف المساهمة في للبنك الرئيسية المهمة وتتحدد ،4002 مارس
 المالية والخدمات المنتجات تطوير إلى بالإضافة واسع، نطاق على والأفراد للمؤسسات اللازم التمويل
 الإسلامية الشريعة وفق أو العادية المصرفية بالطريقة والقروض الاستثمارية المشاريع كل بتمويل وذلك
 .وغيرها السلمو  ،المرابحة على قائمةال الخدمات بعض يقدمحيث 

 السامم بنك  .3

بنك  قبل من اعتماده تم وقد ،4002جوان في وذلك ،راتيإما مال س الجزائر برأ في السلام بنك تأسس
 خدمات تقديم مستهدفا، 4002/ 40/10 بتاريخ نشاطه مزاولة ليبدأ، 10/09/4002الجزائر في 

 في الاقتصادية التنمية ومتطلبات تتماشى واضحة اتيجيةاستر  وفق العمل ويستهدف، مبتكرة مصرفية
 والقيم المبادئ من تنبع عصرية مصرفية خدمات تقديم خلال من ،بالجزائر الحيوية المرافق جميع

 يمول كما ،والمستثمرين والمتعاملين السوق حاجيات تلبية بغية ،الجزائري الشعب لدى سخةراال الأصيلة
 يجارالإ ،راءبالش للآمر بحةرامال منها تمويل صيغ عدةراح باقت الاستثمارية ريعالمشا الجزائر السلامبنك 
 .2...سلمال ستصناع،الا ،مشاركةال
وذلك لأن بنك الخليج ليس من مجتمع الدراسة كونه  ،البركة الجزائريبنك عرض الباحثة إلى أرقام تست

به والمتعلقة  ةعلى المعلومات الخاصبنك تقليدي أصلا، أما بنك السلام فلم يتسنى للباحثة الحصول 
 .بموضوع الدراسة في التقارير السنوية المنشورة

                                                           
1
 albaraka-bank.com. 

2
 http://www.alsalamalgeria.com. 
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II.  تطور الحسابات في بنك البركة الجزائري 

تقيُّد بأحكام لعملائه مختلف الخدمات المصرفيَّة التي تقدِّمها البنوك مع الالبركة الجزائري بنك يقدِّم 
 :سات الحسابات الآتيةراد والمؤسح البنك للأفوفي مجال الودائع يفت ة،الشريعة الإسلامي

 .1لأجل الادخار والودائع وحسابات الطلب تحت حسابات شكل يقبل بنك البركة الجزائري الودائع في 

   الجزائري حسابات جارية بالدينار: تفُتح للأشخاص الطبيعيِّين والمعنويِّين، وهي تحت الطلبحسابات 
ة بالإيداع والسحب، كما يفتح البنك حسابات جارية بالعملة الصعبة يسيير شؤونهم التجارية والماللت

 لأغراض السياحة والتجارة.
 من الرصيد لا يقلُّ عن  تفُتح للأشخاص الطبيعيِّين بحدٍّ أدنى :(خارحسابات التوفير )الاد

 ات السحب والإيداع، ويكافأ الحساب على أساسويُمنح صاحبها دفترا تسجل فيه عمليدج،  4000
 الرصيد المتوسط السنوي بجزء من أرباح البنك.

  وهي حسابات تمكِّن أصحابها من استثمار أموالهم في مشروع أو عدَّة  المخصَّص: الاستثمارحسابات
 فة لديهم.و مشاريع يختارونها، وتكون معر 

  وتستثمر أموالها في مشاريع عامَّة ومشتركة.  المشتركة )غير المخصَّص(: الاستثمارحسابات 
رصيدها عن حدٍّ أدنى على أرباح وفق نسب يُتَّفق عليها مسبقاً، كما لا يقلُّ  الاستثمارتتحصَّل حسابات 

 .المدروسة التالي يبين تطور هذه الحسابات خلال السنواتوالشكل دج،  10000هو 
 في بنك البركة الجزائري العمامءتطور حسابات  :1 الشكل رقم

 
          albaraka-bank.com . عتمادا على التقارير السنوية لبنك البركة الجزائريمن اعداد الباحثة االمصدر: 

                                                           
 . 5065انظر التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري لسنة  1
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والتي من بينها حسابات في بنك البركة الجزائري أعلاه أن حسابات العملاء  من خلال الشكلنلاحظ 
ة صيغة المضاربة مطبقوالذي يعني أن في تزايد خلال سنوات الدراسة، الاستثمار المشتركة والمخصصة 

 .بئة الموارد في هذا المصرففي جانب تع

الفرع الثاني: أسلوب تطبیق صیغة المضاربة في مجال تعبئة الموارد في العینة المختارة 
من المصارف الإسلامیة 

I.   السوداني الإسلامي فيصل بنك

 محدودة مسئولية ذات عامة مساهمة كشركة، المحدودة السوداني الإسلامي فيصل بنك شركة سستتأ
  1977أبريل 4 بتاريخ والصادر، 1977لسنة السوداني الإسلامي فيصل بنك لقانون وفقاً  الخرطومب

الشركات قانون حسب وذلك 1977 أغسطس 18 بتاريخ 1408 بالرقم الصادرة التسجيل شهادة وبموجب
.1سلاميةالإ الشريعة لأحكام وفقا المصرفية والأنشطة الأعمال جميع بممارسة البنك ويقوم، م1925 لعام

 في بنك فيصل السوداني الاساممي : تطور حسابات العمامء2 رقم الشكل

نوية لبنك فيصل الإسلامي السودانيعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السمن إالمصدر: 
www. fibsudancom/annualReport/

وهي  حسابات الاستثمار أعلاه أن بنك فيصل الإسلامي السوداني يفتح لزبائنه شكلنلاحظ من خلال ال
، وهذا يعني أن صيغة المضاربة مطبقة في جانب تعبئة الموارد في هذا في ارتفاع خلال سنوات الدراسة

 البنك.

.5061فيصل الإسلامي السوداني لسنة انظر التقرير السنوي لبنك 1
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II.   (بيتك)بيت التمويل الكويتي

 أول بيتك، وهو باسم الكويت بورصة في ومدرجة مسجلة كويتية مساهمة شركة الكويتي التمويل بيت يعد
 العالم في الإسلامية البنوك أكبر أحد اليوم وأصبح 1977 عام في تأسس الكويت، ولةد في إسلامي بنك

 حيث ،عالميا الإسلامي التمويل  "بيتك" مجموعة تقودو  ،والإقليمي الكويتي السوق في الممولين أكبروأحد 
منها العالم حول  عدة مناطق في وتعمل الإسلامية، المالية والخدمات المنتجات من متنوعة مجموعة تقدم
 (تركيا) للمساهمة التركي الكويتي البنك الكويتي)البحرين(، التمويل بيت )الكويت(،يالكويت التمويل بيت
 التركي الكويتي البنك ،السعودية( الكويتي) السعودي التمويل ، بيت)برهاد (ماليزيا- الكويتي التمويل بيت

.1 )المانيا( جي ايه بنك تي دبي(، كي للمساهمة)
المصرفية  بعد شركة الراجحيالخليج  في منطقة 2ثاني أكبر مصرف إسلامي بيت التمويل الكويتي عتبري

السوق  ويعتبر قائدوصافي الأرباح  الاستثمارية في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمجمل الأصول
 .3في البلاد% من كافة الودائع  02المصرفية الإسلامية في الكويت ويمتلك حصة تقدر بـ 

:في بيت التمويل الكويتي حساباتأنواع ال 
4يلي ما بنك التمويل الكويتي في المودعين حسابات تتضمن

:

  ةأي تتحمل ولا أرباح ةأي الودائع هذه تستحق لاو  الجارية الحسابات حكم وتأخذ :استثمارية غير ودائع 
 من احسن قرضا الودائع هذه تعتبر يالطلب، وبالتال عند أرصدتها سداد البنك يضمن حيث ،مخاطر

.الإسلامية الشريعة لأحكام وفقا البنك، المودعين إلى

  تلقائيا وتجدد العقد لبنود وفقا محددة استحقاق فترات ذات الاستثمارية الودائع إن استثمارية: ودائع
 التوفير حساباتها أن كما التجديد، عدم في بالرغبة كتابة البنك المودعون يخطر لم ما لفترات مماثلة
 التي الربح نسبة الاستثمارية الودائع تمنح الحالات، جميع فيو  ،محددة غير مستمرة لفترة الاستثمارية

.المالية السنة نتائج على بناء من الخسارة نصيبا تتحمل أو البنك، إدارة مجلس يحددها

ربة في جانب تعبئة الموارد من خلال ما سبق نخلص إلى أن بيت التمويل الكويتي يطبق صيغة المضا
من خلال فتح حسابات باسم ودائع الاستثمار، كما نلاحظ من الشكل أدناه أن حسابات العملاء بما فيها 

حسابات الاستثمار في بيت التمويل الكويتي في تطور وارتفاع خلال سنوات الدراسة.

.5061التقري السنوي لبيت التمويل الكويتي لسنة   1
    https://www.kfh.com/reports/Annual-Reports/document/Arabic.pdf.pd 

2
http://amwal-mag.com/ مالعال-في-الإسلامية-المصارف-أقوى-قائمة

3 http://arabic.arabianbusiness.com/business/banking/2008/oct/28/1217

.665، ص5061التقري السنوي لبيت التمويل الكويتي لسنة  4

https://www.kfh.com/reports/Annual-Reports/document/Arabic.pdf.pd
https://www.kfh.com/reports/Annual-Reports/document/Arabic.pdf.pd
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ك(: تطور حسابات العمامء في بيت التمويل الكويتي )بيت3 الشكل رقم  

 عتمادا على التقارير السنوية لبيت التمويل الكويتيعداد الباحثة اإمن المصدر: 
https://www.kfh.com/reports/Annual-Reports/document/Arabic.pdf.pd

III.  البنك الإسلامي الأردني 

 انون البنك الإسلامي الأردني رقمس البنك الإسلامي الأردني وفقا لأحكام قانون الشركات وبموجب قتأس
وسجل بصفة شركة مساهمة ، م6/1/6911م والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6911لسنة  60

نيوبلغ رأس مال البنك أربعة ملايين دينار أرد ،م51/66/6911محددة في سجل الشركات بتاريخ 
في المدفوع  البنك  مقسمة إلى أربعة ملايين سهم، قيمة كل سهم دينار أردني واحد )ويبلغ رأس مال

وقد باشر البنك أعماله المصرفية بمدينة عمان بتاريخ ، )مليون دينار 650الوقت الحاضر
في ا لديه أكثر من ثلاثين فرعا منتشر هذا وقد تطور البنك تطورا كبيرا، حيث أصبح ، م55/9/6919

 .1م6990مختلف مناطق المملكة الأردنية بعام 
حيث يحتل الترتيب الثالث كأكبر مصرف أردني  ؛أهم المصارف الإسلامية في الأردنحدا أويعد البنك 

الوحدات المصرفية المتميزة التابعة لمجموعة البركة  حدألموجودات والودائع، هو أيضاً من حيث حجم ا
الإسلامي الأردني للاستثمار والتمويل أقدم وحدة تابعة للمجموعة، كأول يعتبر البنك  ، حيثالمصرفية

.5061انظر التقرير السنوي لبنك الإسلامي الأردني لسنة1
/https://www.jordanislamicbank.com/ar/contentالتقرير السنوي
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ويحتل بنك إسلامي بالعالم  02لأكبر قائمة  العربية للأعمالوقد رتبت مجلة  مصرف إسلامي في الأردن
 .1عالميا من حيث الاهمية في هذه القائمة 71البنك الأردني المرتبة 

في البنك الإساممي الأردنيتطور حسابات العمامء  :4 الشكل رقم

رير السنوية للبنك الإسلامي الأردني  عتمادا على التقامن إعداد الباحثة االمصدر: 
https://www.jordanislamicbank.com/ar/content/ التقرير السنوي   

ة نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أن البنك الإسلامي الأردني يفتح لزبائنه حسابات الاستثمار المطلق
 والمقيدة وحتى سندات المقارضة، وهذا يعني أن صيغة المضاربة مطبقة في جانب تعبئة الموارد في

   البنك الاسلامي الاردني.

IV.  مجموعة البركة الإسلامية 

 درم بمملكة البحرين برأس مال مص5005عام  في شهر ماي (ABG) تأسست مجموعة البركة المصرفية
لار، وأدرجت في سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة دبي المالية مقداره مليار وخمسمائة مليون دو 

المؤسسات المالية الإسلامية المتطورة بما تمتلكه من  أكبروتعتبر من  المية كشركة مساهمة عامة،الع
وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية  ،شبكة عالمية واسعة وتنوع في الأنشطة

لمجموعة البركة المصرفية تواجد ، ك خدمات الخزانة وفق أحكام الشريعة الإسلاميةوالاستثمارية وكذل

1
 http://arabic.arabianbusiness.com/business/banking/2008/oct/28/1217. 
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 ين،البحر  تونس، ،مصر ،وهي الأردندولة  61في لها وحدات مصرفية تابعة  جغرافي واسع ممثل في
 .العراقو ليبيا،  ،سوريا ،ندونيسياأ ، الجزائر،باكستان، لبنان، فريقياإ جنوبتركيا  ،السودان

 في مجموعة البركة الإساممية حسابات العمامء : تطور5 قمالشكل ر 

http://www.albaraka.com/ar/default.asp  المصدر: من إ�داد ال�احثة ا�تمادا على التقار�ر السنو�ة لمجموعة البر�ة

ة البركة الاسلامية تطبق صيغة المضاربة في جانب أعلاه نخلص إلى أن مجموع من خلال الشكل
تعبئة الموارد، وذلك من خلال حسابات الاستثمار، وهي في تطور وارتفاع خلال سنوات الدراسة إلى أن 

. 0272، 0272 نالسنتين الأخيرتي قليلا فيانخفضت 

V. بنك إسلام ماليزيا 

ليزيا في ما( أول مصرف إسلامي)لشريعة أول مؤسسة مصرفية على أساس ا يعتبر بنك إسلام ماليزيا
الدور القيادي في تطوير صناعة البنوك  وقد لعب 7891ولة نشاطه عام بدأ مزا؛ وجنوب شرق آسيا

 1للأعمال العربيةمجلة اهم البنوك الاسلامية حسب  كأحدعالميا  78وهو مصنف في المرتبة  ،الإسلامية
 لتصبح دولة قليمي والعالمي،الإ المستويينسلامية على يرفة الإوقد حمل بنك إسلام ماليزيا مشعل الص

من حيث إصدار الصكوك الإسلامية، حيث أصدرت العديد من الصكوك  ماليزيا اليوم الأولى في العالم
في ، لتمويل البنية التحتية الوطنية، والشركات التابعة لها في سبيل تعزيز هذه الأداة في الأسواق المالية

1
 http://arabic.arabianbusiness.com/business/banking/2008/oct/28/12175.
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المساعدة التقنية في الإعداد للعديد من المؤسسات الإسلامية في المنطقة الآسيوية مثل الواقع فقد قدم 
 وسريلانكا.   إندونيسيا، وتايلاند،

لى إفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يقدم بنك إسلام مجموعة شاملة من الحلول المصرفية والمالية المتوا
  الياً بأكبر شبكة مصرفية إسلامية في ماليزيا معيتمتع بنك إسلام ح، و من خمسة ملايين عميل أكثر
 بهدف وحيد هو أصلا أنشئ، محطة خدمة ذاتية في جميع أنحاء البلاد 6000وأكثر من  فرع 615

 سلامإوسع بنك  ذلك الحين منذ، سلمين في ماليزياالمساعدة في تلبية الاحتياجات المالية للسكان الم
الإقبال على  ، حيثتحقيق مبدأ " الخدمات المصرفية للجميع " دفالمسلمين بهخدماته إلى السكان غير 

غير المواطنين الماليزيين من قبل  كبير للغاية ماليزيا الإسلامية فيفي المصارف  الإيداع والاستثمار
 .% من مجمل الإيداعات في البنوك الإسلامية 02بلغت نسبة إيداعاتهم إذ ، المسلمين

 في بنك إسامم ماليزياالعمامء : تطور حسابات 6 الشكل رقم

 
 عتمادا على التقارير السنوية لبنك إسلام ماليزياعداد الباحثة امن إالمصدر: 

http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/annual-reports/ 

بنوعيها المطلقة  إسلام ماليزيا يفتح لزبائنه حسابات الاستثمار ه أن بنكأعلاشكل خلال ال نلاحظ من
تناقصت جدا خلال السنتين الأخيرتين إلا أن حسابات الاستثمار المقيدة  ،خلال سنوات الدراسةوالمقيدة 
 .مصرفجانب تعبئة الموارد في هذا ال ، وهذا يعني أن صيغة المضاربة مطبقة في5061و 5065
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VI.  إسلام ماي بنك 

ماي بنك هو أكبر بنك في ماليزيا من حيث القيمة السوقية ومجموع الأصول وأحد أكبر البنوك في 
 6.15مليار دولار أمريكي وله أرباح صافية بلغت  615جنوب شرق آسيا، حيث تجاوز إجمالي أصوله 

في قائمة أفضل البنوك العالمية لعام  96بنك المرتبة  كما يحتل ماي ،5065مليار دولار أمريكي لعام 
في قائمة الشركات الرائدة  015( ويحتل المرتبة 5065 جويلية)في شهر  بنك 6000في ترتيب  5065

 (.5061جوان )كما في  5000في فوربس جلوبال 
مليار  69.6نك هي أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة ماليزيا، برأسمال سوقي يبلغ ب ماي

 .5065ديسمبر  06مريكي في دولار أ
   May Bankماي بنكالشركات التابعة لـ  ، أحدMaybank Islamic Berhadإسلام ماي بنك  عتبري
 يحتل ماي بنك إسلامو  مية في منطقة آسيا والمحيط الهادىأكبر مشغل للخدمات المصرفية الإسلاو 

 العالم من حيث الأصول.المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية في المنطقة والخامسة في 
من خلال مجموعة واسعة من المنتجات  لزبائنههدف إلى تلبية الاحتياجات المالية الإسلامية وي

من البنية التحتية للمجموعة لتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة ماي بنك إسلام  ستفيدوي ،والخدمات
 إندونيسياماي بنك في ماليزيا، وفي  روعفرع من ف 200من أكثر من مكونة الإسلامية من خلال شبكة 

 وسنغافورة وهونغ كونغ ولندن والبحرين

 إساممماي بنك  في : تطور حسابات العمامء7 الشكل رقم

 ماليزياعتمادا على التقارير السنوية لماي بنك عداد الباحثة امن إالمصدر: 
http://www.maybank.com/en/investor-relations/reporting-events/reports/annual-reports.page 
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ماي بنك ماليزيا يطبق صيغة المضاربة في مجال تعبئة الموارد من  أن أعلاه نجد من خلال الشكل
 والمقيدة وحتى حسابات التوفير التي يفتحها للعملاء. خلال الحسابات الاستثمارية المطلقة

السابقة أن كل المصارف الإسلامية التي قمنا بدراستها تطبق صيغة المضاربة  نلاحظ من خلال الأشكال
 .في جانب تعبئة الموارد وذلك من خلال الحسابات التي تقوم بفتحها لعملائها

رف افي المص مواردتوظيف الي فصيغة المضاربة أسلوب تطبيق : لمطلب الثانيا

 الإسلامية

في مجال توظيف  الإسلامية لصيغة المضاربة المتعلق بمدى تطبيق المصارف للإجابة على السؤال
المختارة ية الحديثة للمصارف الإسلامية كان على الباحثة استخلاص البيانات والمعلومات المالالموارد 

 .وتحليلها واستخلاص النتائج منها

المؤشرات المالية التي توضح نصيب صيغ المضاربات بالمصارف الإسلامية  في هذا المطلبسنعرض و 
 .الإسلامية مع الشريعة ةغ التمويل المتوافقنسبة إلى باقي صي

وفقا للبيانات التي أمكن  صيغ المضاربات بالمصارف الإسلامية بالجزائر: الفرع الأول

 ل عليها الحصو

  أصولها وخاصة المحفظة التمويلية بإجمالينك البركة الجزائري الخاصة على بيانات ب ةالباحث تاطلع
  بمعزل عن التمويل الكلي أية وتفاصيله على حد الإسلاميتمويل إلا أن هذه البيانات لم توضح ال

 ة بموظفالباحث تواستعان، السنوات  حصول على المعلومات الكافية لجميعلللباحثة ا لم يتسن وبالتالي
الباحثة  مات المقدمة في البحث، كما استعانتالمعلو  الجزائري الذي استطاع أن يقدم لها البركةفي بنك 

لبنك  المالية بأطروحة أخرى في نفس المجال تمكنت من خلالها الحصول على بعض معلومات التمويل
مويلات الحصول على المعلومات الخاصة بت كما لم تتمكن ،(5061-5060) للأعوامالبركة الجزائري  

 البنك وفق أحكام الشريعة الإسلامية لسنوات أخرى.

حجم أدوات المداينات وتحديدًا صيغ البيوع المختلفة ( أن 6رقم ) المبينة في الجدول يتضح من الأرقام
ن مقل أ نسبةوهناك  ،مستندياعتماد منها % 56و % من المحفظة التمويلية للمصرف،42 ما يقرب بلغ
أي تواجد فلم يكن لها  ةالمضارب ةصيغأما والمشاركة،  الأخرى مثل الاستصناعصيغ التمويل مثل ت% 1

 .الجزائري بمصرف البركة على الإطلاق
 

                                                           
  متقاعد حاليا".مصطفى باشا، مدير مركزي مكلف بالرقابة الدائمة" 
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 في بنك البركة الجزائري التمويل أرقام إجمالي من كنسبة المضاربات صيغ: 1الجدول رقم !

4102 4102 4104 4100 4101  
     نوع التمويل 

 مرابحة 37,33 15,66 1,92 1,66 1,01
 مساومة 0 14,78 29,53 32,63 27,12

 سلم 4,57 3,61 4,77 3,88 6,50

 مشاركة 0,07 0,03 0,03 0,04 0,03
 استصناع 0,72 0,06 0,06 0,07 0,00

 الاعتماد المستندي 51,04 61,41 60,06 54,95 57,94
 كفالات 0,52 0,29 0,00 0,18 0,37
 اعتماد إجاري متبادل 3,23 1,79 0,67 0,43 0,75
 إجارة 2,52 2,37 2,95 6,16 6,28
 المجموع 100 100 100 100 100

 عداد الباحثةمن إ المصدر:   

أقدم المصارف الإسلامية في الجزائر، بحجم أصول بلغ  هوبنك البركة الجزائري و نستنج مما سبق أن 
تجنب يفي التمويل و لمداينات )البيوع( د على صيغ اعتمي 1جزائرير مليار دينا 691رب اإجمالها ما يق

 .ةالمضارب ةصيغ

المصارف الإسلامية  العينة المختارة من حصة صيغة المضاربة في تمويلاتالفرع الثاني: 

 الأخرى التمويلمقارنة مع باقي صيغ 

ف إذا كانت مؤشرات الأرقام الخاصة بالبنوك التي تمثل عينة البحث بالجزائر تشير إلى اعتماد المصار 
الإسلامية على صيغ البيوع وانعدام صيغ المضاربات تماما في التمويل، فهل هذا هو حال الصناعة 

هل هذه الظاهرة ؟ لجزائرالمصرفية الإسلامية في باقي الدول أم أنها قاصرة على التطبيقات العملية ل
  يس فقط دولة واحدة؟عن واقع المصارف الإسلامية في كل مكان، ول مرتبطة فقط بالجزائر أم أنها تعبر

في هذا الفرع تم دراسة واقع التمويل بصيغة المضاربة من إجمالي التمويلات المقدمة من طرف 
 .المدروسة رفاالمص

 

                                                           
      albaraka-bank.com 5065انظر التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري لسنة  1
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I.   بنك فيصل الاسلامي السودانيتمويلات 

ك فيصل الإسلامي السوداني للفترة يبين الشكل التالي الأهمية النسبية للتمويل بصيغة المضاربة في بن
(4000-4012). 

 السوداني ميبنك فيصل الاسام تقدير حصة صيغة المضاربة في تمويامت :8 الشكل رقم

  فيصل الإسلامي السوداني كمن إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبنالمصدر: 
www. fibsudancom/annualReport 

خلال كل سنوات الدراسة أما  مرابحاتيتركز في النك أن النشاط التمويلي للبأعلاه  شكليتضح من ال
 5009، 5001في شكل مضاربة فكانت بنسب ضعيفة في السنوات  البنكالتمويلات التي قدمها 

سنة  %1201، ثم ارتفعت النسبة إلى %0210 ،%0266، %0251كانت على التوالي ، حيث 5060
على  %0251و %0216الى  5061و 5065تعود وتنخفض مرة أخرى في السنتين الآخرتين ل ،5061
 .التوالي

أن التمويلات التي قدمها في شكل  لالامي من أقدم المصارف الاسلامية إرغم أن بنك فيصل الاس
 .مضاربة تكاد لا تحصى

II.   مجموعة البركة المصرفية 

للفترة  بة في مجموعة البركة المصرفيةيبين الشكل التالي الأهمية النسبية للتمويل بصيغة المضار 
(4000-4012.) 
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 مجموعة البركة تقدير حصة صيغة المضاربة في تمويامت :9 الشكل رقم

 

 من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لمجموعة البركةلمصدر: ا
http://www.albaraka.com/ar/default.asp 

قريبا كحد % ت66لم يتجاوز  بةالمضار  ةاستخدام صيغ إلى أن تشير أرقام مجموعة البركة المصرفية
حيث كانت نسبة  ،(4012-4000)لاء خلال الفترة أقصى من إجمالي حجم التمويل الممنوح للعم

 تصل إلىثم ارتفعت ل ،(4009-4000)في الفترة  %9منأقل  في مجموعة البركة ةالمضارب ةصيغ
ية % من إجمالي المحفظة التمويل1أقل من ، ثم انخفضت لتصل النسبة إلى 5060عام تقريبا  65%

 .5061للبنك عام 
البحث عن أسباب هذا الانخفاض إلا أن التقرير المالي لم يشر إلى أسباب انخفاض  ت الباحثةحاولوقد 
عتقد أن السبب في ذلك هو تصفية بعض عقود المضاربات التي كانت قائمة دون ن، و ةالمضارب ةصيغ

 الدخول في مضاربات جديدة تعوض العقود التي تم تصفيتها. 
شكلت النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات حيث صيغ المرابحات  اهرة الملحوظة هي أنكانت الظبل و  

   .من إجمالي المحفظة التمويليةتقريبا  %90وصلت إلى 

ن كانت أفضل حالا من كثير من المصارف الإسلامية بالمنطقة خلص ن مما سبق أن مجموعة البركة وا 
، إلا أنها تعتمد بشكل كبير أيضا على صيغ المرابحات والبيوع ويليةتممن حيث توزيع المحفظة ال العربية

% من إجمالي 525حوالي سوى  ةاربالمض ةلم تحتل صيغمثلها مثل باقي المصارف الإسلامية، و 
 .06/65/5061محفظة البنك خلال العام المالي المنتهي في 
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III.  البنك الإسلامي الأردنيتمويلات 

-4000للفترة )البنك الإسلامي الأردني لنسبية للتمويل بصيغة المضاربة في يبين الشكل التالي الأهمية ا
4012) 

 البنك الإساممي الأردني : تقدير حصة صيغة المضاربة في تمويامت11 الشكل رقم

 للبنك من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية :المصدر

% من 95 مرتبطة بصيغ البيوع بلغت ما يقربجلة اليتضح من البيانات المالية أعلاه أن ذمم البيوع الآ
خلال أعوام التحليل والمقارنة  انخفضت هذه النسبةو  ،5005خلال سنة  حجم المحفظة التمويلية للبنك

وكان هذا الانخفاض على حساب زيادة نسبة صيغة الإجارة التي ارتفعت  ،5061 عام %11 لتصل إلى
 .5061عام  %56لتصل إلى  5005% عام 5 تدريجيا عبر سنوات التحليل من حوالي

% من إجمالي المحفظة التمويلية 6ىإلإلى  5005% عام 0من  انخفضتفقد أما المشاركة المتناقصة   
% من إجمالي محفظة 0المتناقصة لم تتعد نسبتها أم ، أي أن صيغ المشاركات سواء الدائمة 5061عام 

فلم  المضار ةأما صيغ، اقص أيضا عبر أعوام التحليل والمقارنةالبنك التمويلية، بل وأخذت نسبتها في التن
ن الصيغ أن المضاربة لم تكن م لفترة المدروسةالبنك، اذ تشير أرقام اتمويلات ن يذكر في أش لهايكن 

 ها البنك على الإطلاق.بأو العقود التي يتعامل 

IV.  بيت التمويل الكويتيتمويلات 

-4000)بية للتمويل بصيغة المضاربة في بيت التمويل الكويتي للفترة يبين الشكل التالي الأهمية النس 
4012.) 
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 بيت التمويل الكويتي صيغة المضاربة في تمويامتالتمويل ب: تقدير حصة 11 الشكل رقم

 لبيتك من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنويةالمصدر: 
https://www.kfh.com/reports/Annual- Reports/document/Arabic.pdf.pd 

أي تواجد على  بيت التمويل الكويتيب ةالمضارب ةلم يكن لصيغمن خلال الشكل أعلاه نلاحظ أنه 
ن منتجاته أبش هانفس تشير الأرقام إلى استمرار المصرف على خططه الاستراتيجية، حيث الإطلاق

 ةفي التمويل وتجنب صيغ( البيوع)على صيغ المداينات بشكل أساسي ولوياته، أي الاعتماد وتوجهاته وأ
 . ةالمضارب

V. تمويلات إسلام بنك ماليزيا 

 (.4012-4000) يبين الشكل التالي الأهمية النسبية للتمويل بصيغة المضاربة في بنك إسلام ماليزيا للفترة
 إسامم بنك ماليزيا تمويامت : تقدير حصة صيغة المضاربة في12 الشكل رقم

 

 عداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية لبنك إسلام ماليزيامن إ المصدر:
http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/annual-reports/ 
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VI. ماليزيا إسلام اي بنكتمويلات م 

 (.4012-4000)للفترة  بة في ماي بنك إسلام ماليزيايبين الشكل التالي الأهمية النسبية للتمويل بصيغة المضار 

 بنك ماليزيا ماي : تقدير حصة صيغة المضاربة في تمويامت13 الشكل رقم

 
 م ماليزياإسلاعلى التقارير السنوية لماي بنك  عتماداعداد الباحثة امن إ المصدر:

http://www.maybank.com/en/investor-relations/reporting-events/reports/annual-reports.page 

إسلام بنك ماليزيا وماي بنك  استخدام المدروسةظهر الأرقام المالية لم تمن خلال الشكلين السابقين 
، وتركيزهما على صيغ البيوع مثل البيع بثمن آجل الفترة المدروسةلصيغة المضاربة خلال إسلام ماليزيا 

 .والمرابحة
على  افي إجابته ةخلص الباحثت، المدروسة سلاميةالإلمصارف ا لعينة للمراكز المالية من التحليل السابق

ن المصارف أب ،من عدمه صيغة المضاربةعلى  اص بمدى اعتماد المصارف الإسلاميةالخ الهاؤ س
ة لصيغالضئيلة  تزايد باستمرار على حساب النسبةتعتمد بالكامل على صيغ المداينات التي ت الإسلامية
، بل ولا توجد رؤية أو استراتيجية واضحة 5061حتى عام  5005وفقا لتطور الأرقام من عام  المضاربة

 ةبالاعتماد على صيغ المصارفهذه محددة المعالم في المستقبل القريب للبدء في تطوير عمل 
المصارف ف .المدايناتوالبدء في تجنب صيغ  -باعتبارها أهم سبل التنمية الاقتصادية -ةالمضارب

ن أخذت بالآليات الشرعية لصيغ التمويل الإسلامي وتحديدا أدوات المداينات  (البيوع صيغ) الإسلامية وا 
ح لتكون مصارف تنموية تعتمد على المشاركة في الرب هامن إنشاء ساسيف الأهدالها لم تحقق إلا أن
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قمنا بتحليل أرقامها كعينة المصارف التي  ط علىلم يقتصر الأمر فق، و والخسارة في أعمالها وأنشطتها
سلامية، وهو ما جاء به تقرير الإمصارف ائجها تمتد إلى أرقام كافة الولكن ذات المؤشرات ونت ،بحثية

 .12009المجلس العام للبنوك الإسلامية عن الأرقام المالية لعام
 
 : 2 سبابإلى الأعلى عمليات المرابحة  رف الإسلاميةاالمص تركيز إرجاعويمكن  
 وذلك بالمقارنةحيث يتم التمويل بعد أخذ الضمانات لسداد الأقساط لة المخاطر في عمليات المرابحة ق .أ 

 .ن هناك سابقة تعامل مع طالب التمويليك لم وخاصة إذاالمضاربة، ب
مع صاحب المشروع مثل  ودراسة ومتابعة وتحملا للمسؤوليةلا يبذل فيها مجهودا إن عملية المرابحة  .ب 

 .المضاربة
أثناء تعود عليه بعض العاملين بالمصارف الإسلامية ما تقترب في إجراءات تنفيذها م أن عمليات .ج 

  لعملائهم.دارات الائتمان بالبنوك الربوية في منحهم القروض بالفائدة إسابق بال عملهم
 وتحقيق ربحمما يترتب عليه سرعة دوران رأس المال  وقصيرة المدةسهلة التنفيذ أن عمليات المرابحة  .د 

 الإسلامية.سريع مع تغطيتها لاحتياجات عدد كبير من المتعاملين مع المصارف 
على  والمضاربة حفاظلا يفضلون صيغ الاستثمار الأخرى مثل المشاركة بعض أصحاب الأنشطة   .ه 

 .أن تكشف لبعض الجهات مثل الضرائب والخوف منأسرار عملهم 
 والخوف منمن العاملين بالمصرف بأساليب وصيغ الاستثمار الأخرى،  وخبرة كثير وقلة دراية .و 

 .  ناجحةكان للمصرف بعض التجارب غير ال إذاوخاصة الدخول في مخاطر 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 عام إصدار م،2009لعام الإسلامية المالية للمؤسسات المالية الأرقام تحليل الإسلامية عن للبنوك امالع المجلس تقرير 1
 http://cibafi.org .م 2010

  .01-00ص  ،سابقالمرجع ال ،والتنمية الصناعيةالمصارف الإسلامية  عن حسن يوسف داود، 2
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: التحليل الاحصائيالمبحث الثاني 

أدوات المداينات وتحديدا ستعمال لا توجه المصارف الإسلاميةبحث السابق مفي الالأرقام أظهرت لقد 
، فما هو السبب في ذلك وما هي التحديات التي تواجه ةالمضارب ةصيغ البيوع المختلفة وتجنب صيغ

تحتل حيزا ضيقا جدا في ة مؤشراتها، ولماذا ظلت المضارب ما هيفي الواقع العملي و  ةتطبيق هذه الصيغ
لمالي التي قام عليها الفكر ا غم من أنها من أهم الأسسعلى الر  ممارسات المصرفية الإسلاميةال

وذلك  هذا المبحثالإجابة عليه في نمية الاقتصادية؟ هذا ما سنحاول الت الإسلامي، بل هي الأساس في
ولإثبات صحت  الدراسة هذه لأغراضوضعه  تمبيان است طةـبواس صائيةـالإح اتالبيان جمعمن خلال 

 هاأفرز  التي الإحصائية الأساليب بعض استخدام نتائج عرض إلى مبحثال هذا يهدفكما ، تهافرضيا
 .المعتمدة الدراسة متغيرات حول الدراسة عينة أفراد آراء تحليل خلال من انيالاستب

الدراسةة تحليل عين مطلب الأول:ال 
.تخدمة، والأساليب الإحصائية المسوعينتها مجتمع الدراسةعلى عرض ل لمطلبمل هذا ايش 

للقياس المستخدمة الطريقةو القياس ة : أداالفرع الأول 
I.  أداة الدراسة(القياس ة أدا( 

رأت  المتاحة ديةالما والإمكانيات في الدراسة المتبع المنهج وعلى يراد جمعها التي البيانات طبيعة بناء على
 المعلومات توافر لعدم وذلك الاستبيان، هي هذه الدراسة أهداف لتحقيق مةملاء الأكثر الأداة أن الباحثة

 المقابلات طريق عن عليها الحصول صعوبة لىإ ضافةمنشورة، إ كبيانات بالموضوع المرتبطة الأساسية
كأداة  ستبيانالا تصميمالباحثة ب قامت ليهوع الشخصية، الملاحظة أو الميدانية الزيارات أو الشخصية
على: ذلك في معتمدة الإسلامية المصارف في الحديثة العملية وتطبيقاتها المضاربة موضوع لدراسة

خاصة صيغة التمويل بالمضاربة. صيغ التمويل في المصارف الإسلامية تناولت الدراسات التي .أ 
.البحث مجال في والمهنيين الأساتذة خبرة  .ب 

:هيثلاثة أجزاء رئيسية  وقد قسم إلى 
 .الجزء الأول: ويشمل عنوان الدراسة والغاية منها

 ذيـال الشخص عن عامة معلومات) أسئلة عامة على المبحوث ومؤهلاتهعشرة  لجزء الثاني: ويشملا
 . (العلمي لالمؤهو والعمر الجنس حيث من يانالاستب ةـبتعبئ ومـيق

230 أنظر الملحق رقم 3, ص.
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 سؤال موزعة على ثلاثة مجالات هي: 23الجزء الثالث: ويحتوي على
 .مجال يتعلق بالمخاطر التي تشوب صيغة المضاربة 
 .مجال يتعلق بالأساليب المقترحة للحد من المخاطر التي تشوب صيغة المضاربة 
 الإسلامي مجال يتعلق بأسباب نجاح البنك.  

II.  للقياس المستخدمة الطريقة 

 أو الأسئلة وجاءت الدراسة عينة علىوزع  البيانات لجمع أداةك الاستبيان الدراسة فياستخدمت الباحثة 

 الذيالخماسي الثلاثي و  ليكرت لمقياس وفقا ومصممة مغلقة (والتابع المستقل المتغير) الأبعاد لكل الفقرات

 :يلي كما عبارة كل أمام المتاحة الخيارات كانت وقد ،الدراسات هذه لمثل الأنسب يعد

  الاستبيان في الإجابة لخيارات المعطاة الأوزان :2الجدول رقم    

، خوارزم العلمية للنشر SPSSعز عبد الفتاح، مقدمة في الاحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام  المصدر:  
 .020ص ،4002والتوزيع، جدة، 

 الاتجاه تحديد أجل ومن فقرة، كل أمام فقط واحدة جابةإ اختيار ضرورة على البحث عينة فرادلأ أكدنا وقد

 أعلاه. الجدول في موضح هو كما محددة أوزان السابقة الخمسة الاجابات لاحتمالات أعطينا

 المرجح المتوسط قيم حسب الاتجاه: 3الجدول رقم 

 تماما موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة موافق الاتجاه

 1 – 1.79 2..9-1..0 2.60 – 3.39 3.40 – 4.19 4.20 - 5 المرجح المتوسط

 .020ص ،المرجع السابقعز عبد الفتاح،  المصدر:   

 .2رقم الجدو في قيمه كما حسب الاتجاه تحديد متالحسابي المرجح،  المتوسط حساب بعد 

 

 

 

 0 9 3 4 . الأوزان
 تماما موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة موافق خياراتال
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  الدراسة في المستخدمة الإحصائي التحليل أساليب :الفرع الثاني 

 وبغية إجرائها من الهدف باختلاف وتعقيدها وعمقها شمولها حيث من الإحصائي التحليل أساليب تختلف
 وجدولتها وتبويبها البيانات فحص تم فقد وفرضياتها الدراسة أهداف دعمتُ  معتمدة مؤشرات إلى الوصول
 ومعالجة ئيةالإحصا الجوانب يف متخصصين استشارة وتم الكمبيوتر، بواسطة معها التعامل ليسهل
 .وفرضياتها الدراسة أنموذج اختبار لغرض البيانات

 الدراسة عينة أفراد موافقة مدى ومعرفةة سئلالأ لجميع مخرجات على والحصول بيانالاست بيانات لتحليلو 
 جتماعيةالا العلوم مجال في الإحصائية التطبيقية البرامج بحزمة الاستعانةتمت  المختلفة الأسئلة على

(Statistical Package for Social Science) باسم والمعروفة تجاريا SPSS Win 

Version(SPSS.V23) ،الاستبيانأحد الأساليب الإحصائية المتعارف عليها في تحليل نتائج  وهو 
 عيةوالاجتما التربوية المجالات في الباحثين قبل من استخداما البرامج الإحصائية أكثر من يعد الذي
 تمو  ،MS-DOSالتشغيل نظام تحت يعمل كان الذي النظام هذا في إعداد SPSS شركة بدأتحيث 
 كانت التي الصعوبات بذلك متداركا 1992 عام في WINDOWS نظام التشغيل بيئة في ليعمل تطويره
 ليلاتالتح في واسعا مجالا النظام هذا يوفر حيث ، MS-DOSبيئة في هذا النظام على العاملين تواجه

 يوفر كما الإحصاء مجال في والمهتمين المختصين حاجة وتلبية البيانية، واعداد المخططات الإحصائية
  .1EXCELوبرنامج البيانات قواعد مع تناقل البيانات إمكانية

I.  الاحصائية المعالجة 

 :وهي  لتحليليوا الوصفي الاحصاء أساليب استخدام تم فرضياتها صحة واختبار الدراسة أسئلة عن للإجابة

 الوصفي الإحصائي التحليل مقاييس  .1

 من لأفراد عينة الدراسة والوظيفية الشخصية الصفات على التفصيلي للتعرف المئوية: والنسب لتكراراتا .أ 

 .تحليلها أجل

 يساعد أنه اعلم عد،بُ  أو فقرة كل نحو أفراد الدراسة اتجاهات لمعرفة وذلك المرجح: الحسابي المتوسط .ب 

  .2مرجح متوسط أعلى الفقرات حسب ترتيب في

                                                           
 والدكتور طارق بلمهدي ،الدكتور ماضي محمدو  ،يسور بوعراب رابحومنهم البروف. 

، 4002 راقالع الإحصائية، والبحوث للتدريب العربي المعهد ،SPSS الإحصائي البرنامج إلى دليلك ،بشير زغلول سعد 1
 .02ص

 .122ص 4000العامة، الرياض،  ، معهد الإدارةSPSSمحمد شامل فهمي، الإحصاء بلا معاناة، المفاهيم والتطبيقات باستخدام  2
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 كل فقرة أفراد الدراسة نحو انحراف استجابات مدى على التعرف بغية وذلك الانحراف المعياري: .ج 

 تركز يعني فهذا الصفر من قيمته اقتربت أفراد الدراسة أيضا، فكلما استجابات في التشتت وتوضيح

 الإجابات تركز عدم يعني فذلك أكبر، أو احدالو  تساوي قيمته كانت ذاإ أما تشتتها، وعدم الإجابات

  .1وتشتتها

 الإحصائية التحليلات .2

 المعامل هذا يأخذ حيث لعبارات الاستبيان، الداخلي الاتساق من للتأكد ألفا(: خكرو نبا) الثبات معامل .أ 

 .2أكبر للدراسة ثباتا يعني فهذا الواحد من اقترب وكلما والواحد، الصفر بين قيمة

 للدراسة. والتابعة المستقلة الأبعاد بين العلاقة لاختبارPearson بيرسون اطارتب مصفوفة .ب 
  بين ما تتراوح عددية قيمة ويأخذ r بالرمز له ويرمز متغيرين، بين العلاقة يبين :الارتباط معامل .ج 

 .)1(و (1-)

 :المتغيرين بين العلاقة لتفسير يلي فيما نوردها دلالات وللمعامل 
 .تامة عكسية تكون المتغيرين بين العلاقة إنف r = -1 كانت إذا 
 .عكسية علاقة تكون العلاقة فإن - > r > 0 1كانت إذا 
 .المتغيرين بين علاقة لأي وجود لا أنه يعني r = 0 كانت إذا 
 .الصحيح الواحد من إقتربنا كلما تقوى إيجابية علاقة توجد أنه يعني فهذا  > r > 0 1  كانت إذا 
  .تامة علاقة تكون العلاقة فإن r = 1 تكون عندما 

 النوعية التابعة المتغيرات ذات النماذج لتقدير المستخدمة الإحصائية الأساليب من أسلوبا الدراسة تناولت
 اللوجستي الانحدار نموذج ، وهووالمستقل التابع المتغير مجموعتي بين للفصل تستخدم التي الثنائية
 لم إذا صفر والقيمة معين حدث تحقق إذا واحد القيمة أخذي اتابع امتغير (Y) كان  إذاحيث  3الثنائي

 نوعي أو كمي متغير (X) وأن ) ،1، (0 فقط قيمتين التابع للمتغير يكون عندما أي الحدث يتحقق ذلك
 Binary Logistic Regression Model الثنائي اللوجستي الانحدار بنموذج النموذج هذا يسمى
 لدينا كان إذا أما ،البسيط الثنائي اللوجستي بالنموذج النموذج يعرف واحد مستقل متغير هنالك كان فإذا
 .المتعدد الثنائي اللوجستي بالنموذج يعرف النموذج فإن مستقل متغير من أكثر

                                                           
  .110، ص4004امتثال حسن عبد الرزاق وآخرون، مبادئ الاحصاء الوصفي، الدار الجامعية، الاسكندرية،  1
 .022عز عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 2
 الشبكات نماذجو  الثنائي اللوجستي النموذج بين المقارنةحمدي،  الله عبد محمد وأحمد، سليمان المولى فضل أبشر علي 3

 م 2014 سبتمبر عشر الثاني العدد ،العلمية الرضا بخت جامعة مجلة، الأسرة دخل بين للتمييز الاصطناعية العصبية
  ...السودان، ص
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 ال�رع الثالث: �ینة الدراسة

I.  مجتمع الدراسة وعينتها 

 البحـث مجتمـع حصـر هيراسته د في ءالبد قبل تحديدها باحث أي على يجب التي الأساسية العوامل من
 عدة أو خاصية تجمعها مسبقا، المحددة العناصر من منتهية غير أو منتهية مجموعة عن عبارة هو الذي

 وعليـه 1يوالتقصـ البحـث عليهـا يجـري والتـي الأخـرى، العناصر من غيرها عن تميزها مشتركة خصائص
 عددها يختلف وقد ،الدراسة مجتمع تشكل التي اتالمفرد جميع من يتكون الدراسة مجتمع أن القول يمكن
 .دقتها ودرجة هدف الدراسة حسبحجمها  أو
فـي العـالم  كبيـر هاعـددوبمـا أن  ،جميـع المصـارف الإسـلاميةفـي  لهـذه الدراسـة المجتمع الإحصائيل يتمث
قد اختارت ف ،لما قد تكلفه من وقت أكثر وتكلفة أكبر عليها الشامل الحصر أسلوب تطبيق صعوبةنظرا لو 

 العينة. طريق عن المسح بعملية القيام الباحثة
  في لتمثيله البحث مجتمع من اختيارها يتم التي الوحدات مجموعة بأنها: الدراسة عينة فيعر يمكن تو 

 يقوم الدراسة مجتمع من جزء هيالدراسة  عينة أن القول يمكن التعريف هذا من وانطلاقا ،الدراسة
 مجتمع كافة على منها عليها المحصل النتائج بتعميم يقوم ثم ومن عليها،ة بإجراء الدراس الباحث
 لىإ منهجيا اختيارها يخضع حيث تمثيل، أحسنالدراسة  لمجتمع ممثلة العينة تكون أن بشرط ،الدراسة
 .2ائهإجرا وظروفالدراسة  هدف حسب مختلفة وبطرق عدة شروط
 طرق ضمن النمط هذا يندرج حيث )العمدية( القصدية العينة علىاعتمدت الباحثة  راسةدهذه ال وفي

 شامل لمجتمع مسح إجراء لصعوبة يرجع العينات من النوع هذا على الاعتمادو  ،غير الاحتمالية المعاينة
 في الإسلامية المصارف مصارف تمثل 7 حجمها مبدئية عينة اختيار تم حيث تكلفتها، بسبب الدراسة
مجموعة البركة الإسلامي الأردني،  الجزائري، البنكبنك البركة  وهي ةالعربي العربية وغير البلدان

سلام بنك ماليزيا، وماي بنك  التمويل بنك فيصل الإسلامي السوداني، وبيتالمصرفية،  الكويتي، وا 
يضاح ودراسة صيغة المضاربة في ، ماليزيا وتعتقد الباحثة أن هذه المصارف تمثل عينة مناسبة لتفسير وا 

 الإسلامية من جوانبها المختلفة سواء من حيث الدور الذي قامت به في مجال تعبئة الموارد المصرفية

موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في البحوث الإنسانية: تدريبات علمية، ترجمة: بوزيد صحراوي وكمال بوشرف  1
 . 492، ص4002صبة للنشر، الجزائر، وسعيد سبعون، دار الق

سيد أحمد حاج عيسى، أثر تدريب الأفراد على تحسين الجودة الشاملة في المستشفيات الجزائرية، دراسة حالة  2
، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم (2)، جامعة الجزائررسالة دكتوراهالمستشفيات الجزائرية، 

 .120، ص4014 تخصص تسويق، الجزائر، التجارية،
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 هذه لتطبيقهذه المصارف الأسلوب الذي اتبعته  وهذا من خلال معرفة، )المدخرات( أو مجال توظيفها
 تثمرين.سواء في علاقاتها مع أصحاب الأموال من المدخرين أو في تعاملها مع عملائها المس صيغةال

هذا  يعكس بحيث القومي والناتج الدخل مستويات في تتفاوت بلدان ياتاقتصاد تمثلهذا لأن هذه المصارف 
 الإسلامية في العالممصارف هم الأ عينة من تمثلكما أنها ، العينة مصارف لدى التطبيق تباين التفاوت

 في أماكنها.و  التنوع في أحجامهاإضافة إلى 
 عـاملين فـي هـذه المصـارف؛ومحاسبين و  إدارييناسة فتتكون من الموظفين جميعهم من عينة الدر أفراد أما 
ــــى الاســــتبيان  توزيع تم وقد ــــة مصــــارف عل ــــت إلا أن المصــــرفالعين ــــه  التــــي أجاب ــــك البعلي ركــــة هــــي بن

جابة و الجزائري، وبنكا ماليزيا  الإسلامي الأردني.  من البنك فقط حدةا، وا 
ــــع ــــث تــــم توزي  نسبة وهي% 72تقارب  استجابة نسبة ليشك بما منــــه 220ستعادة ا تم يــــاناستب500 حي

 م.عا لبشك ةجتماعيالا العلوم وفي التطبيقية وثـالبح في احصائيا مقبولة

II. العينة مفردات خصائص 

 للمعلومات المعالجة الإحصائية خلال من إليها التوصل تم التي النتائج مناقشة هوالنقطة  ههذ من الهدف 
 الباحثةقامت  عليه وبناء أفراد العينة، قبل من وتعبئتها الاستبيان قوائم توزيع خلال من جمعهاتم  التي
  بتوزيعاتهم يتعلق فيما العينة لأفراد الشخصية وصف الخصائص، و الاستبيان في الواردة المعلومات تصنيفب

  العبارات الواردة على العينة أفراد إجابات وصف تم ، كماالعلمي والمستوى ،والعمر الوظيفة،و ، الجنس حسب
 .المعيارية والانحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات استخدام من خلال الاستبيان في

 البلد مفردات العينة حسب: 4رقملجدول ا     
 

 

 

 
 

 
 
 .من الجزائر %12.4من ماليزيا، و %22.2 أن أفراد العينة 2رقم  الجدولمن نلاحظ  
 
 

 النسبة المئوية عدد التكرارات البلد
 16,2 59 الجزائر
 83,6 305 ماليزيا
 3 1 الأردن

 100 365 يالمجموع الكل

 spss23 مخرجات المصدر:  
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 مفردات العينة حسب الجنس توزيع :5رقمالجدول      
 النسبة المئوية عدد التكرارات الجنس 

 51,4 187 ذكر

 48,6 177 أنثى

 100 364 المجموع الكلي

 spss23 تمخرجا :المصدر         

من الإناث، أي أن  والباقي الذكور من العينة من %51.4 نأ 0من خلال الجدول رقم  نلاحظ 
 .سواءعلى حد والاناث المصارف الإسلامية توظف لديها الذكور 

 مفردات العينة حسب العمر توزيع :6رقمالجدول     
 النسبة المئوية عدد التكرارات العمر 

 44,5 162 33أقل من 

 54,9 200 سنة95إلى 31من 

 51, 2 سنة فما فوق 03من 

 100 364 المجموع الكلي

 spss23 المصدر: مخرجات         

 من% 0249و ،سنة 20 عن أعمارهم لتق العينة من% 2240 أنمن خلال الجدول أعلاه  نلاحظ
 ليد امم سنة، 20فقط ممن تزيد أعمارهم عن  %040و سنة 09 - 21 ينـب أعمارهم تتراوح العينة
 باب.الش فئة من العينة منكبر الأ النسبة ان على

 العلمي(المؤهل ) العلمية الدرجة حسب العينة أفرادوزيع ت: 14 رقم شكلال

 
 spss23 مخرجاتاعتماد على  الباحثة عدادإ من :المصدر

0 20 40 60 80

 مستوى ثانوي

 دراسات جامعية

 دراسات عليا



 ول تطبيقات المضاربة في المصارف الإسلاميةلدراسة الميدانية حا                                          الفصل الرابع

 

 615 
 

دراسات جامعية اي من حاملي  العينة من% 20.9 كبرالأ النسبةأن  أعلاه من خلال الشكل نلاحظ
دراسات  من%  12.0أما  ،المستوى الثانوي دون اـم% 40.2 سبةـن اـتليه ،ةهندسالادة الليسانس و شه

ن السبب على حاملي شهادة الليسانس، وقد يكو  عليا وهذا يعني أن المصارف الإسلامية تركز في تعيينها
 .قدمين للعمل لديهاالموظفين المت ن وتتجه نحو اختيار شهادة الماجستير منأنهم أقل تكلفة من الآخري

 (المستوى التنظيمي) الوظيفي المسمى حسب العينة أفراد :15 رقم شكلال

 
 spss23 من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجاتالمصدر: 

هذه  يخدم ن وهذاتنفيذيو  موظفونالتمويل،  موظفي من العينة أفراد معظم أن .0الشكل رقم من نلاحظ
ؤال يستطيع ابة عن أسباب عدم تقديم تمويلات بصيغة المضاربة، وهذا سجلى الإالدراسة التي ترمي إ

 في التمويل ومدراءموظفي  عاتق على ملقاة التمويلية السياسة تنفيذ ، لأنالتمويلفو الإجابة عليه بدقة موظ

  الثانية. الدرجة في الفروعموظفي  وباقي الأولى الدرجة
 صاد الإساممي : التكوين في مجال الاقت7رقم الجدول     

 النسبة المئوية عدد التكرارات تكوين في مجال الاقتصاد الاساممي 

 13,5 49 نعم قبل التوظيف

 78,3 285 نعم من طرف البنك

 8,2 30 لا أبدا

 100 364 المجموع الكلي

 spss23 مخرجات المصدر:     

 رئيس قسم مدير التمويل مدير وكالة مدير عام
 المراقب مسير مكلف بالدراسات رئيس مصلحة
 نائب مدير موظف تنفيدي ضابط النقدية عون مكتب
 مكلف بالأعمال مندوب رئيس دائرة نائب مدير التمويل
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تم تكوينهم  % 78,3، حيث أن سلاميتكوين في مجال الاقتصاد الإنلاحظ أن معظم أفراد العينة لديهم   
ارف الاسلامية تحرص على تم تكوينهم قبل التوظيف، ومنه نستنتج أن المص %13,5ومن طرف البنك 

هذا  سلامي كما تحرص على تكوين موظفيها فيص ذوي تكوين في مجال الاقتصاد الإشخاتوظيف الأ
 .كما يشير اليه الجدول التاليالمجال 

 التدريبية بالدورات لتحاقالا حسب أفراد العينة عتوزي: 8الجدول رقم 

 spss23 مخرجات المصدر:      

لبرامج  خضعوا قد   46,5% ب والمقدرة العينة دالأكبر لأفراالنسبة  أن الجدول أعلاه خلال من يتضح
 العنصر)التدريب( في هذا يحتلها أصبح التي الأهمية على يدل وهذا، المهني مسارهم خلال تدريبية

ومما يؤكد النتيجة السابقة وهي حرص  ،المصارف الإسلامية في البشري المورد تأهيل مخططات
المصرف الإسلامي على توظيف من لديهم تكوين في مجال الاقتصاد الإسلامي وحرصها كذلك على 

 .تكوينهم في هذا المجال

 الإسلامية صيغة المضاربة في المصارف تطبيق محور بيانات تحليل :5الجدول رقم     

 spss23 مخرجات المصدر:     

عادة الرسكلة المقدمة من طرف البنك   ؟هل تستفيد بشكل دوري من الدورات التكوينية وا 

 النسبة المئوية عدد التكرارات  

 9,1 32 كل شهر

 46,5 164 أشهر 0كل 

 30,3 107 كل سنة

 11,3 40 حسب حاجة البنك

 2,8 10 لا أبدا

 100 353 وع الكليالمجم

 الإساممية؟ضاربات يزيد من مخاطر عمل المصارف التوسع في تطبيق الم

 النسبة المئوية عدد التكرارات  

 84,8 307 نعم

 15,2 55 لا

 100,0 362 المجموع الكلي
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 تطبيق في التوسع أنيرى  البحث عينة من الأكبر الجانب أن يتضح السابق الجدول دراسةخلال من 
يرون  الذين العينة مفردات نسبة بلغت حيث؛ الإسلامية المصارف عمل مخاطر من يزيدة المضارب صيغة
 مخاطر من تزيد لا بةالمضار  صيغة تطبيق أن يعتقد العينة من مفردات %51 نسبة بينما ،% 20ذلك
من هذه الدراسة  ة في الفصل الثالثالباحث إليه توصل ما النتيجة هذه تعزز، و الإسلامية المصارف عمل
 الة صيغب التمويل مخاطر ارتفاع من

 تحليل بيانات محور كفاءة الكوادر البشرية في المصارف الإساممية :11الجدول رقم  

 spss23 مخرجاتالمصدر:      
لامية مؤهلة لتطبيق لكفاءات والكوادر البشرية في المصارف الإسا أن ترى العينة فرادأ من %24نجد 
 ةصيغ لتطبيق مؤهلة بشرية كوادر توجد لا نهأ ترى العينة أفراد من 38% نسبته ما أما ،المضاربة ةصيغ

 تطبيق مخاطر أهم حدأ أن فيهت ذكر  والتيالثالث، ليه الباحثة في الفصل ما ذهبت إوهذا ، ةالمضارب
 الإسلامية بالمصارف العاملين أنت ذكر  كما الإسلامية، بالمصارف العاملين وكفاءة كفاية عدم ةالمضارب

 من ممكنة درجة قلأب السريع الربح ضمان نحو الحثيث بالسعي تتعلق التي المفاهيم بعض بترسيخ قاموا
 المصارف في عديدة لسنوات العمل من الراسخة للثقافة نتيجة وذلك تمويلية،وال الاستثمارية المخاطر
 .التقليدية

 ساممي مع أصحاب الحسابات الاستثماريةحليل بيانات محور مشاكل البنك الإت :11الجدول رقم    
 ؟العائدهل سبق وأن واجه البنك مشاكل مع أصحاب الحسابات بخصوص 

 يةالنسبة المئو  عدد التكرارات  

 52,3 185 نعم

 47,7 169 لا

 100 354 المجموع الكلي

 spss23 مخرجات المصدر:                

 المضاربات؟الكفاءات والكوادر البشرية بالمصرف مؤهلة لتطبيق صيغ 

 النسبة المئوية عدد التكرارات  

 61,8 225 نعم

 38,2 139 لا

 100 364 المجموع الكلي
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 يعاني من مشاكلك الإسلامي بنال أن يرون عينةالراد أف من% 04 أن من خلال الجدول أعلاه نلاحظ
وهذا ما ، سالعك ترى العينة أفراد من % 22 نسبته ما حين فيالاستثمارية، مع أصحاب الحسابات 

من أن المصرف  الفصل الثالثالمطلب الثاني من المبحث الثاني من ليه الباحثة في يعزز ما ذهبت إ
عدم استعداد أصحاب الحسابات لالاسلامي يتعرض لمشاكل مع أصحاب الحسابات الاستثمارية 

 ت.ن وجدوتقبل الخسارة إ غياب روح المخاطرةو  الاستثمارية لترك أموالهم لفترة طويلة

 تحليل بيانات محور دراسة جدوى للمشاريع الممولة : 12الجدول رقم  

 spss23 مخرجات المصدر: 

أن المصارف الإسلامية تتحصل على  ترى الأعلى النسبة وهي العينة أفراد منتقريبا  %70نجد
تكون عن و  ة الممولةية للمشاريع الاستثماريالمعلومات الخاصة بالعميل أثناء دراسة الجدوى الاقتصاد

 البنوك التقليديةو ملف العميل الأخرى، و  البنوك الاسلاميةو البنك المركزي  طريق

 

 

 

 

 

 

عند دراسة جدوى المشاريع الاستثمارية الممولة يتحصل البنك على المعلومات الخاصة والمتعلقة 
 .بالعميل من طرف

 النسبة المئوية عدد التكرارات  

 25,8 94 البنك المركزي

 51, 2 البنوك التقليدية

 31, 1 الاسامميةالبنوك 

 3,6 13 ملف العميل

 69,9 255 جميعها

 100 365 المجموع الكلي
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(انيصدق الاستب) اختبار الصدق والثبات المطلب الثاني: 

: التالية الطرق لخلا من وثباته الدراسة تبياناس صدق من كدالتأ تم 

 (يالصدق الظاهر)صدق المحتوى : الفرع الأول 

 مجموعة علىضه عر عن طريق هل تم اختبار الصدق الظاهري الدراسةيان استب تصميم بعد
 وذلك ،ثـالبح يـف مهاستخدا لقب أداة للقياس تهصلاحي مدى معرفة بهدف رةـخبعلم و ذوىمينمحكِّ

 وصلاحية مناسبة مدى لحو بآرائهم سترشادإذ تم الا ،النتائج تعميم من لعا مستوى إلى لللوصو
حول و  ،الإسلامية المصارف في الحديثة يةالعمل وتطبيقاتها المضاربة موضوع حول ستبيانلاا لةأسئ

يان من ملاحظاتهم في تعديل الاستبالاستفادة  توقد تم ،المقياس المستخدم لاختبار فرضيات الدراسة
 تهودقبيان لاستا قدرة تحسين فيإيجابي  آثر لآرائهمكان  ، وقدالنهائية الحاليةه صورتفي ه والخروج ب

 إلى موجودة تكن لم جديدة أسئلة إضافة اكذو  خرالآ البعض لوتعدي العبارات بعض حذف تم حيث
 الدراسة عينة على توزيعها تم والتي النهائيةته صور ىـإل لالتوص تم حتى يانالاستب مجالات بعض
 .منها نسخ 2استرداد وتم التحكيم، أجل منالاستبيان  من نسخ 10تسليم  تم وقد

 الدراسة داةأ ثبات: الفرع الثاني 

 هذه قوة الدراسة ومدى متغيرات الارتباط بين علاقات معنوية بتحديد سنقوم المطلب هذا من الجزءهذا  في
 .(SPSS) للعلوم الاجتماعية الإحصائي البرنامج استخدام خلال من وذلك العلاقات

I. الداخلي الثبات اختبار 

 النتائج عطيكان الاستبيان سي ذاإ ما يوضح حيث تناقضها، وعدم الدراسة أداة استقرار مدى الثبات يقيس
 همنفسأ العينة أفراد على عادة توزيعهإ تم ذاإ ما حالة في المحسوب المعامل لقيمةمساو  باحتمال هانفس

والبالغ نةعيال أفراد لإجابات وفقا لأداة الدراسة الداخلي الاختبار معامل استخراج تم الأداة ثبات من وللتأكد
ثبات أداة القياس حيث بلغت  ألفا( لقياس مدى خكرو نباقد تم استخدام اختبار )ف  فردا، ).36 (عددهم
 ـلالمعام ذاـه رـاعتب وقد ،60كما يوضح الجدول رقم  %22.1 ككلبيان للاست )Alpha )α قيمة

 خكرو نبا اـألف لمعام زاد ذاإ تتحقق الأداة وجود أن حيث الدراسة هذه لأغراض إحصائيا مقبولا
 الناحية من لكن Alphaل المناسبة القيم قياسية بخصوص قواعد وجود عدم من الرغم ىوعل. %20نـع

 التطبيقية

233 أنظر الملحق رقم 4 (قائمة المح�مین) , ص .
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 قاعدةسيكاران  أوما تضع حيث، الإنسانية العلومب المتعلقة البحوث في معقولا  Alpha ≥ 0.60يعد 

 :1الآتي مفادها المعامل هذا مع للتعامل عامة

 يلزم الذي الأمر ضعيف، بثبات تتمتع الدراسة أن يعني فهذا (0,6) من أقل ألفا خكرو نبا معامل كان إذا
الدراسة. أداة بناء في النظر عادةإ

مقبول. بثبات تتمتعأن الدراسة  يعني فهذا (0,6 −0,7) بين يتراوح ألفا خكرو نبا معامل كان إذا

.جيد بثبات متعالدراسة تت أن يعني فهذا (0,7 −0,8) يتراوح بين ألفا خكرو نبا معامل كان إذا 
 ممتاز بثبات تتمتع أن الدراسة يعني فهذا (0,80) من أكبر ألفا خكرو نبا معامل كان إذا 
  ن.بياالاست وثبات صدق من كدتتأ قد ثةالباح تكون ومن خلال ما سبق 

 خنباكرو معامل ألفا  :31 الجدول رقم                                           
 

 

 

 spss23مخرجات المصدر:                                               

II. صدق الاتساق الداخلي  

 بإجراء ةالباحثت قام ،صدقها من والتثبت قياسها المراد العوامل قيسي بيانالاست أن على البرهنة أجل من
 الصدق من التأكد بعد المقياس تماسك تقييم تم حيث المقياس، لفقرات الداخلي الاتساق مدى اختبار

 المحور فقرات لجميع بالدرجة الكلية فقرة كل ارتباط درجة حساب لذلك الطرق أهم ومن ،للاستبيان الظاهري
 من فقرة كل درجة بين ارتباط سبيرمان معامل بحساب مناق الاختبار بهذا القيام أجل ومن، ليهإ تنتمي الذي

 .الدراسة محاور من لكل محور وذلك المحور، هذا فقرات لجميع الكلية والدرجة المحور فقرات

 % 5025" بنسبة مخاطرال "جدا بين الفقرات مع المحور اقوي اهناك ارتباطأن  61يتبين من الجدول رقم 
 0,05α> حيث على التوالي، وهو ذو دلالة إحصائية %0121و %51و %1125و %1026و %1525و

الأولى والخامسة للفقرات على المحور، وتأثير الفقرتين  اهناك تأثير  ة على أنالبديل يةأي قبول الفرض
 على المحور أقوى.

 
                                                           

لي بسيوني، وعبد الله بن سليمان ع أوماسيكاران، طرق البحث في الإدارة، مدخل بناء المهارات البحثية، ترجمة: إسماعيل 1
 .  220، ص1992العزاز، المنشورات العلمية لجامعة الملك سعود، الرياض، 

Statistiques de fiabilité 

 عدد العناصر ألفا كرونباخ

,6313 4 
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 فقراتهو  المستقل المتغيرمحور  بين الارتباط معامامت :31 لجدول رقما 

 المخاطر                           رتباطمعامل الا   القيمة الاحتمالية 
 .عدم وجود ضمانات من طرف المضارب المستثمر **1,535 0001,

,0001 1,455** 
 .يعد عدم تدخل البنك في إدارة المشروع الممول بصيغة المضاربة وانفراد
 المضارب المستثمر بالعمل من المخاطر التي يواجهها البنك الاسلامي.

,0001 1,401** 
رباح والخسائر من أصحاب الحسابات الأعدم تقبل مبدأ المخاطرة في 

 .نحو تفضيل عامل الضمان لأموالهم الاستثمارية والميل

,0001 1,475** 
على تطور نشاط  اخطر إملاءات القانون الوضعي من شأنها أن تشكل 

 .البنوك الاسلامية

,0001 1,580** 
والذي يمكن أن يخفي  ميل المستثمرعدم توفر المواصفات الأخلاقية في الع

 .الأرباح التي حققها عن البنك
 هنفس عدم توفر العاملين المؤهلين في الجانبين الشرعي والمصرفي في الوقت **1,376 0001,

 spss23 مخرجات المصدر: 

مقترحة "الأساليب ال جدا بين الفقرات مع المحور اقوي اهناك ارتباطنلاحظ أن  65من خلال الجدول رقم 
هو ذو دلالة و على التوالي  %1621و % 1526و %5121ة " بنسب للحد من مخاطر عدم وجود ضمانات

للفقرات على المحور وتأثير  اهناك تأثير ة على أن البديل يةأي قبول الفرض 0,05α> حيث إحصائية
 .الفقرتين الأولى والثانية على المحور أقوى

 فقراتهمع محور الأول من الجزء الثاني ال بين الارتباط معامامت: 31 الجدول رقم   

 الأساليب المقترحة للحد من مخاطر عدم وجود ضمانات معامل الارتباط  القيمة الاحتمالية 

 3,000 ,588
**

 إعطاء دور أكبر للبنك في إدارة المشروع الممول بصيغة المضاربة. 3

,0003 ,721
**

 تطوع المضارب المستثمر بضمان رأس المال. 3

,0003 ,717
**

 ضمان الطرف الثالث لرأس المال أو لرأس المال والربح. 3

 spss23 مخرجات المصدر:   
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 المحور الثاني من الجزء الثاني مع فقراته بين الارتباط : معامامت31الجدول رقم   

 الأساليب المقترحة للحد من مخاطر البنك المركزي معامل الارتباط  القيمة الاحتمالية 

,0003 ,615
**

 .سلامية عناية خاصة بأن يمنح لها قوانين خاصةمنح البنوك الإ 3

,0003 ,675
**

3 
عفاءات في تطبيق كزي على منح بعض التعديلات أو الإموافقة البنك المر 

 .بعض الأساليب والأدوات النقدية

,0003 ,488
**

 .سلاميةوك الإركزي مهمتها تنظيم عمل البنإنشاء وحدة رقابية داخل البنك الم 3

 spss23 مخرجات المصدر:   

الأساليب المقترحة للحد "جدا بين الفقرات مع المحور اقوي اهناك ارتباطأن  61كما نجد في الجدول رقم 
 هو ذو دلالة إحصائيةو على التوالي  %1121و% 1125و %1625 ة" بنسبي مخاطر البنك المركزمن 
للفقرات على المحور وتأثير الفقرتين  اهناك تأثير ى أن ة علالبديل يةأي قبول الفرض 0,05α> حيث

 ر.تأثير الفقرة الثالثة على المحو على المحور أقوى من الأولى والثانية 
 هفقراتالمحور الثالث من الجزء الثاني مع  بين الارتباط معاملات: 71الجدول رقم   

 من المخاطر الماليةالأساليب المقترحة للحد  معامل الارتباط  القيمة الاحتمالية 

,0003 ,395
**

 .تكوين مخصصات لمواجهة مخاطر الاستثمار 3

,0003 ,547
**

 .استخدام البنك التأمين التكافلي 3

,0003 ,605
**

 سلاميةدائع لدى المصارف الإتعديل هيكل الو  3

,0003 ,477
**

3 
إنشاء صناديق الاستثمار من أجل حفظ أموال المودعين من مخاطر 

 .ر بالمضاربةالاستثما

,0003 ,493
**

 .سلاميةوق مالية كفء للأدوات المالية الإإنشاء س 3

,0003 ,471
**

 .استحداث طرق تمويل جديدة بصيغة المضاربة 3

,0003 ,442
**

 .جديدة طويلة الأجل طرح صكوك استثمارية 3

 spss23 مخرجاتلمصدر: ا    

الأساليب  "جدا بين كل الفقرات مع المحور اقوي اهناك ارتباطنجد أن  61من خلال نتائج الجدول رقم 
 %1025ة سلامية أقوى بنسبديل هيكل الودائع لدى المصارف الإ" وتع مخاطر الماليةالمقترحة للحد من ال

للفقرات على  اهناك تأثير  ة على أنالبديل يةأي قبول الفرض 0,05α> حيث وهو ذو دلالة إحصائية
 المحور.
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 مع فقراته محور الجزء الثالث بين الارتباط ملاتمعا: 78 الجدول رقم   

 سبب نجاح البنك                 معامل الارتباط  القيمة الاحتمالية 

,0003 ,665
**

 .اختيار الكوادر المؤهلة بالعلوم المالية والمصرفية والفقهية 3

,0003 ,715
**

 .الابتعاد عن الواسطة والمحسوبية في عملية الانتقاء 3

,0003 ,721
**

 .تدريبهم بعد انتقائهم 3

,0003 ,693
**

 .تعديل الهيكل التنظيمي 3

 spss23 مخرجات المصدر:    

ة " بنسب سبب نجاح البنك"جدا بين الفقرات مع المحور اقوي اهناك ارتباطأن  61يبين الجدول رقم 
أي قبول  0,05α> حيث على التوالي هو ذو دلالة إحصائية %1920و %1526و% 1625و 1125%
 للفقرات على المحور. اهناك تأثير ة على أن البديل يةالفرض

III.  صدق الاتساق البنائي 

ها بين علاقة وجوددراسة لوالبعد  المحاور جميع بين الارتباط معاملات ساببح قمنا اتالفرضي لاختبار
 :ذلك يبين التالي لجدولاو  ارتباطا أقل وأيهما ارتباطا أقوى اورالمح أي ومعرفة

 للبعد الكلية الدرجة مع المحاور درجات بين الارتباط معامامت :71 دول رقمالج 

 القيمة الاحتمالية معامل الارتباط ساممية التمويل بالمضاربة في المصارف الإالأساليب المقترحة لتطوير منح 
 0001, 1**748, .مخاطر عدم وجود ضماناتالأساليب المقترحة للحد من 

 0001, 1**635, .مخاطر البنك المركزيلحد من الأساليب المقترحة ل

 0001, 1**638, .الأساليب المقترحة للحد من المخاطر المالية
** La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
* La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 spss23 مخرجات: المصدر 

الأساليب المقترحة للحد " محور الأولالجدا بين  اقوي اهناك ارتباطأن  69حظ من خلال الجدول رقم نلا
 وهو ذو دلالة إحصائية %1121والبعد "الأساليب المقترحة" بنسبة  " مخاطر عدم وجود ضماناتمن 
 للمحور على البعد. اهناك تأثير ة على أن البديل يةأي قبول الفرض 0,05α> حيث
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" والبعد  البنك المركزي مخاطرالأساليب المقترحة للحد من " محور الثانيالبين  جدا اقوي ارتباطا كذاو 
ة البديل يةأي قبول الفرض 0,05α> حيث وهو ذو دلالة إحصائية % 63,5"الأساليب المقترحة" بنسبة 

 هناك تأثير للمحور على البعد. اعلى أن

" الأساليب المقترحة للحد من المخاطر المالية" محور الثالثالبين  أيضا جدا اقوي اهناك ارتباط كما أن
 يةأي قبول الفرض 0,05α> حيث وهو ذو دلالة إحصائية   63,8%والبعد "الأساليب المقترحة" بنسبة

 للمحور على البعد. اهناك تأثير  ة على أنالبديل
 باقيمن  ارتباطا ىأقو  هو"  مخاطر عدم وجود ضماناتالأساليب المقترحة للحد من " الأول المحور
 .المحاور

 اختبار الفرضياتالمطلب الثالث: 

ة على تقديم التمويل المصارف الإسلامي التي تؤدي إلى امتناع الرئيسية المخاطر على التعرف عملية تعد
 هميةأ لها التي لمخاطرا هذه من يأ معرفة جلومن أ ،لتفادي هذه المخاطر المؤشرات همأ أحد بالمضاربة

 نتائج مقارنة ثم ومن الاستجابة ائيثن اللوجستي الانحدار سلوبأ باستخدام اللازم التحليل جراءإ تم كبيرة
 التوسع في تطبيق" تحليل  في الخاصة بالدراسة والمتمثلة الفرضيات ختبارلا المستخرجة المعاملات

 فيه المؤثرة والعوامل نوعي (y) تابع كمتغير "في المصارف الإسلامية يزيد من مخاطرها صيغة المضاربة

 التوالي على اله يرمز والتي ....انفراد المضارب المستثمر بالعمل، م وجود ضمانات، و عد مخاطر مثل
التابع  المتغير نأ هو أساسي فرض على اللوجستي الانحدار نموذج يبنى، حيث ,X3...)  X2, (X1 :ب

(y) برنولي  توزيع بعتَّ ي ثنائي متغير هو نهتم بدراسته الذي الاستجابة متغير(Bernolli)  (1) القيمة يأخذو 

 .1حدوثها عدم أو الاستجابة حدوث  أيq=(1-p)  باحتمال 0 والقيمة (p) باحتمال

 الدراسة فرضياتو البحث متغيرات :الفرع الأول 

I. الاستبيان واستمارة البحث متغيرات 

 على binary الثنائي النوع منوهو  العينة تمشاهدا على الاستبيان استمارة في سؤلا طُرِح :التابع المتغير

  :الآتي النحو
:(y) (=0 لا ،=1 نعم)الاسلامية التوسع في تطبيق المضاربات يزيد من مخاطر عمل البنوك  هل. 

                                                           
 العوامل لتشخيص المتعدد الخطي الانحدار الاستجابة وتقنية ثنائي اللوجستي الانحدار تقنية نامق، استخدام اجين فيصل 1

 للعلوم بغداد كلية مجلة، العالي التعليم كليات حدىإ في حالة دراسةالعالي،  التعليم في الرسوب نسب ارتفاع في المؤثرة
 .20، ص910.143 العدد الجامعة، الاقتصادية
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 المتغيرات المستقلة: 

11. X1: Q1 عدم وجود ضمانات من طرف المضارب المستثمر :الأول المفسر المتغير. 

11.:Q2 X2 المضاربة  يعد عدم تدخل البنك في إدارة المشروع الممول بصيغة :الثاني لمفسرا المتغير
 سلامي.ن المخاطر التي يواجهها البنك الإوانفراد المضارب المستثمر بالعمل م

11.:Q3 X3 رباح والخسائر من أصحاب الأعدم تقبل مبدأ المخاطرة في  ر الثالث:المفس المتغير
 .ل نحو تفضيل عامل الضمان لأموالهمالحسابات الاستثمارية والمي

11. :Q4 4X لقانون الوضعي من شأنها أن تشكل خطر على تطور إملاءات االرابع:  المفسر المتغير
 .سلاميةنشاط البنوك الإ

11. X5: Q5 والذي  عدم توفر المواصفات الأخلاقية في العميل المستثمر الخامس: المفسر المتغير
 .لتي حققها عن البنكيمكن أن يخفي الأرباح ا

11. X6: Q6 عدم توفر العاملين المؤهلين في الجانبين الشرعي والمصرفي  السادس: المفسر المتغير
 .هنفس الوقت في

II.  الدراسة فرضيات 

 :الآتية الفرضيات على البحث هذا يعتمد    

سلامية عدة من طرف المصارف الإللمضاربة  يواجه التطبيق العملي: الأولى ساسيةالأ الفرضية .6
 .د عن الإطار النظري المفترضيتجعله يح خاطرم

 تجعله  الإسلامية مخاطرمن طرف المصارف للمضاربة  يواجه التطبيق العملي لا H0 :العدم فرضية
 .د عن الإطار النظري المفترضييح

 خاطرممن طرف المصارف الإسلامية عدة للمضاربة  يواجه التطبيق العملي H1 :البديلة الفرضية
 .د عن الإطار النظري المفترضيحتجعله ي

 الفرضيات الفرعية .2
 سحبت الذي المجتمع في الضماناتعدم وجود  لمتغير الانحدار معامل معنويةهي b1 :الأولى الفرضية

 .العينة منه
H0 :b1 =0  المتغير على معنوي تأثير من "لضماناتا عدم وجود" لمتغير ليس يأ فرضية العدمهي 

 .الإسلامية التوسع في تطبيق المضاربات يزيد من مخاطر عمل البنوك هل (y) التابع
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H1 :b1 ≠0  المتغير على معنوي تأثير لديه "لضماناتا "عدم وجود لمتغيرا يأالفرضية البديلة هي 

 .الإسلامية التوسع في تطبيق المضاربات يزيد من مخاطر عمل البنوك هل (y) التابع
تدخل البنك في ادارة المشروع "عدم  المستقل لمتغيرل الانحدار معامل ةمعنوي هيb2 :الثانية الفرضية
   .العينة منه سحبت المجتمع الذي في الصفرتساوي  "الممول

 H0 :b2 0  التابع المتغير على معنوي تأثير من لمتغيرلهذا ا ليس أي فرضية العدمهي. 
H1 :b2 ≠0  معنوي تأثيرلديه  بنك في إدارة المشروع""عدم تدخل ال لمتغيرا يأ الفرضية البديلةهي 

 .التابع المتغير على
 .X3، 4X، X5، X6 المتغيرات جميع إلى بالنسبة وهكذا 

 تقدير النموذج القياسي :انيالفرع الث 

 واقع الدراسة من عليها الحصول تم بيانات استخدام عن طريق الثنائي اللوجستي النموذج الدراسة استخدمت
أهم المخاطر المؤثرة  لدراسة وذلك المجتمع، من عينة على اتوزيعه استبيان تم استمارة سطةبوا الميدانية 

 البيانات وهي ”Binary data“الثنائية  البيانات تحليل عندحيث أنه  ،صيغة التمويل بالمضاربة  في
 أسلوب تخداماس يفضل فإنه ،(نعم ولا)( مثل 110القيمتين ) إحدى  (Y)التابع المتغير فيها يأخذ التي
 في المهمة الإحصائية الأساليب من يعتبرالذي  (Logistic Regression)اللوجستي  الانحدار تحليل

 أو المفردة لتلك المستقلة قيم المتغيرات على بالاعتماد المجتمعات أحد إلى أكثر أو مفردة تصنيف
1المفردات

. 
 المناسب من يكون ولذلك الخطي، للانحدار لغاريتمية تحويلة ببساطة هو اللوجستي الانحدار نموذجإن 

 فيجعلها المقدرة الاحتمالات يقيد الذي (logistic distribution) اللوجستي التوزيع خصائص استخدام
 -0).بين محصورة

 

 

                                                           
 النموذج بين الكرم، مقارنة سيد أحمد الله عبد وسعد الشيخ، العزيز عبد المنعم وعبد سليمان، المولى فضل أبشر علي 1

 العلوم ، مجلة"الأسرة دخل كفاية في المؤثرة العوامل أهم على التصنيف بالتطبيق في التمييزية والدالة الثنائي اللوجستي
  والاجتماعية الاقتصادية الدراسات كلية- النيلين المجتمع، جامعة وتنمية تصادالاق السلام، كلية جامعة، الاقتصادية

 ./http://scientific-journal.sustech.edu ،114ص
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 التحليل في استخدمت التيملخص البيانات : 23الجدول رقم
Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a

 N Percent 

Selected Cases Included in 

Analysis 
357 97,8 

Missing Cases 8 2,2 

Total 365 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 365 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the 

total number of cases. 

            spss23 خرجاتمالمصدر:                                                                               
 Missingالمفقودة  والبيانات المدروسة العينة وحجم التحليل في المدخلة البيانات 40 رقم الجدول يلخص

data      

  رموز المتغير التابع :21الجدول رقم                                       

Dependent Variable 

Encoding 

Original 

Value 

Internal 

Value 

 0 لا

 1 نعم

 spss23 مخرجاتالمصدر: 

 (.code) التابع المتغير قيم رموز 41 رقم الجدول يمثل    
 دون المتغيرات المستقلةالمقدر  الأمثلالنموذج  :22الجدول رقم

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -1,725 ,1481 136,339 1 ,0001 ,1781 

 spss23 مخرجاتلمصدر: ا
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أي متغير مستقل لذلك لا يوجد إلا المقدار المتغير التابع دون وجود ب أنتنب 99رقم  الجدولمن خلال 
والنموذج لديه دلالة ، وهو يمثل مقدار الخطأ أي هناك متغيرات أخرى تفيد في تحسين النموذج Bالثابت 

 .˂Sig .101أي Sig= 1 إحصائية حيث

 المتغيرات المستقلةانات بي: 23الجدول رقم
Variables not in the Equation 

 Score Df Sig. 

Step 0 Variables Q11_1 14,529 2 ,0011 

Q11_1(1) 2,140 1 ,1441 

Q11_1(2) 10,959 1 ,0011 

Q11_2 3,990 2 ,1361 

Q11_2(1) 1,595 1 ,2071 

Q11_2(2) 1,799 1 ,1801 

Q11_3 ,9821 2 ,6121 

Q11_3(1) ,8341 1 ,3611 

Q11_3(2) ,064 1 ,8011 

Q11_4 4,133 2 ,1271 

Q11_4(1) 1,560 1 ,2121 

Q11_4(2) 3,097 1 ,0781 

Q11_5 4,504 2 ,1051 

Q11_5(1) 2,259 1 ,1331 

Q11_5(2) 1,595 1 ,2071 

Q11_6 ,2481 2 ,8831 

Q11_6(1) ,0161 1 ,8991 

Q11_6(2) ,2421 1 ,6231 

Overall Statistics 26,691 12 ,0091 

 spss23 مخرجاتالمصدر:                                                   
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الموالي المتغيرات المستقلة التي تؤثر في المتغير التابع والتي يمكن إدخالها إلى  01يتضمن الجدول رقم 
ن إدخالها يحسن من النموذج، وهل هذه المتغيرات تستحق الدخول وهل لديها النموذج ومعرفة ما إذا كا

 دلالة إحصائية. 
والذي لديه دلالة  7لذلك نلاحظ أن المتغير الوحيد الذي يستحق الدخول إلى النموذج هو المتغير رقم 

 أما بقية المتغيرات فليست لديها دلالة إحصائية.  ˂2022Sigإحصائية 

 المتعدد اللوجستي الانحدار معلمات تقدير  
 maximum) الأعظم الترجيح طريقة هي اللوجستي النموذج معلمات تقدير في تستخدم التي الطريقة

likelihood) وهي خطية غير المجهولة النماذج معلمات تقدير في استعمالا التقدير طرق أكثر من وهي 

 n لعدد المشاهدة الاحتمالات (M.L) لأعظما الإمكان دالة حسبوت الإحصاء في التقدير طرائق أشهر من
 هذه ضرب حاصل ويمثل العينة في تقع التي ( P1, P2 ..........Pn) ولتكن المستقلة المتغيرات من

 الأعظم الإمكان دالة الاحتمالات
M L pro( P1 , P2 ..........Pn) 1

. 

 مالأعظ الإمكان دالة لمشتق التكرارية الدورات عدد: 24 الجدول رقم

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 308,747 -1,395 

2 303,419 -1,692 

3 303,371 -1,724 

4 303,371 -1,725 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 303,371 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than 1,001. 

 spss23 مخرجاتالمصدر: 

                                                           
1

المحددات  أهم دراسة الاستجابة في ثنائي اللوجستي الانحدار تقنية الجاعوني، استخدام خليل غانم، وفريد عدنان 
 ، مجلة"دمشق محافظة الأسر في من عشوائية عينة على تطبيقية الأسرة، دراسة خلد والاجتماعية لكفاية الاقتصادية

 .141-140 ، ص4011الأول،  العدد ،27 والقانونية، المجلد الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة
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 قيمة أقل على للحصول الأعظم الإمكان دالة لمشتق التكرارية الدورات عدد 42 رقم الجدول ويتضمن

 سالب لمشتق النموذج لمعالم الأمثل التقدير على للحصول الأعظم الإمكان دالة لغاريتم ضعف لسالب

 على الأعظم الإمكان دالة ضعف سالب لمشتق لرابعةا الدورة في حصلنا وقد ،الأعظم الإمكان دالة ضعف

 الدورة عند وتوقفنا 2 log likelihood  (303,371)أي (303,371) وهي مساوية لها قيمة أقل

 دالة لغاريتم ضعف سالبأن  ذ ت إلامللمعا عليها ولالحص يمكن نتيجة أفضل معالمها واعتبرنا رابعةال

 أصبح  P1 , P2 ..........P ) )في لأن التغيرو ، الدورة هذه عند الصغرى نهايته في وه الأعظم الإمكان

 .0,001 من أقل

 المتغيرات المستقلة المدرجة في النموذج: 25 الجدول رقم

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1
a

 Q11_1   12,670 2 ,0021  

Q11_1(1) ,6041 ,4171 2,097 1 ,1481 1,830 

Q11_1(2) 1,548 ,4491 11,864 1 ,0011 4,701 

Q11_2   2,594 2 ,2731  

Q11_2(1) ,5491 ,4341 1,603 1 ,2061 1,732 

Q11_2(2) ,5151 ,4291 1,445 1 ,2291 1,674 

Q11_3   1,004 2 ,6051  

Q11_3(1) ,4661 ,4711 ,9791 1 ,3221 1,594 

Q11_3(2) ,1401 ,4541 ,0951 1 ,7581 1,150 

Q11_4   4,239 2 ,1201  

Q11_4(1) -,820 ,5781 2,016 1 ,1561 ,4401 

Q11_4(2) ,5651 ,4291 1,728 1 ,1891 1,759 

Q11_5   2,594 2 ,2731  

Q11_5(1) ,6591 ,4631 2,019 1 ,1551 1,932 

Q11_5(2) ,4471 ,4321 1,071 1 ,3011 1,563 

Q11_6   1,356 2 ,5081  

Q11_6(1) ,0521 ,6041 ,0071 1 ,9311 1,053 

Q11_6(2) -,662 ,5731 1,335 1 ,2481 ,5161 

Constant 2,356- ,2711 75,479 1 ,0001 ,0951 

 spss23 مخرجات المصدر:          
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 النموذج معالم 40رقم الجدول ويلخص، دخال المتغيرات المستقلة تحصلنا على الجدول أعلاهبعدما تم إ

 (b) المقدرة النموذج معالم جميع ويتضمن 42رقم الجدول من الرابعة الدورة في عليها حصلنا التي الأمثل

 .معلم لكل المعياري والخطأ

 الخطأ ليمث (S.E)الثاني  العمود أما 1بوحدات المقدر موذجالن معالم constant (B) الأول العمود يمثل
 النموذج معالم معنوية لاختبار يستخدم Waldإحصاءة  الثالث والعمود، المقدرات للمعلمات المعياري
 القيم فيمثل الخامس العمود أما ،الحرية درجات يمثل الرابع العمود، العدم فرض يختبر أنه حيثالمقدر 

 Exp(B) السادس العمود أما، الانحدار معامل معنوية تحديد يتم أساسها على التي ،((Sig)الاحتمالية
odds Ratio نسبة به تتغير الذي المضاعف عن يعبر وهو لمعامل الانحدار الأسية الدالة قيمة يوضح 

 الحدث وقوع احتمال (Y=0)احتمال إلى (Y=1)احتمال  من التغير أي التابع( المتغير )قيمة الترجيح
 7 =  p(y) وقوعه عدم احتمال إلى p(y) = -1   

Exp(04202) =  0 406   1,830 = Odds Ratio 
Log(        =-2,356 +2  0,604 X1.1+ 1,548 X1.2+ 0,549 X2.1+ 0,515 X2.2+ 

0,466 X3.1+ 0,140 X3.2+ 0,820 X4.1+ 0,565 X4.2+ 0,659 X5.1+ 0,447 X5.2+ 

0,052 X6.1- 0,662 X6.2 

 :حيث  

 : pˆ لتوسع في ل) إجابة نعم على الحصول احتمال أي الظاهرة توفر عند التابع المتغير متوسط تمثل
 المتغير بين العلاقة التقديرات هذه وتمثل ،(سلاميةبات يزيد من مخاطر عمل البنوك الإتطبيق المضار 

  (logit). بوحدات المستقلة والمتغيرات التابع
( د ضمانات من طرف المضارب المستثمرعدم وجو ):X1معامل إشارة أن .9 رقم الجدول من يتضح
من طرف المضارب  عدم وجود ضمانات)وهذا يعني أنه كلما زاد متغير  النموذج، هذا في موجبة

التوسع في تطبيق ) التابع زاد احتمال أن يأخذ المتغير( 0)موافق =، (0) القيمة أخذأي  ،(المستثمر
ومن ، أي الإجابة بنعم = p(y) 0 ،(0)القيمة  (سلاميةالإطر عمل البنوك المضاربات يزيد من مخا

 X1 وكلما أخذ، 10614بمعدل   = p(y) 0زاد احتمال  (0)القيمة  X1خلال القيمة يتضح أنه كلما أخذ 
 ..00.4بمعدل أي الإجابة بلا  = 9p(y)زاد احتمال( 9)لا أوافق =  9القيمة 

ل البنك في إدارة المشروع الممول بصيغة المضاربة وانفراد المضارب يعد عدم تدخ) :X2 معامل إشارة
 وهذا يعني أنه النموذج هذا في موجبة، (سلامياطر التي يواجهها البنك الإالمستثمر بالعمل من المخ
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يعد عدم تدخل البنك في إدارة المشروع الممول بصيغة المضاربة وانفراد المضارب )متغير  كلما زاد
 أي الاجابة بالموافقة (0) القيمةأخذ أي  ،(سلامين المخاطر التي يواجهها البنك الإلعمل مالمستثمر با

بات يزيد من مخاطر عمل البنوك التوسع في تطبيق المضار ) زاد احتمال أن يأخذ المتغير التابع
 0احتمال ادكلما ز  X2=1كانومن خلال القيمة كلما  أي الإجابة بنعم = p(y) 0 (،0)القيمة  (سلاميةالإ

p(y) = 10.42  كان وكلماX2=2  2اد احتمالكلما ز  p(y) = 0..1ب.. 

X3: ( رباح والخسائر من أصحاب الحسابات الاستثمارية والميل نحو الأعدم تقبل مبدأ المخاطرة في 
 زاد احتمال أن يأخذ المتغير( 9، لا أوافق = 0)موافق = )0(القيمة  (تفضيل عامل الضمان لأموالهم

  p(y) =0أي (0)القيمة  (التوسع في تطبيق المضاربات يزيد من مخاطر عمل البنوك الاسلامية) بعالتا

  X3 9 كان وكلما 0,466 بمعدل= p(y)  0 اد احتمالز  X3=1كان ومن خلال القيمة يتضح أنه كلما 
 .0,140بمعدل  لا  ـ:جابة بالإ  أيp(y) = 2  احتمالزاد أي الإجابة بعدم الموافقة 

 (سلاميةر نشاط البنوك الإخطر على تطو لقانون الوضعي من شأنها أن تشكل إملاءات ا) X4أخذ ما كل
التوسع في تطبيق المضاربات يزيد )زاد احتمال أن يأخذ المتغير ( 9، لا أوافق = 0)موافق =(، 0) القيمة

كان تضح أنه كلما خلال القيمة ي ومن ،= p(y) 0 أي ،(0)القيمة  (الاسلاميةمن مخاطر عمل البنوك 
0= X40زاد احتمال p(y) = (الإجابة بنعم) 9كان وكلما   0,820بمعدل= X4  أي الإجابة بعدم

التوسع في تطبيق المضاربات يزيد من مخاطر )لا على  ـ:الاجابة ب أي= p(y) 9 الموافقة زاد احتمال
 .0,565بمعدل  (عمل البنوك الاسلامية

 والذي يمكن أن يخفي الأرباح التي ت الأخلاقية في العميل المستثمرعدم توفر المواصفا) X5 كلما أخذ
 التوسع في)( زاد احتمال أن يأخذ المتغير 9، لا أوافق = 0)موافق = (0)القيمة ( حققها عن البنك
 .= p(y) 0، أي (0)القيمة ( سلاميةبات يزيد من مخاطر عمل البنوك الإتطبيق المضار 
 الإجابة بنعم يأ= p(y) 0زاد احتمالأي الإجابة بالموافقة  X5=1كان كلماالقيمة يتضح أنه ومن خلال 

 )لا( ـ:جابة بالإأي  = 9p(y) أي الإجابة بعدم الموافقة زاد احتمال=X5  9كان وكلما 0,659 بمعدل 
 .10440بمعدل 

شرعي عدم توفر العاملين المؤهلين في الجانبين الX6 (متغير قيمة يتضح أنه كلما أخذمن خلال ال
في  على( التوسعزاد احتمال الإجابة بنعم أي الإجابة بالموافقة  (1)القيمة ) هنفس والمصرفي في الوقت

عدم ( متغيرأخذ وكلما   101.9  بمعدل ) تطبيق المضاربات يزيد من مخاطر عمل البنوك الاسلامية
أي الإجابة بعدم  )9(يمة الق )توفر العاملين المؤهلين في الجانبين الشرعي والمصرفي في نفس الوقت
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البنوك  يد من مخاطر عملالتوسع في تطبيق المضاربات يز )لا على جابة بـ: احتمال الإ انخفض الموافقة
 (.0,662-)بمعدل  الإسلامية(

 بالمتغير المستقلة المتغيرات علاقة تعكس وهي منطقية معاملات الانحدار إشارات كل أن نستنتج سبق مما 

 .[04202-04219 [ متقاربة بحدود هو المعاملات لجميع المعياري الخطأ نوأالتابع 

 من وذلك معنوي تأثير اله أي معنوية   X1 متغيرالب الخاصة المعاملات أن السابق الجدول من فيتضح
 التابعالمتغير  على التأثير في الأولى المرتبة X1 المتغير حتلاحيث ،   (Sig)الاحتمالية القيم خلال
(Y) عامل الانحدارإذ أن م b1.1= 0,604  ،  b1.2= 1,548 وأن هذا المعامل أظهر معنوية عالية

 الخاصة المعاملات أن السابق الجدول من يتضح حيث  (Sig) على المتغير التابع عند مستوى دلالة
على زيادة مخاطر  معنوي تأثير لها أي (Sig)القيمة الاحتمالية  خلال من وذلك معنوية  x1بالمتغير 

بقية   أما  .101وهي أقل من  Sig=  10119لمصارف الإسلامية عند تطبيق صيغة المضاربة حيث ا
 القيمة أن إذ ، (y )ليس لها تأثير معنوي على المتغير التابع  x2 ;x3 ;x4 ;x5 ;x6 المتغيرات 
زيادة على  معنوي فليس لها تأثير .101المعنوية  مستوى من أكبر ت لامبالمعا الخاصة الاحتمالية

 . لامية عند تطبيق صيغة المضاربة مخاطر المصارف الإس
 النموذج لمعنوية Chi-square اختبار نتائج :26 الجدول رقم

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 24,622 12 ,017 

Block 24,622 12 ,017 

Model 24,622 12 ,017 

 spss23 اتمخرج المصدر:
 لاختبارأي  النموذج معنوية لاختبار (Chi-square)تربيع  كاي اختبار نتائج 96 رقم الجدول يوضح
 (Sig)الاحتمالية القيمة خلال من وذلك الاختبار معنوية وتتضح معنوي غير النموذج (H0)العدم فرضية

     العدم فرضية رفض وبالتالي المشاهدة والنتائج العدم فرضية بين إحصائية دلالة ذات فروق وجود أي
(H0)   قيمة نأو  جيدًا تمثيلا البيانات ويمثل معنوي بالكامل النموذج أن أي البديل الفرض قبولو 

 Chi-square= 24,622لالةد مستوى عند معنوية وهي α حيث0,05 من أقل  Sig=0,017يؤكد مما 
 .=d.f 70أجل من الجدول في موضح هو كما بالكامل الموفق النموذج معنوية
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 المقترحة اللوجستية النماذج)مطابقة(  توفيق جودة :22 الجدول رقم
Model Summary 

Step 

-2Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 278,749
a

 ,0671 ,1161 

 spss23 مخرجاتالمصدر:                                            

 278,749بتقدر  وغاريتم الترجيحل العظمى المعقولية مقدار قيمةانخفاض  السابق جدولال من نلاحظ

 التباينبالمئة من  600هذا يعني أن  0,067 بلغ  Cox & Snell تحديد معامل قيمة  نلاحظ وكذلك
 (التوسع في تطبيق المضاربات يزيد من مخاطر المصارف الإسلاميةالموجود في المتغير التابع )

 نموذج فعالية إلى يشير والذي تفسيره عن طريق معلومية المتغيرات المستقلة المدروسة )المخاطر(يمكن  

 .التابع المتغير في تحدث التي التغيرات شرح في اللوجستي الانحدار

 ولمشو هوسمر لاختبار والمتوقعة المشاهدة القيم :22الجدول رقم

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 

التوسع في تطبيق المضاربات يزيد 

من مخاطر عمل المصارف 

 = لا الإسلامية؟

التوسع في تطبيق المضاربات يزيد 

من مخاطر عمل المصارف 

 = نعم الإسلامية؟

Total Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 35 34,323 1 1,677 36 

2 14 13,900 1 1,100 15 

3 70 72,160 9 6,840 79 

4 34 33,291 3 3,709 37 

5 26 26,092 4 3,908 30 

6 33 33,552 6 5,448 39 

7 29 30,169 7 5,831 36 

8 31 28,857 6 8,143 37 

9 31 30,656 17 17,344 48 

 spss23 مخرجات المصدر:
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-Chi) (ئية حساب إحصا على يعتمد إذ النموذج توفيق لجودة معلميا لا اختبارا أيضا يمثل 42 رقم الجدول

square  المشاهدة القيم بين لفرقا معنوية لاختبار ستخدمتُ التي (observed) المتوقعة والقيم 
(Expected) . 

 نموذج انحرافات عن للكشف ،(Chi-square) توزيع باستخدام   Hosmer and lemeshow اقترح وقد

 جزء من الاختبار هذائية إحصا وتتكون المتوقعة، والقيم المشاهدة القيم بين الفرق المعنوي أي ،اللوجستيك

 نموذج تقديرات من محسوب (Expected)والآخر نظري نموذج إلى يستند لا (observed)مشاهد 

 .كاللوجستي

 :أي المتوقعة المشاهدات منه حسبت الذي المقدر النموذج اختبار وبالتالي  
 =H0الدراسة لبيانات مطابق لنموذجا =H1              الدراسة لبيانات مطابق غير النموذج  

 ولمشو هوسمر اختبار نتائج :29الجدول رقم                           

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 2,276 7 ,9431 

 spss23 مخرجات المصدر:                                

 (Chi-square2,276)تربيع  كاي لاختبار (Sig)الاحتمالية لقيمةا أن 92 الجدول من يتضحو 
 d.F=7 أجل من ،(0.05) المعنوية القيمة من أكبرsig 1,943    "ولمشو هوسمر"باختبار الخاصة
 الكبير التوافق ذلك يؤكد ومما الدراسة، مطابق لبيانات النموذج أن ونستنتج العدم فرضية نقبل عليه

 القيم بين) المتوقعة والقيم المشاهدة القيم بين الاختلافات أن نلاحظحيث  .9 مرق جدول في والواضح

 .جدًا بسيطة (والتقديرية الفعلية
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 المقدر النموذج باستخدام العينة بيانات تصنيف يوضح :30الجدول رقم 

Classification Table
a

 

 Observed 

Predicted 

التوسع في تطبيق المضاربات يزيد 

مخاطر عمل المصارف  من

 الإسلامية؟
Percentage 

Correct 

 نعم لا

Step 1 

التوسع في تطبيق المضاربات 

يزيد من مخاطر عمل 

 الإسلامية؟المصارف 

 99,7 1 302 لا

 3,7 2 52 نعم

Overall Percentage   85,2 

a. The cut value is ,500ل 

 spss23 مخرجات المصدر:      

لى زيادة مخاطر لتطبيق المضاربات يؤدي إ الصحيح التصنيف نسبة أن 3رقم دولالج من يتضح
 نسبة كانت بينما المقدر، النموذج باستخدام الدراسة عينة لبيانات وذلك  %300 بلغتسلامية الإالمصارف 

 بلغتسلامية لى زيادة مخاطر المصارف الإلا يؤدي إ تالمضاربالتطبيق صيغة  الصحيح التصنيف
أو إلى أن الاستبيان وزع على كل  والمتغيرات،  الدراسة طبيعة حساسية إلى ذلك يرجع ربما،  2200%

سلامية ولم يوزع على المختصين في التمويل فقط الذين هم أولى بهذه الدراسة من الموظفين بالبنوك الإ
 النموذج هذا باستخدام ةعام بصورة للمفردات الصحيح التصنيف نسبة أن الجدول من يتضح كما غيرهم 

 .الاقتصادي البعد ذات الدراسات هذه مثل ظل في خاصة جدًا مقبولة النسبة هذه وتعتبر  %09..بلغت

  

  

  

  

  

  



 ول تطبيقات المضاربة في المصارف الإسلاميةلدراسة الميدانية حا                                          الفصل الرابع
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 خامصة 

أخذت المصارف الإسلامية المضاربة في صورتها الأولية وحاولت تكييفها مع القواعد التمويلية الحديثة عن 
ني لما تنجزه ة بنوعيها المطلقة والمقيدة الأساس القانو طريق إدخال نوع من التطوير عليها وتعد المضارب

 .المصارف الإسلامية

كل المصارف الإسلامية التي قمنا بدراستها تطبق  أظهرت الدراسة التطبيقية التي قامت بها الباحثة أن
خاصة منها  صيغة المضاربة في جانب تعبئة الموارد وذلك من خلال الحسابات التي تقوم بفتحها

بالنسبة للمنظرين  تالتوظيف فرغم أن صيغة المضاربة مثل على مستوى ، أمابات الاستثماريةالحسا
الأوائل للمصارف الإسلامية الصيغة الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها هذه المصارف لتوظيف 

صرفي مواردها المالية على أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة النموذج التمويلي للنظام الم
الإسلامي حيث تبرز هذه الصيغة كون المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول عادي للمستثمرين تربطهم 

لكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية و الحال في المصارف التقليدية، و علاقة الدائن بالمدين كما ه
حيث القيام بدراسة  بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه من نتائج سواء من

واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها ومتابعتها أو القيام بتحمل المخاطر التي يتعرض لها 
 .خسارةلتي يترتب عليها من ربح و والنتائج ا

قلة تعامل المصارف  أظهرت في العالم لتمويلات بعض المصارف الاسلامية الدراسة الميدانيةإلّا أن 
غة المضاربة على صي المدروسةالمصارف الإسلامية بعض  اعتمادحيث كانبصيغة المضاربة  الإسلامية

نظرا لما يكتنف هذه ، وامتنع البعض الآخر منها عن الاعتماد عليها نهائيا ة هامشيةبدرجفي مجال التوظيف 
أن  حيث أظهرت انالاستبيكما بينت الدراسة اعتمادا على  التطبيقيةالصيغة من مخاطر كثيرة من الناحية 

لمخاطر التي يشكلها تطبيق هذه الصيغة في الواقع لطبيعتها الخاصة وما تتطلبه من الوفاء سبب ذلك هو ا
ر كما أظهرت الدراسة خطر عدم وجود ضمانات بالنسبة للمضارب المستثم، وبصورة خاصة والأمانة

 الاحصائية.
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  خاتمة 
على الإجابة التطبيق العملي الحديث للمضاربة في المصارف الإسلامية "  "ة دراسالستهدفت هذه إ

ثبات الجوهرية الإشكالية  إلى ت الدراسة تطرق هاومن خلال، صحة الفرضياتأو نفي والأسئلة المطروحة وا 
البحث عن مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي وشروطها وأحكامها وكذا عقد مقارنة بين المضاربة 

تي القانون الوضعي، وذلك تمييزًا لها عن بقية العقود الالعقود المشابهة لها في الفقه و الفقهية وبعض 
هدف تسليط الضوء على أهم ما جاء البصفة عامة كان و تشابهها ومحاولة لرفع الالتباسات التي قد تقع، 

ري المصارف الإسلامية لها كبديل للعمل تبين سبب اختيار منظ  ي في كتب الفقه حول المضاربة حتى
 ي جاءت في كتب الفقه لاكيف أن المضاربة الفقهية )الثنائية( بصورتها البسيطة التو ، المصرفي الربوي

بالبحث والدراسة إلى محاولة الكشف عن الواقع  لانتقتم الاثم ، بحاجات العمل المصرفي المعاصرفي ت
ز أهم المفارقات ابر لإ هذه الصيغة في تعبئة وتوظيف الموارد في المصارف الإسلامية وذلكلالعملي 

التي اعترضت مسار المصارف الإسلامية ر خاطوالمخالفات التي جاءت عند التطبيق لنستخرج أهم الم
 في تطبيق هذه الصيغة.

 النتائج المستخلصة من الدراسة 
 هذا البحث إلى مجموعة من النتائج هي:في  توصلتم ال
   عتمد منظرو المصارف الإسلامية عقد المضاربة كوسيلة تمويلية للحلول محل القرض بفائدةإ .1

وقانوني بين المضاربة كمعاملة مشروعة معروفة في الفقه الإسلامي على ذلك حدث ارتباط تقني  وبناء
 والمصارف الإسلامية كمؤسسات مقترحة لتحل محل المصارف التقليدية.

الصورة الفقهية )الثنائية( لعقد المضاربة والتي كانت متماشية مع واقع  تبين من خلال الدراسة أن .2
عامة أصبحت غير ملائمة الآن لكثير من الأعمال الاستثمارية والمــالية  ه،عصرها وملائمة لمتغيرات

ثباتها المصرفي على وجه الخصوصوللعمل   .وبالتالي قبول الفرضية الأولى وا 

من تقديم صورة تطبيقية لأسلوب المضاربة تستطيع  بعض الدراسات في الاقتصاد الإسلاميتمكنت  .3
المشتركة بديلا عن المضاربة الثنائية  المضاربة ، وهيد عليهاالمصارف الإسلامية المعاصرة الاعتما

 تعتمدحيث المصارف الإسلامية  في البسيطة وهي تناسب متطلبات الاستثمار الجماعي، ويتجلى دورها
تلقى الأموال من العديد من الأشخاص بغرض استثمارها وذلك إذ ت في تجميع الموارد )المدخرات( عليها
في توظيف )استثمار( أموالها حيث يمكن للمصرف الإسلامي عليها  ، كما تعتمدالمضاربة صيغةوفق 

القيام بتمويل المستثمرين )طالبي التمويل( بهذه الأموال أو أن يقوم هو )أي المصرف( باستثمار هذه 



 خاتمة
 

207 
 

ومنه  الأموال مباشرة مع مراعاة الضوابط الشرعية العامة والشروط التي حددها الفقهاء لعمل المضارب
 .إثبات صحة الفرضية الثانية

تلمس جوانب الممارسة العملية لنظم تعبئة الموارد خاصة  حاولت الباحثة من خلال الدراسة التطبيقية .4
 ما يلي:فوجدت الاستثمارية منها في غالبية المصارف الإسلامية 

أنها سلامي وأصحاب أموال الاستثمار على بين المصرف الإسلامية العلاقة حددت المصارف الإ .أ 
م ث علاقة مضاربة، حيث اعتبُِر صاحب الحساب الاستثماري "رب المال" والمصرف هو "المضارب" ومن

 يلتزم بها الطرفان بعد ذلك.أن تحكم هذه العلاقة و تحددت نوعية القواعد والضوابط التي يجب 

الوجود نادرة  -وهي حسابات الاستثمار المخصصة -إن الصورة الثانية للحسابات الاستثمارية  .ب 
لمصارف في بعض المصارف وتمثل نسبة هامشية إلى إجمالي الموارد، وغير موجودة في مجمل ا

حة التطبيق الصحيح اضسلامية المدروسة على الرغم من أن هذه الصورة المفقودة تعكس بصورة و الإ
 للمضاربة في عملية تعبئة الأموال.

السحب منها إلا في مواعيد محددة تكون في رغم أن الأصل في الحسابات الاستثمارية ألا يتم  .ج 
الغالب متوسطة وطويلة الأجل، إلا أن الممارسة العملية تؤكد غير ذلك، حيث سعت المصارف 
الإسلامية للسماح لصاحب الحساب الاستثماري بالسحب من حسابه في أي وقت قبل نهاية المدة 

ه الحالات يمكن للعميل أن يفتعلها ويوافق المحددة وذلك في حالات معينة، وقد أثبتت التجربة أن هذ
مام العملاء تحت سلامية بفتح هذا الباب ألإعليها المصرف بصورة دائمة، وقد سمحت المصارف ا

 منها في منافسة المصارف التقليدية. ضغط الواقع ورغبة
عطاء هذا الحق لأصحاب  .د  سلامية يترتب عليه عدد من حسابات الاستثمار في المصارف الإ وا 

النتائج التي لا تتفق مع طبيعة المضاربة، خاصة فيما يتعلق بعملية حساب الأرباح وبقضية الضمان 
 وهو ما يتضح في النقاط التالية:

  إن السماح بالسحب من الحسابات الاستثمارية على مدار السنة وليس في مواعيد إقفال الحسابات
المصارف، فمن ناحية يحد من حريتها في يتعارض مع طبيعة نظام العمل وأساليب التعامل بهذه 

استخدام هذه الموارد في نشاطها الاستثماري، ومن ناحية أخرى فإن الربح الذي يحصل عليه صاحب 
ر عن الوضع الفعلي فقد تحصل بعض الحسابات على ربح لم تشارك في تحقيقه، وقد الحساب لا يعب  

يعاد المحدد من حقها في الربح الذي يمكن أن يقع تحرم تلك الحسابات التي يتم سحب أرصدتها قبل الم
 .وتكون هذه الحسابات قد شاركت في تحقيقه
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 في نصوص العقد ولكن  موالسلامية لا تضمن رد قيمة الأالمصارف الإفإن  عملا بأحكام المضاربة
غير مباشر من قبل المصرف  افي أي وقت وقبل إجراء التسوية الفعلية يعد ضمانها السماح بسحب

سلامي لهذه الأموال لأنه لم يتم النص على التزام صاحب الحساب بتحمل نصيبه من الخسارة والتي الإ
 جراء التسوية الحسابية.ا  قفال الحسابات و إيمكن أن تقع وتظهر عند 

   تعمل المصارف الإسلامية على أساس الخلط المتلاحق للأموال الخاصة بحسابات الاستثمار وذلك
ضافة هذه الأموال تباعا إلى وعاء واحد، ثم تمويل العمليات الاستثمارية منها دون تمييز بين إعن طريق 

مصادر الأموال والمشروعات التي وجهت لتمويلها باستثناء بعض حسابات الاستثمار المخصص التي 
ي تخص ويؤدي هذا الأسلوب إلى صعوبة تقدير الربح والخسارة الت ،سلاميةبعض المصارف الإ أنشأتها

كل حساب من هذه الحسابات بدقة، ونسبة الخسارة أو الربح المحقق على مصدره، وذلك لأن طريقة 
سلامية في هذه الحالة تعتمد على إجمالي الأرباح لكل العمليات تقدير الربح التي تتبعها المصارف الإ

ها عامل الغرر حيث يتضح أن وهذه الطريقة لا تخلو من، ر(م  الاستثمارية بناء على طريقة الأعداد )الن  
تقلل من احتمالات الخسارة لأي واحد من أصحاب الأموال إلى الحد الأدنى أو إلى الصفر في جميع 

يتم تحميل بعض النتائج الخاسرة على العمليات الرابحة مما يقلل احتمالات الخسارة إذ الظروف العادية، 
في  حاب الحسابات الاستثمارية( بتدنالعملاء )أص )وربما يزيلها في الظروف العادية(، فقط سوف يشعر

وكان الأولى أن  ،وهذا ما يتعارض مع قاعدة الغنم بالغرم ،مستوى الأرباح إذا زاد عدد العمليات الخاسرة
يعتمد نظام العمل بهذه الحسابات الاستثمارية على الربط بين كل حساب أو مجموعة من الحسابات 

 ه هذه الأموال لتمويله.وج  والمشروع الاستثماري الذي تُ 

 ح، بين كل من المصرف وصاحب اربسلامية تحديد نسبة اقتسام الأتجاهلت كثير من المصارف الإ
 وهو شرط من الشروط الأساسية لصحة المضاربة.، الحساب الاستثماري في عقود فتح الحسابات

 على أسلوب  ةعتمدمنها قامت باقتباس في الشكل إسلامية عند هذا الحد، بل لم تقف المصارف الإ
ن ي، والمودعأصحاب الحساباتعن أموال  استخدام كلمة ودائع للتعبيركالتعبير المصرفي التقليدي 

نوعية علاقة أصحابها بالمصرف  للتعبير عن أصحاب هذه الأموال وهي تعبيرات خاطئة لا تعبر عن
 سلامي.الإ

من خلال  -مية عند تطبيقها لصيغة المضاربة لتعبئة المواردسلاوخلاصة القول أن المصارف الإ
، حادت عن المقومات النظرية الأساسية وصياغتها لعقود حسابات الاستثمار –حسابات الاستثمار 

حيث  ، واعتمدت على التقليد وقبول ما يفرضه الواقع عليهام عليها هذا العقدوالضوابط الشرعية التي يقو 
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العمل على توفير نفس الحقوق والمميزات التي توفرها المصارف التقليدية حاولت هذه المصارف 
لأصحاب الودائع الآجلة بها سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، رغم اختلاف طبيعة وشكل 

 في النقاط السابقة. توضيحهالعلاقة في كل حالة؛ وهذا ما تم  

المضاربة مثلت بالنسبة للمنظرين الأوائل للمصارف أما على مستوى التوظيف فرغم أن صيغة   .5
الإسلامية الصيغة الأساسية التي يجب أن تعتمد عليها هذه المصارف لتوظيف مواردها المالية على 

حيث  ،أساس أنها تعكس بوضوح أكثر من غيرها طبيعة النموذج التمويلي للنظام المصرفي الإسلامي
مي ليس مجرد ممول عادي للمستثمرين تربطهم علاقة الدائن تبرز هذه الصيغة كون المصرف الإسلا

بالمدين، ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما 
يترتب عليه من نتائج سواء من حيث القيام بدراسة واختيار العملية الاستثمارية أو القيام بتنفيذها 

، إلا أن بتحمل المخاطر التي يتعرض لها والنتائج التي يترتب عليها من ربح وخسارة ومتابعتها أو القيام
متدنيا جدًّا أو بدرجة  كان على صيغة المضاربة لتوظيف الأموال –عامة  –اعتماد المصارف الإسلامية 

طبيقية التي هامشية وامتنع البعض الآخر منها عن الاعتماد عليها نهائيا، فقد لوحظ من خلال الدراسة الت
قامت بها الباحثة أن غالبية هذه المصارف قد اتجهت خلال الفترة الأخيرة ناحية التخلي عن استخدام 
صيغة المضاربة بصورة عامة، نظرًا للمخاطر التي يشكلها تطبيق هذه الصيغة في الواقع لطبيعتها 

وع منها صيغة المرابحة التي الخاصة وما تتطلبه من الوفاء والأمانة، وفضلت هذه المصارف صيغ البي
 استحوذت على غالبية استثماراتها على الرغم من أنها لا تعكس الطبيعة الاستثمارية المميزة لها.

، وهذه المحدودية في اتفاع مخاطرهار  عنالتمويل المصرفي بالمضاربة ناتج إن محدودية   .6
على غالبية المصارف الإسلامية  الاستخدام لا تنطبق على مصرف إسلامي بعينه، إنما يمكن تعميمها

الدراسة بعض الأرقام التي تثبت ما تم التوصل إليه، وبهذا تم هذه الموجودة في العالم الإسلامي وفي 
 .لبحثل فرضية الرابعةالرفض 

في المصارف  ان دراسة صيغة المضاربة في التجربة المصرفية الإسلامية أن تطبيقهمتبين   .7
حقيقة ن ع ناتجمنها ما هو  ،سواء في تعبئة الموارد أو توظيفهاخاطر من المالعديد  واجهيالإسلامية 

طبيعة راجع إلى هو  وكذا ما، هو راجع إلى حداثة تجربتها ومنها ماالواقع الذي تعمل به هذه المصارف 
 :ومن ثم فإن وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة للبحث اصيغة المضاربة ذاته

مع أصحاب الأموال )أي  هفي مجال تعامل هذه المخاطر سواءلواجه المصرف الإسلامي م  .أ 
غياب روح ، و ترك أموالهم لفترة طويلةهم لعدم استعدادناتجة من أصحاب الحسابات الاستثمارية( 

بسبب عدم توافر المواصفات  في تعامله مع المستثمرين )أي طالبي التمويل( مجال أو لديهم المخاطرة
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عدم يه، أو للد والفنية والخبرة العمليةعدم توافر الكفاءات الإدارية  ، أوخلاقية في العميل المستثمرالأ
 . المالي هسلامة مركز 

 مصدرها الأحكام الفقهيةأخرى يواجهها المصرف الإسلامي في إطار صيغة المضاربة مخاطر  .ب 
أي لا يستطيع المصرف مانح التمويل أخذ  ،في المضاربة لرب المال ضمانوجود عدم  بينها من

 لمضاربة كون مثل هذه العقود قائمضمانات من الأشخاص الراغبين في الحصول على تمويل بصيغة ا
عدم تدخل رب المال أي  انفراد المضارب بالعملعلى الثقة والأمانة وليس على الضمانات ، إضافة إلى 

لأموال من طرف المصرف الإسلامي فيها الكثير من والتي تجعل عملية توظيف ا ،في عمل المضارب
عدم توافر الأمانة والصدق والالتزام بالخلق والسلوك الإسلامي في المتعاملين مع المصارف ل المخاطر
إمكانية متابعة  يجعللتدخل في أعمال المضارب ح لرب المال وهو المصرف بااسمعدم الو  ،الإسلامية

مباشرة تكاد تكون منعدمة ويد العميل المضارب تكاد تكون اليد المصرف للعملية عن قرب وبصورة 
 المطلقة في عملية المضاربة. 

مة النظم والتشريعات القانونية السائدة بغالبية الدول التي توجد بها المصارف الإسلامية ءعدم ملا .ج 
 ابتعادث من حي ،صيغة المضاربة وفي مقدمتها ولأساليبه الجديدةللعمل المصرفي الإسلامي عامة 

مما ترتب عليه وجود  المعاملات في البلدان المتواجدة بها هذه المصارف عن تعاليم الشريعة الإسـلامية
 قة لتطبيق هذه الصيغة.الوضعيــة المعو   بعض المؤسسات كالمصرف المركزي وبعض القوانين

عدم توافر الموارد البشرية ذات خاطر السابقة الذكر هناك مخاطر أخرى منها بالإضافة إلى الم  .د 
عدم توافر الأجهزة والأساليب العلمية ، و التي تلائم عمل المصارف الإسلامية التقنيةو الكفاءة الشرعية 

عدم اكتمال عمليات التنظير ذلك إلى جانب ، التي تمكن من اختيار العميل الملائم لعملية المضاربة
ر الاجتهاد الفقهي والابتكار الفني لعمليات التنظير التي التي سبقت إنشاء المصارف الإسلامية، وقصو 

 واكبتها وأتت بعدها. 
 قتترااا الا 

ببعض التوصيات إلى المصارف الإسلامية والجهات المسؤولة بالدول الباحثة تقدم في نهاية هذه الدراسة 
بها، وذلك من أجل تذليل العقبات التي تواجهها المصارف الإسلامية أثناء تطبيق صيغة  التي تعمل
 المضاربة:
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في  خبرة هؤلاء الموظفين دورا هاما تشغيل هذه المنتجات حيث تلعبتدريب وتأهيل العاملين في  .1
المخالفات الشرعية وفهم من الوقوع في ويؤدي فهمهم الدقيق لطبيعة المنتج إلى الاحتراز  ،تقليل المخاطر

 أكبر لمتطلبات التطوير.

الناشئة بسبب المستثمر خاصة تلك بحث عن أساليب ملائمة لمواجهة مخاطر عمليات المضاربة ال .2
الأخذ بالأساليب العملية والفنية الملائمة التي تمكن من اختيار المستثمرين الملائمين عند و  المضارب

وسيلة شرعية للرقابة على تنفيذ عملية المضاربة للتأكد من عدم بحث عن التطبيق صيغة المضاربة، و 
قليل من أو تقصير من جانب العميل المضارب )المستثمر( حتى تستطيع الت وجود مخالفات أو تعد  

 التي تواجه تطبيق هذه الصيغة. المخاطر

والمميزة لها صة على الجهات المسؤولة بالدول التي تعمل بها هذه المصارف أن تراعي الطبيعة الخا .3
م مع طبيعة وأسس عمل ءالأدوات والأساليب الرقابية للمصرف المركزي بما يتلا كييفوأن تعمل على ت

هذه المصارف خاصّة فيما يتعلق بعدم تعاملها بالربا )الفائدة(، كما أن النظام المصرفي الإسلامي جزء 
جهاز من أجهزته، ولا يمكن توقع نجاحه الكامل إلا في ظل  هو من النظام الاقتصادي الإسلامي، بل

المالية  –ا الاقتصادية نظام اقتصادي إسلامي لذلك على الدول الإسلامية العمل على صياغة تشريعاته
كذلك نظم العمل بالمؤسسات المختلفة وفق المنهج الإسلامي بحيث تتيح للمؤسسات و  –خاصة 

 صحيحة ودون معاناة. الإسلامية إمكانية العمل بصورة

العمل على نشر المفاهيم والقيم الإسلامية فكرًا وسلوكًا في المجتمع وخاصة في مجال المعاملات  .4
التي ابتعد عنها المسلمون أمام ضغط النظم الوافدة، لذا يجب أن تتضمن مناهج التعليم بالمراحل 

 تصاد الإسـلامي والمصارف الإسلامية.المختلفة مقررات دراسية عن نظم المعاملات الإسلامية وعن الاق

تشجيع البحث العلمي وتخصيص عوائد مالية من أرباح المنتجات المالية لأغراض الدراسات  .5
 .الإسلامية والبحوث العلمية التي تهدف لتطوير المنتجات

العمل على إنشاء سوق مالية إسلامية تضمن تسويق مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية منتجاتها  .6
ن خلالها، وتأمين السيولة اللازمة لها حيث أن هذه المؤسسات تواجه تحديات كبيرة وعوائق عديدة في م

يجاد التمويل المناسب لها من خلال الأسواق التقليدية  .تسويق منتجاتها وا 

مجلس الخدمات  صناعة المالية الإسلامية مثلتحتية في الالبنية المؤسسات  وتفعيل دورتأسيس  .7
والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها في مجال التطوير سلامية المالية الإ
 والابتكار.
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إلى ذوي القرار بالجزائر بضرورة تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي وفقه  الباحثة توجهتوأخيرًا  .8
 الإسلاميتصاد ، ثم فتح قسم خاص بالاقالاقتصاد بالجزائر كليات ومعاهدالمعاملات المالية في جميع 

 –وفي المصارف الإسلامية خاصة  –نقترح إقامة لجنة من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي  كما
 .والفقهاء في الشريعة الإسلامية لمراجعة التقنيات المصرفية ببنك البركة الجزائري

 آفاق الباث 
نهاية المطاف في مسار  ، ولا ولن يكوناأخير  الا هو كلمة أو رأيو لخطاب ل هذا البحث ليس فصلا

نما هو نظرة مخلصة نابعة من العقل والقلب معًا، من واقع الخبرة والمنظور  المصارف الإسلامية، وا 
 .الإسلامي

مجرد إرشادات ضوئية أو مقدمات لموضوعات شتى في هذه الدراسة هو  الباحثة وعليه فإن ما تناولته
 في مجال الاقتصاد الإسلامي وخاصة الأعمال تفصيلية مع كوكبة من المجتهدينة تحتاج إلى دراس

 الإسلامية.المصرفية 
 :ومن أهم الموضوعات المطروحة للبحث

  تطوير صيغة المضاربة في المصارف الإسلامية يتم فيها تقديم نموذج جديد مدروس للمضاربة
 تنعدم فيه المعوقات الناتجة عن طبيعة عقد المضاربة.

 والداخلية. وتقديم آليات للتغلب على المخاطر الخارجية دراسة مخاطر المضاربة 

 إيجاد وسيلة شرعية لضبط تلاعب العملاء المضاربين. هاتقديم دراسة يتم من خلال 

 .تطوير آلية الحل المصرفي لمشكلة الضمانات 
 ليات تعبئة الموارد والتمويل بالمضاربة.تطوير آ 

  التطبيق العملي لها.و  –حدةكل صيغة على  –دراسة صيغ التمويل الإسلامي 

قد تساهم في تطوير المضاربة في المصارف الإسلامية وبالتالي تطوير فكرة لمواضيع كل هذه ا
المصارف  صللتو  تحكم في المخاطر التي تواجهها،تقوم عليها حتى ت المصارف الإسلامية التي

تكون خالية من كل شبهة قد تتهم ة، و اهم في التنمية الاقتصاديالإسلامية إلى المستوى التقني الراقي وتس
 بممارستها.

عمل البشر  منأمر ه وأعانني عليه ولكن لا يخلو ولقد اجتهدت في هذا البحث، وبذلت ما مكّنني الله في
، وما كان من خطأ أو تقصير فهو من كان في عملي من صواب فهو من الله فما، من خطأ أو تقصير

 وأن يعينني على تدارك التقصير وأن يلهمني الصواب ويرزقني السداد.نفسي، أسأل الله العفو والمغفرة 
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الصديق محمد الأمين الضرير، شركة المضاربة )القراض( في ميزان الشريعة، بيت التمويل الكويتي، الكويت، دون   (49

 .سنة
دليل المستثمر المسلم إلى الأحكام الشرعية للمعاملات  -ع التاجر جهلهوعبد الله المصلح، ما لا يس ،صلاح الصاوي (52

 .2221،  دار المسلم للنشر والتوزيع ، الرياض،  1، ط-الاقتصادية المعاصرة
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -التحليل الاقتصادي الكلي -ضياء مجيد الموسوي، النظرية الاقتصادية (51

1992. 
ود البعلي، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق، دراسة مقارنة وموازنة للجوانب: عبد الحميد محم (52

  .1992مكتبة وهبة، القاهرة،  1القانونية المصرفية، الفقهية، ط
 ، دار الكتب العلمية، بيروت، دون سنة.3عبد الرحمان الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ج (53
اصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، الجزء الخامس، دار التقوى، المدينة، عبد الرحمان بن ن (54

 المملكة العربية السعودية، دون سنة.
 م.  2213ه، 1434، دار النفائس، الأردن، 1عبد الناصر براني، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، ط (55
خاطرة في الاقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية، المعهد العالمي عدنان عبد الله محمد عويضة، نظرية الم (56

 .2212للفكر الإسلامي، الأردن،
 .2222، دار الكلم الطيب، دمشق، 1علاء الدين الزعتري، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، ط (57
  ات العربية العالمية، جامعة الدول العربيةعلى الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة، معهد الدراس (51

 دون سنة.
 .1912، دار الفكر العربي، دون بلد، 2على عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام، ط (59
علي حسن عبد القادر، فقه المضاربة في التطبيق العملي والتجديد الاقتصادي، الشركة الإسلامية للاستثمار، دون  (62

 دون سنة.  بلد،
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 .1917ر الشروق، جدة، اغريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية بين الشريعة والقانون، د (61
 ، دار الشروق، جدة، دون سنة.1غريب الجمّال، المصارف وبيوت التمويل الإسلامي، ط (62
 .2226، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 1فليح حسن خلف، البنوك الإسلامية، ط  (63
 .1198دي، شركة التوصية البسيطة، مطابع معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، قاسم عبد الحميد الوتي  (64
 حياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروتإ، دار 5، ج2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط  (65

1991. 
 .1991 للجامعات، مصر، ، دار النشر3، ط-الأزمة والمخرج-كمال محمد، المصرفية الإسلامية   (66
 .1919محمد أحمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي، دار الثقافة، القاهرة،   (67
 ، المعهد المصرفي-دراسة ميدانية  –محمد البلتاجي، نموذج مقترح لقياس المخاطر في المصارف الإسلامية   (61

 2225مؤسسة النقد العربي السعودي، العربية السعودية، 
 .1992البنوك الإسلامية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، بوجلال،  حمدم  (69
، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، دون -مدخل مقارن- والمصارف الإسلاميةالتقليدية محمد سويلم، إدارة المصارف   (72

 سنة.
 الرياض ، معهد الإدارة العامة،SPSSمحمد شامل فهمي، الإحصاء بلا معاناة، المفاهيم والتطبيقات باستخدام   (71

2225. 
 .1999، دار النفائس، الأردن، 1محمد صبري هارون، أحكام الأسواق المالية، ط  (72
 ، دار الوفاء1الصاوي، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام، طصلاح محمد محمد   (73

 .1992المنصورة، 
 عمان ، دار النفائس،1بين الواقع والمثالية، طمحمد عبد الكريم إرشيد، القوى البشرية في المصارف الإسلامية   (74

 م2212، 1432 الأردن،
 الأردن ،، دار النفائس1محمود عبد الكريم إرشيد، المدخل الشامل إلى معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، ط  (75

  م. 2215ه، 1436
 المعهد العالي للفكر الاسلاميمحمد عبد المنعم أبو زيد، المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الاسلامية،   (76

 .1996القاهرة، 
 محمد عبد المنعم أبو زيد، نحو تطوير المضاربة في المصارف الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة  (77

2222. 
للفكر تطبيقاته في المصارف الإسلامية، المعهد العلمي زيد، الضمان في الفقه الإسلامي و محمد عبد المنعم أبو   (71

 .1996 ،الإسلامي، القاهرة
 .1999، دار النفائس، الأردن، 3المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط ،امحمد عثمان شبير   (79
 محمد محمود المكاوي، أسس التمويل المصرفي الإسلامي بين المخاطرة والسيطرة، المكتبة العصرية، مصر  (12

  -دراسة مقارنة-ر المال عن طريق المضاربة في الفقه الإسلاميمحمود بلال مهران، استثمام.2229ه، 1432
 م.1992ه، 1411القاهرة، مصر،  ،، دار الثقافة العربية1ط

 .2221محمود حسن صوان، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، دار وائل للنشر، الأردن،   (11
، دار النفائس 1سلامية، طمحمود عبد الكريم إرشيد، المدخل الشامل إلى معاملات وعمليات المصارف الإ  (12

 م. 2215ه، 1436‘الأردن
 .1997 محمود عوف الكفراوي، السياسة المالية والنقدية في اقتصاد إسلامي، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية،  (13



 قائمة المراجع
 

218 
 

 ، دار النفائس1ط-دراسة تحليلية مقارنة  –محي الدين يعقوب أبو الهول، تقييم أعمال البنوك الإسلامية الاستثمارية   (14
 م.2212ه، 1433الأردن،  عمان،

 .2212، دار أسامة للنشر والتوزيع الأردن،1مصطفى كمال السيد طايل، البنوك الإسلامية والمنهج التمويلي، ط  (15
 .1999الإسكندرية،  مصطفى كمال السيد طايل، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية، المكتب العربي الحديث  (16
، المعهد الإسلامي للبحوث 2اد الإسلامي، تحليل فقهي واقتصادي، طمنذر قحف، مفهوم التمويل في الاقتص  (17

 .1991والتدريب، جدة، 
 .1919، مكتب العربي الحديث، الإسكندرية، -مدخل تحليلي معاصر –منير إبراهيم هندي، الإدارة المالية   (11
، دار النهضة −صادية وشرعيةدراسة اقت−منير إبراهيم هندي، شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية   (19

 .2222العربية، الإسكندرية، 
موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في البحوث الإنسانية: تدريبات علمية، ترجمة: بوزيد صحراوي وكمال   (92

 . 2226بوشرف وسعيد سبعون، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
 .1999، دار زهران للنشر والتوزيع  عمان، 1، طالنقود والمصارف والنظرية النقدية ناظم محمد نوري الشمري،  (91
، دار 1، أساسيات الاستثمار العيني والمالي، ط، طاهر فاضل البياتي، أحمد زكريا صياممريشناظم محمد نوري ال  (92

 .1999وائل للنشر، عمان، 
  .1995، دار النفائس، الرياض، 15النووي، كتاب المجموع، ج  (93
 .1991  بيروت ،، دار الفكر دمشق، دار الفكر المعاصر1الإسلامي، جوهبة الزحيلي، أصول الفقه   (94
 .1997، دار الفكر المعاصر، دمشق، 5، ج4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط  (95
 .دون سنة ، دار النشر للجامعات، مصر3، ط-الأساس الفكري -يوسف كمال محمد، المصرفية الإسلامية  (96

 الرسائل الأطروحات و  

لتنمية الاقتصادية )بالتطبيق هاشم أبو النيل، المضاربات الشرعية في المصارف الإسلامية وأثرها على اأبو بكر  (1
المملكة العربية السعودي(، رسالة دكتوراه، الجامعة الأمريكية المفتوحة، كلية الدراسات الإسلامية، قسم  على

 م.2213 ،ه1434الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 
  ، المضاربة التي تجريها البنوك الإسلامية في ضوء الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستيرأحمد الصويعي شلبيك (2

 .م1993ه، 1413الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، قسم الفقه والتشريع ، الأردن 
  يديةأسامة بيطار، عوائد ومخاطر استثمار المصارف الإسلامية لمصادر أموالها مع مقارنتها بالمصارف التقل (3

 م. 2212رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، قسم المحاسبة، سوريا، 
، أطروحة -دراسة تطبيقية -أهمية ودور المصارف الإسلامية في جذب الودائع واستثمارها أسامة عمر الناجم ديرة، (4

مصرفية، قسم العلوم المالية والمصرفية دكتوراه، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كلية العلوم المالية وال
 .2229 تخصص المصارف الإسلامية، الأردن،

دراسة تطبيقية لآثارها على البنك -إسماعيل عبد السلام جبر العماوي، المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية،  (5
لاقتصاد والمصارف ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم ا-الأردني 

 م.2227ه، 1424الإسلامية، الأردن، 
بلعزوز بن علي، دراسة مقارنة للسياسة النقدية والمصرفية بين الفكر الاقتصادي المعاصر والفكر الاقتصادي    (6

 .1994الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، 
 ، رسالة ماجستير2221صارف الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية بن جواد مسعود، إدارة المخاطر في الم (7
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 (، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، الجزائر3جامعة الجزائر)
2213. 

، أطروحة دكتوراه، جامعة -دراسة مقارنة  –بولعيد بعلوج، المنهج الإسلامي لدراسة وتقييم المشروعات الاستثمارية  (1
 . 2221قسنطينة الجزائر، 

 جامعة حلب جابر شعيب إسماعيل، التمويل الاستثماري طويل الأجل في المصارف الإسلامية، رسالة ماجستير (9
 .م2211ه،1431لعلاقات الدولية، سوريا، كلية الاقتصاد، قسم الاقتصاد وا

حاج نور اليزم بن حاج علي أكبر، المضاربة في مؤسسة صندوق الائتمان الإسلامي في بروني_ دراسة فقهية   (12
  .2229تطبيقية مقارنة_، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، الأردن، 

حسين علي قبلان، دور المصارف الإسلامية في تمويل الاستثمارات، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية   (11
 .2221قسم الاقتصاد والتخطيط، سوريا،   الاقتصاد

، أطروحة دكتوراه، جامعة -حالة الأردن –زيدان شحادة العلاونة، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية  رانية  (12
 م.2225ه، 1426اليرموك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية 

يات الجزائرية دراسة حالة سيد أحمد حاج عيسى، أثر تدريب الأفراد على تحسين الجودة الشاملة في المستشف  (13
، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم 3المستشفيات الجزائرية، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر

 .2212 العلوم التجارية، تخصص تسويق، الجزائر،
 -تحليلية مقارنة  دراسة تأصيلية –شيرين محمد سالم أبو قعنونة، إدارة المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي   (14

 .م2227ه، 1427رسالة ماجستير، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الدراسات العليا، كلية أصول الدين الجامعية ،
طلا أحمد اسماعيل النجار، المضاربة المشتركة ومدى تطبيقها في المصارف الإسلامية في فلسطين، رسالة   (15

 م.2222ه 1423قسم الفقه المقارن، غزة، ماجستير الجامعة الإسلامية، كلية الشريعة، 
 .1996عجة الجيلالي، عقد المضاربة في المصارف الإسلامية، رسالة ماجستير، معهد الحقوق، جامعة الجزائر،  (16
  لحاج لخضر لإسلامي، أطروحة دكتوراه، جامعةقاوش جميلة، البعد المقاصدي لدور المخاطرة في الاقتصاد ا  (17

 م.  2229هـ 1432لعلوم الإسلامية، قسم الشريعة فقه وأصول، باتنة كلية العلوم الاجتماعية وا
   رسالة ماجستير −دراسة مقارنة −محمد أحمد علي يوسف، العلاقة بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية   (11

 م. 2213جامعة الأزهر، كلية التجارة، قسم الاقتصاد، مصر، 
  الرياض ، دار العاصمة2بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، طمحمد بن إبراهيم الموسى، شركات الأشخاص   (19

1991 . 
محمد مدحت كمال إبراهيم، مشاكل توزيع الربح في البنوك الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين   (22

 .1917شمس، 
ية رأس المال للمصارف موسى عمر مبارك أبو محيميد، مخاطر صيغ الاستثمار الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفا  (21

، أطروحة دكتوراه؛ الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كلية العلوم 2الإسلامية من خلال معيار بازل 
 م.2221ه، 1429المالية والمصرفية، عمان، الأردن، 

 المقالات 
، جامعة الشلف، الجزائر 7حث، العددبلعزوز بن علي، استراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المالية، مجلة البا (1
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حسن توفيق، أساسيات قياس الخطر وعدم التأكد عند تقييم المشروعات الاستثمارية، مجلة العربي المعهد القومي  (2
 .1994، يناير 21للإدارة العليا، مطابع روز اليوسف الجديدة، العدد

  ياس الربح، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةحسين محمد سمحان، أساليب خلط مال المضاربة وآثارها في ق (3
 .م2221ه، 1429، 4المجلد الرابع، العدد 

زيد بن محمد الرماني، عقد المضاربة في الفقه الإسلامي ومدى تطبيق أحكامه في المصارف وبيوت التمويل  (4
أفريل  ،الكويت، ،37الإسلامية مجلة الشريعة الإسلامية، تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت العدد 

1999. 
مجمع الفقه  مجلة الخسارة،الإدارة عما يحدث من الصديق محمد الأمين الضرير، مدى مسؤولية المضارب ومجالس  (5

 الإسلامي، السنة الثامنة، العدد العاشر، دون بلد، دون سنة.
التوعية  مجلة-ومقارنةدراسة فقهية –عبد الله بن عبد العزيز العجلان، شركة المضاربة في الشريعة الإسلامية  (6

 221العدد  الرياض،الدينية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الإسلامية، مجلة محكمة تصدر عن وزارة الشؤون الإسلامية 
 .هـ، الرياض، المملكة العربية السعودية1422، ربيع الآخر/جمادى الأول/جمادى الأخر 221، العدد25السنة

عبيدة عامر توفيق، المضاربة في المؤسسات المالية الإسلامية )المصارف الإسلامية(، مؤتمر التعاملات المالية في  (7
، ملحق مجلة كلية الشريعة، العدد الثاني، كلية الشريعة، العراق -دراسة فقهية ميدانية  –سواق والمصارف العراقية الأ

 دون سنة.
المحددات  أهم دراسة الاستجابة في ثنائي اللوجستي الانحدار تقنية الجاعوني، استخدام خليل غانم، وفريد عدنان (1

، مجلة "دمشق محافظة الأسر في من عشوائية عينة على تطبيقية الأسرة، دراسة دخل والاجتماعية لكفاية الاقتصادية
 .2211الأول،  العدد ،27 والقانونية، المجلد الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة

 الثنائي ونماذج اللوجستي النموذج بين حمدي، المقارنة الله عبد محمد سليمان، وأحمد المولى فضل أبشر علي (9
  عشر الثاني العدد العلمية، الرضا بخت جامعة الأسرة، مجلة دخل بين للتمييز الاصطناعية الشبكات العصبية

 السودان. ،2014 سبتمبر
 بين الكرم، مقارنة سيد أحمد الله عبد وسعد الشيخ، العزيز عبد المنعم وعبد سليمان، المولى فضل أبشر علي  (12

 "الأسرة دخل كفاية في المؤثرة العوامل أهم على التصنيف بالتطبيق في التمييزية والدالة الثنائي النموذج اللوجستي
 الاقتصادية الدراسات كلية- النيلين المجتمع، جامعة وتنمية الاقتصاد السلام، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة مجلة

 والاجتماعية.
 لتشخيص المتعدد الخطي الانحدار الاستجابة وتقنية ثنائي اللوجستي الانحدار تقنية نامق، استخدام ناجي فيصل  (11

 كلية العالي، مجلة التعليم كليات إحدى في حالة دراسة ،العالي التعليم في الرسوب نسب ارتفاع في لمؤثرةاالعوامل 
 .2215،43 الجامعة، العدد الاقتصادية للعلوم بغداد

 1العدد مجلة دراسات اقتصادية إسلامية،محمد صالح الحناوي، الشهادات الإسلامية المقترحة لتعبئة الموارد المالية،   (12
 .1993، جدة، ديسمبر، 1المجلد

 محمد علي القري بن عيد، المخاطر الائتمانية في التمويل المصرفي الإسلامي، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية  (13
 ه1423دبي، محرم  2-1تصدر عن البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، العددان 

 م.2222
محمد ناصر ثابت، عوامل ضبط التوفيق بين الادخار والاستثمار، مجلة الموافقات، معهد أصول الدين، الجزائر   (14

 م.1995 ،هـ1416، محرم، 4، العدد 24السنة 
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محمد نور على عبد الله، تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، سلسلة دعوة   (15
 مكة. ه،1423، 195، العدد 22العالم الإسلامي السنة  طةالحق راب

 الندوات والمؤتمرات والملتقيات 

ضرورة تعزيز القيم الأخلاقية في التمويل الإسلامي ونموه، بحث مقدم إلى الندوة العلمية  إبراهيم يوسف القرعاني (1
الدولية )الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية للتمويل الإسلامي بين المثال والواقع(، التي تنظمها الأكاديمية العالمية للبحوث 

 م. 2213رأكتوب 2الشرعية في المعاملات المالية )إسرا( ، كوالالمبور،
أحمد محي الدين أحمد، تطبيق المضاربة والمشاركة الثابتة والمتناقصة في التمويلات المصرفية، ورقة عمل مقدمة  (2

 ، مملكة البحرين.2004أكتوبر 4-3إلى المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، 
سلسلة بحوث الدراسات -مقارنةدراسة تحليلية -الإسلامي سعد بن غرير بن مهدي السلمي، شركة المضاربة في الفقه (3

حياء التراث الإسلامي مركز بحوث الدراسات الإسلامية، مكة  الإسلامية، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وا 
 .1997ه،1414المكرمة، 

مل مهدد لسلامة الاستثمار سليمان ناصر وربيعة بن زيد، ارتباط تسعير الصكوك الإسلامية بمعدل الفائدة ليبور كعا (4
(، النمو والعدالة والاستقرار من منظور (ICIEEFفيها، المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي 

 ، إسطنبول، تركيا. 2213ديسمبر  12-9إسلامي، 
: عثمان بابكر أحمد طارق الله خان وحبيب أحمد، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، ترجمة (5

 ، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة5مراجعة: رضا سعد الله، ورقة مناسبات رقم 
 م.2223ه ،1423المملكة العربية السعودية، 

الدولي الأول  طارق بلحاج، مشكلة الخطر الأخلاقي في البنوك الإسلامية )طبيعتها، آثارها وسبل معالجتها(، الملتقى (6
لمعهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بعنوان الاقتصاد الإسلامي الواقع... ورهانات المستقبل، المركز 

 دون سنة، الجزائر. ،الجامعي غرداية
لهيئات عبد الباري مشعل، العوامل التي تحدد توزيع الأرباح على المودعين في البنوك الإسلامية، المؤتمر التاسع ل (7

 .2212  ماي 27-26الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 
عبد الرحمن العزاوي، المخاطر والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، الملتقى الدولي لمعهد العلوم الاقتصادية  (1

ورهانات المستقبل، جامعة فيلادلفيا، كلية  ..الاقتصاد الإسلامي الواقع... عنوان:و التجارية وعلوم التسيير، تحت 
 .2211العلوم العلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن فبراير 

، منشورات كلية 15على يوعلا، تجربة المصارف الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، سلسلة ندوات ومناظرات رقم  (9
 .1919مملكة المغربية، الأداب والعلوم الانسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، ال

عيسى عبده، بحث في بعض العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة وفضلها على نظائرها في القوانين  (12
الوضعية، أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي 

 هـ، المجلة العربية السعودية، المجلس العلمي1396ود الإسلامية بالرياض سنة عقدته جامعة الإمام محمد بن سع
 .1914جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 قرار بشأن القراض او المضاربة في المؤسسات المالية )حسابات الاستثمار(، مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي  (11
 ھ1422شوال 12 إلى 7من الكويت بدولة عشرة دورته الثالثة في قدالمنع الإسلامي المؤتمر منظمة عن المنبثق
 المؤسسات في المشتركة المضاربة أو القراض موضوع بخصوص م،2221 )ديسمبر( الأول كانون 27-22الموافق
 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/ .htm   الاستثمار"  حسابات" المالية
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المخاطر في المعاملات المالية الإسلامية )الاختيارات المالية(، ورقة مقدمة إلى محمد علي القري، أساليب نقل   (12
 المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

 .2229ماي  19-11البحرين،  المنامة؛
ف الإسلامية، الملتقى العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية مفتاح صالح، إدارة المخاطر في المصار   (13

أكتوبر  21-22والحكومية العالمية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم الستير، جامعة فرحات عباس، سطيف أيام 
2229. 

، وقائع 2، ج، التنمية من منظور إسلامي-وسائله ومؤسساته-منذر قحف، تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي  (14
، عمان، عقدها 1991يوليو 12-29هـ الموافق ل: 1411من ذي الحجة  32-27الندوة التي عقدت في المدة 

المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية )مؤسسة آل البيت( والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك 
 منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية  والثقافةالإسلامي للتنمية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 

 .1994 عمان،
موسى أدام عيسى، سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات المالية الإسلامية، مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية الثاني   (15

 .2212أفريل 
دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في حالة البنوك العاملة  IIنصر عبد الكريم، المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل   (16

في فلسطين، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العلمي السنوي الخامس، جامعة فيلادلفيا الأردنية، المنعقد في الفترة من 
 ، الأردن4-5/27/2227

 التقارير 

 السنوية لبنك إسلام ماليزيا  التقارير  (1
                           http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/annual-reports/ 

 albaraka-bank.com .البركة الجزائريالتقارير السنوية لبنك  (2

 /www. fibsudancom/annualReportالتقارير السنوية لبنك فيصل الإسلامي السوداني  (3

  التقارير السنوية لبيت التمويل الكويتي (4

https://www.kfh.com/reports/Annual-Reports/document/Arabic.pdf.pd     

 التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني (5

                                              https://www.jordanislamicbank.com/ar/content/ التقرير السنوي   

 http://www.albaraka.com/ar/default.asp المصرفيةالسنوية لمجموعة البركة  التقارير (6

 .التقاير السنوية لـ: ماي بنك إسلام ماليزيا (7

 http://www.maybank.com/en/investor-relations/reporting-events/reports/annualreports.page 
 

http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/annual-reports/التقارير
http://www.bankislam.com.my/home/corporate-info/annual-reports/
https://www.kfh.com/reports/Annual-Reports/document/Arabic.pdf.pd
https://www.kfh.com/reports/Annual-Reports/document/Arabic.pdf.pd
http://www.albaraka.com/ar/default.asp
http://www.maybank.com/en/investor-relations/reporting-events/reports/annual-reports.page
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 الإسلامية المالية للمؤسسات المالية الأرقام تحليل الإسلامية عن للبنوك العام المجلس تقرير (1
 . http://cibafi.org ، 2010 عام إصدار ، 2009لعام
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بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف  قرارات المجامع الفقهية  
 الاسلامية

 فقهية إسلامية عالمية هي:من المعروف أنه يوجد حاليا ثلاثة مجامع  

 وعقد مؤتمره، 1691سلامية بالأزهر الشريف بالقاهرة )مصر( الذي أنشئ سنة مجمع البحوث الإ 
 م.1691 مارس-هـ1131الأول في شوال 

  مجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة )السعودية( الذي أنشئ في ذي
 م.1691 ماي-هـ 1131الحجة 

  مجمع الفقه الاسلامي لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة )السعودية( الذي أنشئ في ربيع الأول
 .م1631 يوليو-هـ1143التأسيسي في شعبان  وعقد مؤتمرههـ 1141

المذاهب تمثل قراراتها من مختلف من خيرة علماء الأمة الاسلامية و فهذه المجامع بحكم ما تضمنه 
يرى الدكتور على السالوس أنه لا يجوز نظرنا في العصر الحاضر بل و  حسب فتواها الإجماع الصحيحو 

 .1يفتى بخلاف ما انتهت إليهأن يخرج على إجماع هذه المجامع و للمفتي في أي بلد من البلاد 

 :2قرار مجمع البحوث الاسلامية 
مندوبون و  هـ والذي حضره ممثلون1131مية المنعقد في القاهرة فقد قرر مؤتمر مجمع البحوث الاسلا

 ثلاثين دولة إسلامية ما يلي:عن خمس و 
ين ما يسمّى بالقرض الاستهلاكي الفائدة على أنواع القروض كلها ربّا محرم، لا فرق في ذلك ب .1

السنة في مجموعها قاطعة في تحريم قرض الانتاجي، لأن نصوص الكتاب و ما يسمى بالو 
 النوعين.

أَيُهَا الذِيْنَ  )يَاذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: قليله حرام، كما يشير إلى أن كثير الربا و  .2
 ءَامَنُوْا لَا تَأكُلُوْا الرِبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة(.

إثمه إلا  ولا يرتفعمحرم كذلك،  والاقتراض بالربا، ولا ضرورةالاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة  .1
 ضرورته.متروك لدينه في تقدير  وكل امرئإذا دعت إليه الضرورة، 

                                                 
شهادات الاستثمار في الفقه الاسلامي، قصر الكتب، البليدة، دون سنة، ص حمد السالوس، حكم ودائع البنوك و علي أ 1

14. 
دليل المستثمر المسلم إلى الأحكام الشرعية للمعاملات -صلاح الصاوي، عبد الله المصلح، ما لا يسع التاجر جهله 2

 .113-119، ص 2441التوزيع، الرياض، ، دار المسلم للنشر و 1لمعاصرة، طالاقتصادية ا
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الكمبيالات الداخلية ال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد و أعم .1
هذا من المعاملات المصرفية الجائزة  كل-الداخلالبنوك في ي يقوم عليها العمل بين التجار و الت

 ومما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
ئدة كلها من سائر أنواع الإقراض نظير فاالاعتماد بفائدة، و الحسابات ذات الأجل، وفتح  .1

 هي محرّمة. المعاملات الربوية و 

 1قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي 
-12إن مجلس المجمع في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة في الفترة 

موضوع تفشي المصارف الربوية، وتعامل الناس معها، وعدم توافر ي هـ قد نظر ف1149رجب  16
قد قرر لأمين العام نائب رئيس المجلس، و الدكتور ا معاليهو الذي أحاله إلى المجلس البدائل عنها، و 
 المجلس ما يلي:

تعامل بالربا أخذًا أو إعطاءً يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من ال .1
ور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله المعاونة عليه بأي صورة من الصو 
 رسوله.و 

الشرعي الرضا إلى قيام المصارف الاسلامية، التي هي البديل ينظر المجلس بعين الارتياح و  .2
يعنى بالمصارف الاسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب للمصارف الربوية، و 

جوب وجود رقابة يلزم إدارته بو لامية الغراء في جميع معاملاته و زام بأحكام الشريعة الاسالالت
 شد أزرهال مكان إلى مساندة هذه المصارف و يدعو المجلس المسلمين في كشرعية مُلزِمة، و 2
تشويش صورتها بغير ضة التي تحاول التشويش عليها، و عدم الاستماع إلى الشائعات المغر و 

 حق.
حيثما وجد المصارف في كل أقطار الاسلام، و  المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذهيرى و 

للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد اسلامي 
 متكامل. 

                                                 
 .119إلى  111رجع السابق، ص مال 1

2
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يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف اسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في  .1
ه أن عليعها بعد وجود البديل الاسلامي، و لخارج، إذ لا عذر له في التعامل مالداخل أو ا

 يستغنى بالحلال عن الحرام.يستعيض عن الخبيث بالطيب، و 
مودع -كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعًا، لا يجوز أن ينتفع به المسلم .1

يجب أن يصرف في المصالح العّامة و شأن من شؤونه، لنفسه أو لأحد ممن يعوله في  -لالما
ليس هذا من باب الصدقة و إنّما من باب التطهّر ت وغيرها، و مستشفيامدارس و للمسلمين، من 

 من الحرام.
يزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في و  لا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية، للتقوّي بهاو 

لمين بهذا تغدو أموال المسالمؤسسات التنصيرية واليهودية، و  تصرفها إلىالخارج، فإنها في العادة 
ضلال أبنائهم أسلحة لحرب المسلمين و  ل مع ن يستمر التعامعن عقيدتهم، علمًا بأنه لا يجوز أا 
و بغير فائدة، كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الاسلامية هذه البنوك الربوية بفائدة أ
ام الإسلام وآدابه حتى التفقيه بأحكلصالحة، وأن يوالوها بالتوعية و مسلمة اأن ينتقوا لها العناصر ال

 تصرفاتهم موافقة لها.تكون معاملاتهم و 

 قرار المجمع الفقهي بمنظمة المؤتمر الاسلامي 
 1حكم التعامل بالمصارف الاسلاميةحكم التعامل المصرفي بالفوائد و  بشأن 3قرار رقم    

هـ الموافق 1149ربيع الثاني  19 -14دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من لقد قرر مجلس المجمع في 
 م ما يلي:1631سبتمبر  23 -22

كذلك و عجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله فائدة على الدين الذي حل أجله و  وأن كل زيادة أ .1
 شرعًا.هاتان الصورتان ربا محرم  –الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد 

النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي  والمساعدة علىان البديل الذي يضمن السيولة المالية  .2
ما صدر عن هيئات الفتوى  ولا سيماالتعامل وفقا للأحكام الشرعية،  هو-الاسلاميرتضيها 

 المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الاسلامية في الواقع العملي.
   سلامية إلى تشجيع المصارف الاسلامية القائمة        مجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإقرر ال .1

سلامي لتغطى حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين والتمكين لإقامتها في كل بلد إ
 واقعه ومقتضيات عقيدته.

                                                 
 .1639، هـ 1143جدة، ني، منظمة المؤتمر الاسلامي، سلامي، الدورة الثانية لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامي، العدد الثاني، الجزء الثامجلة مجمع الفقه الإ 1
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 )٩/٣(٦٨ : رقم قرار  
 بشأن

 ) المصارف حسابات (المصرفية الودائع
  )٨٨٦ ص،  ١ ج ،٩ ع) المجمع مجلة 
 
 التاسع مؤتمره دورة في المنعقد الإسلامي المؤتمر منظمة عن المنبثق الإسلامي الفقه مجمع مجلس إن 

 المتحدة العربية الإمارات بدولة ظبي بأبي
 م ١٩٩١ (أبريل) نيسان ٦ - ١ الموافق ه ١١١١ القعدة ذي ٦ -١ من 
 حسابات) المصرفية الودائع موضوع بخصوص معلمجا إلى الواردة البحوث على اطلاعه بعد 

 (المصارف
 : يلي ما قرر حوله، دارت التي المناقشات إلى استماعه وبعد  

 هي الربوية البنوك أو الإسلامية البنوك لدى أكانت سواء الجارية( الطلب)الحسابات تحت الودائع: أولا
 بالرد شرعًا ملزم وهو لها ضمان يد يده الودائع لهذه المتسلم المصرف إن حيث الفقهي، بالمنظور قروض

 مليئًا (المقترض) البنك كون القرض حكم على يؤثر ولا . الطلب عند

 : المصرفي التعامل واقع بحسب نوعين إلى تنقسم المصرفية الودائع إن: ثانيًا
 سواء محرمة ربوية قروض هي الربوية، البنوك في الحال هو كما فوائد، لها تدفع التي الودائع .أ 

 أم بإشعار، الودائع أم لأجل، الودائع أم ،(الجارية الحسابات) الطلب تحت الودائع نوع من أكانت
 .التوفير حسابات

 من حصة على استثمار بعقد الإسلامية الشريعة بأحكام فعليًا الملتزمة للبنوك تسلم التي لودائع .ب 
 التي الإسلامي الفقه في القراض المضاربة أحكام عليها وتنطبق مضاربة، مال رأس هي الربح
 .المضاربة مال لرأس( البنك) المضارب ضمان جواز عدم منها

 في  لمساهمين) لها المقترضين على هو( الجارية الحسابات) الطلب تحت الودائع في الضمان إن: ثالثاً
 الجارية الحسابات تلك ضمان في يشترك ولا استثمارها، من المتولدة بالأرباح ينفردون داموا ما (البنوك

 . أرباحها استحقاق ولا اقتراضها في يشاركوا لم منهلأ الاستثمار، حسابات في المودعون

 الودائع أم( الجارية الحسابات) الطلب تحت الودائع من أكانت سواء جائز، الودائع رهن إن :رابعًا
 مدة طيلة فيه التصرف من الحساب صاحب يمنع بإجراء إلا مبالغها على الرهن يتم ولا الاستثمارية،
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ذا الرهن  استثماري، حساب إلى المبالغ نقل لزم نتهالمر  هو الجاري الحساب لديه الذي البنك كان وا 
 ينتفي بحيث

 لانتفاع تجنبًا صاحبه الحساب أرباح ويستحق( المضاربة) القراض إلى القرض من للتحول الضمان
 .الرهن بنماء( الدائن) نتهالمر 

 .والعميل البنك بين عليه متفقًا كان إذا الحسابات من الحجز يجوز :خامسًا

 أو اللبس تدفع بصورة البيانات عن بالإفصاح والصدق الأمانة التعامل مشروعية في الأصل :سادسًا
 من لديها ما تجاه للبنوك بالنسبة ذلك ويتأكد عي،الشر  المنظور مع وتنسجم الواقع وتطابق الإيهام

 . العلاقة بذوي للتغرير ودفعًا المفترضة بالأمانة عملها لاتصال حسابات
 .أعلم والله  

http://www.iifa-aifi.org/iifa 
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 يانستبإ

 

 ؛ أخي المستجيب.أختي المستجيبة
 تحية احترام وتقدير.

 تطبيقاتها العملية الحديثة في المصارف الإسلامية.حول موضوع المضاربة و  استبيانع: الموضو 

هو و  لصيغة المضاربة في المصارف الإسلامية لدراسة التطبيق العملي يانالاستب هذاب الباحثةسعى ت 
 المالية.و  بحث أكاديمي لنيل درجة الدكتوراه في النقود

عتقد بأنكم خير ن إذ ،الأسئلة الواردة في هذا الاستبيان بما ترونه مناسبا  لى الرجاء التكرم بالإجابة ع 
ونعهد بكم الاهتمام الدائم بالأبحاث العلمية  كونكم أهل خبرة واختصاصل ؛المطلوبةلمعلومات مصدر ل

 . التي تتم في الجامعات والمعاهد
ونعدكم  ،بإذن اللهللموضوع يم أفضل إلى تقد يؤديبموضوعية  رصكم على تقديم المعلوماتإن ح

المصارف  ولتطويرغررا  البحث العلمي، فقط لأوأنها سوف تستخدم  ،بالمحافظة على سرية المعلومات
 . الإسلاميةصيغ التمويل  ه من جهد في سبيل إنجازنو ذلتب، مع خالص الشكر والامتنان لما الإسلامية

 ،لا أوافق ، بشدة لا أوافق  (المناسب  الخيار عند (xضع علامة )أجل ذلك نود منكم و  منو   

  دون رأي،  أوافق،   لإجابة علىأو با( أوافق بشدة (  نعم ،  لا). 

 

  
 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

  عمروش ب الباحثة:  

 (. 3جامعة الجزائر)
 كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير. 

 قسم علوم التسيير.
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 .أنثى               .ذكر  :الجنس -1

 .فما فوقسنة  60 من               .سنة 95 لىإ 13  من        .30 قل منأ  :العمر -2

  .دراسات عليا          .دراسات جامعية مستوى ثانوي.            :العلمي المؤهل -3

                       رئيس قسم             .مدير التمويل            .مدير وكالة      .عام مدير المنصب المشغول: -4

      رئيس مصلحة  مكلف بالدراسات        حدد(أخرى(:............................................................................................................... 

نعم من طرف البنك         نعم قبل التوظيف تابعتم دراسات أو تكوينا في مجال الاقتصاد الإسلامي؟ هل  -5
 أبدا   لا 

 لا     نعم              ؟الإسلامية بنوكمخاطر عمل ال منيزيد  التوسع في تطبيق المضارباتهل  -6

 لا           نعم            ؟مؤهلة لتطبيق صيغ المضاربات بالبنك الكفاءات والكوادر البشريةهل  -7

 لا    نعم      سبق وأن واجه البنك مشاكل مع أصحاب الحسابات الاستثمارية بخصوص العائد؟هل  -8

 من الخاصة والمتعلقة بالعميل المشاريع الاستثمارية الممولة يتحصل البنك على المعلوماتعند دراسة جدوى  -9
 جميعها   ملف العميل      البنوك الإسلامية    البنوك التقليدية          البنك المركزي   :طرف

عادة الرسكلة المقدمة من طرف البنك -11  :هل تستفيد بشكل دوري من الدورات التكوينية وا 

    كل شهر         أشهر    6كل        كل سنة                 حسب حاجة البنك      ا  أبد لا                 

 :التاليةالمخاطر  في عمليات المضاربة البنكواجه ي -11

 لا أوافق دون رأي أوافق المخاطر

    .البنك(العميل المُمول من طرف )عدم وجود ضمانات من طرف المضارب المستثمر

من وانفراد المضارب المستثمر بالعمل  بصيغة المضاربة موللمشروع المُ إدارة ا في عدم تدخل البنكيعد 
 .الإسلامي يواجهها البنك المخاطر التي

   

والميل نحو تفضيل عامل  حسابات الاستثمارمن أصحاب  عدم تقبل مبدأ المخاطرة في الأرباح والخسائر
  .)ودائعهم( الضمان لأموالهم

   

    .خطرعلى تطور نشاط البنوك الإسلاميةملاءات القانون الوضعي من شأنها أن تشكل م  إ

بنك والذي يمكن أن يخفي الأرباح التي حققها عن ال في العميل المستثمر الأخلاقيةعدم توفر المواصفات 
 .من أهم المخاطر التي يواجهها البنك في صيغة التمويل بالمضاربة

   

على  اخطر م  من شأنه أن يشكل  في نفس الوقت بنكيهلين في الجانبين الشرعي والالمؤ  موظفينعدم توفر ال
  البنك
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 في المصارف الإسلامية. ما رأيكم في الأساليب التالية لتطوير منح التمويل بصيغة المضاربة -12
 لا وافق دون رأي أوافق الأساليب المقترحة للتطوير

 المقترحة للحد من مخاطر عدم وجود الضمانات:الأساليب 
    .بصيغة المضاربة الممول المشروع إدارةفي  إعطاء دور أكبر للبنك  أ

    .بضمان رأس المال المستثمر تطوع المضارب  ب
    .ضمان الطرف الثالث لرأس المال أو لرأس المال والربح  ت

 لا وافق دون رأي أوافق :الأساليب المقترحة للحد من مخاطر البنك المركزي
صدر لها قوانين خاصة تحدد علاقتها بالبنك منح البنوك الإسلامية عناية خاصة بأن يُ  أ 

  .المركزي
   

موافقة البنك المركزي على منح بع  التعديلات أو الإعفاءات في تطبيق بع  الأساليب  ب 
ف والرقابة من قواعد الإشراوالأدوات النقدية حتى يتمكن البنك الإسلامي من احترام وتطبيق 

  طرف البنك المركزي..

   

    .إنشاء وحدة رقابية داخل البنك المركزي مهمتها تنظيم عمل البنوك الإسلامية ج 

 لا وافق دون رأي أوافق : لمواجهة المخاطر المالية الأساليب المقترحة                 
    .المحتملة وحماية رأس المال ( لمواجهة مخاطر الاستثماراحتياطيمخصصات) تكوين أ 
    .)الإسلامي( ضد مخاطر التمويلالتأمين التكافلياستخدام البنك  ب 
    .تعديل هيكل الودائع لدى المصارف الإسلامية ج 
    .من أجل حفظ أموال المودعين من مخاطر الاستثمار بالمضاربة صناديق استثمار إنشاء د 
    .سوق مالية كفء للأدوات المالية الإسلامية إنشاء ه 
    .مثل إدماج المضاربة والمرابحة بعقد واحد استحداث طرق تمويل جديدة بصيغة المضاربة و 
    .(صكوك المضاربة) طرح صكوك استثمارية جديدة طويلة الأجل ز 
 

دون  أوافق أوافق بشدة سبب نجاح البنك في ممارسة مهامه إلى: حسب رأيكم يعود
 رأي

لا أوافق  لا أوافق
 بشدة

      .والفقهية بنكيةلمؤهلة بالعلوم المالية والاختيار الكوادر ا . أ
      .الابتعاد عن الواسطة والمحسوبية في عملية الانتقاء . ب
      .تدريبهم بعد انتقائهم . ت
      .اتدار تنظيم الإ إعادةمع  للبنك تعديل الهيكل التنظيمي . ث
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 قائمة بأسماء محكمي الاستبيان       

 مكان العمل الرتبة العلمية الاسم الكامل للمحكم

 الإسلامية  الأكاديمي لأكاديمية سنغافورة المدير التعليم العاليأستاذ  أحسن لحساسنة

 ورقلة -مرباح قاصدي جامعة التعليم العالي أستاذ سليمان ناصر

 (3جامعة الجزائر ) التعليم العاليأستاذ  علي كساب 

 (3جامعة الجزائر) التعليم العاليأستاذ  عيسى ياحه 

 (3جامعة الجزائر ) دكتور محمد ماضي 

 (3جامعة الجزائر ) أستاذة التعليم العالي مباركة سواكري 

  الباحثة من إعداد المصدر:      
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 عقد المضاربة نموذج 

 تم إبرام هذا العقد بين كل من:
 مصرف ................................................................ -1

 )طرفاً أول(       ويمثله: السيد/ 
 شركة .................................................................. -2

 انياً( )طرفاً ث       ومثلها: السيد/ 
 أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق

 تمهيد
لجنتتة المناقصتتا  المركبيتتة بطتترص المناقصتتة المركبيتتة بطتترص المناقصتتة ال(اصتتة بعقتتد رقتتم ) ( لتنفيتتذ  قامتت 

 أعمال صيانة طرق, وقد رس  المناقصة على الطرف الثاني بمبلغ ..................... 
ع,ويملك الإمكانتتتا  الفنيتتتة اريالمشتتت مثتتتل هتتتذ ال(بتتترل الةبمتتتة لتنفيتتتذ وحيتتتن إن الطتتترف الثتتتاني لتتته ستتتوابق 

تمويل هذا المشروع فقد طلب من مصرف ................ هذا المشروع, والإدارية والمعدا  وال(برل لتنفيذ
 على أساس شركة المضاربة الإسةمية, وتم الاتفاق بين الطرفين وفقاً للشروط التالية: 

 البند الأول 
 بر التمهيد السابق جبءاً لا يتجبأ من هذا العقد. يعت

 البند الثاني 
أقر الطرف الثاني أنه قد أطلع على عقد التأسيس والنظام الدا(لي والقانون ال(تا  بتالطرف الول ويلتتبم 

 به في تعامله معه, وذلك على أساس التعامل الشرعي الحةل. 
 البند الثالث

 ن مفعول عقد المضاربة الآتية:اتفق الطرفان على أن ي(ضع سريا
.................(طيتتتا علتتتى طلتتتب الطتتترف الثتتتاني  الموافقتتتة-مقبتتتولنتتت   وبموجتتتب-الولتستتتلم الطتتترف 

 بتحويتتل جميتتع المستتتحقا  الناتجتتة عتتن تنفيتتذ هتتذ  المناقصتتا  فتتي حستتاب عمليتتة المضتتاربة لتتد  مصتترف
هتذ  الطريقتة فتي دفتع المستتحقا  الماليتة  وبحين لا يجوب له تغيير أو تبتديل مباشر،..............بشكل 

  الناتجة عن تنفيذ المشروع.
 البند الرابع

 يتم تحديد التباما  الفريقين لغراض التمويل واقتسام الربح على النحو التالي:
الطتتترف الول بتمويتتتل احتياجتتتا  مشتتتروع صتتتيانة الطتتترق عقتتتد رقتتتم )  ( متتتن المتتتواد والجتتتور  يقتتتوم -1

 مبلغ ..................وذلك على النحو التالي: والمصروفا  في حدود
)أ( يقوم الطرف الول بإيداع مبلغ ............... في حساب عملية المضاربة كدفعتة مقدمتة لتمكتين 

 الطرف الثاني من مباشرل العمل.
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د متن المتوا وتحديدا تمويل استتيراد وشتراء -يل التكاليف المباشرل للمشروعمو )ب( يقوم الطرف الول بت
متتن الستتوق المحلتتي عتتن طريتتق بواستتطة فتتتح اعتمتتادا  مستتتندية أو مشتتتريا   -الستتوق ال(تتارجي والمحلتتي

 موافقتة الطترف الول علتى شتروط الاعتمتادا المصرف بتكلفة متغيرل بمبلتغ تقريبتي قتدر  ..........بشترط 
ية المفعتتتول, وألا فتتتتح الاعتمتتتادا  علتتتى أساستتتها ستتتار وأن تكتتتون عتتتروض الستتتعار أو العقتتتود التتتتي يطلتتتب 

فتحها عن المبلغ المحدد آنفاً, على أن يتم قيد قيمة مستندا  الاعتمتادا  طلب تتجاوب قيمتها عند التقدم ب
 والمشتريا  المحلية وجميع المصاريف المتعلقة بها على حساب عملية المضاربة لد  المصرف.

 ا  التتتتتدفع الصتتتتتادرل عتتتتتن الجهتتتتتة)ج( يقتتتتتوم الطتتتتترف الول بإيتتتتتداع ..............صتتتتتافي قيمتتتتتة الطلبتتتتت
وذلتتك بعتتد استتتبعاد قيمتتة  العمليتتة،الم(تصتتة فتتي حستتاب عمليتتة المضتتاربةل لتجديتتد الدفعتتة المقدمتتة وتمويتتل 

 المبالغ المحتجبل. 
 )د( يقوم الطرف الول بإصدار الكفالة النهائية للمقاولة في حدود مبلغ .................. 

النقتتتدل المتتتدفوع متتتن الطتتترف الول للطتتترف الثتتتاني بتتتأل حتتتال متتتن يراعتتتى ألا يبيتتتد مبلتتتغ التمويتتتل )ه( 
  المصتتتترفالحتتتتوال عتتتتن المبلتتتتغ ............متضتتتتمناً قيمتتتتة الاعتمتتتتادا  المستتتتتندية المفتوحتتتتة عتتتتن طريتتتتق 

باطن لا تبيد  ومقاوليحين يقر الطرف الثاني بأن تكلفة المشروع من مواد وأجور  المقدمة،وكذلك الدفعة 
ل عن مبلغ التمويل النقدل المتفتق عليته والبتالغ ............ فيمتا عتدا البيتادل الناتجتة بأل حال من الحوا

( ))ب(( وبتعهتتد بتحمتتل أيتتة مصتتاريف أو نفقتتا  1البنتتد الرابتتع ) عتتن التكلفتتة المتغيتترل حستتبما هتتو وارد فتتي
 تبيد عن ذلك.

متتا لتتم يتترد ذكتتر  فتتي هتتذا  وكتتل ،يتحمتتل الطتترف الثتتاني جميتتع المصتتاريف الإداريتتة المتعلقتتة بالمشتتروع -1
ولا تتد(ل فتي حستاب  ،العقد, حين تعتبر هذ  البيادا   والمصتاريف  ضتمن تكتاليف عملته كمضتارب

 الرباص وال(سائر. 
 ( أعة . 1الربح القابل للتوبيع هو الفرق بين إيرادا  المشروع الكلية والتكاليف الواردل في ) -2

 البند الخامس
 توبيع الرباص وال(سائر: 

 يوبع الربح القابل لتوبيع الوارد في البند الرابع أعة  على الوجه التالي: -1
 )أ( للطرف الول...........٪ من الرباص الإجمالية. 

 ...٪ من الرباص الإجمالية. ..)ب( للطرف الثاني.......
فتي تحمتل  أما في حالة ال(ستارل فإنهتا تكتون متن نصتيب الطترف الول كترب متال وتنحصتر مستئوليته -2

الناتجة  ،ال(سائر ال(ارجة عن إرادل الطرف الثاني الذل يتحمل كافة ال(سائر والمسئوليا  تجا  الغير
عن تقصير  أو إهماله أو أ(طائه, أو عدم تسليم المشروع في الموعد المتفق عليه لستباب تعتود علتى 

والتتتي يترتتتب  ،عامتتة للتعاقتتدأو م(الفتتته للشتتروط والمواصتتفا  المدونتتة فتتي الشتتروط ال ،الطتترف الثتتاني
لشتتروط عقتتد المضتتاربةل وذلتتك باعتبتتار  عامتتل  أو م(الفتتته ،غرامتتا  ماليتتة -أو عتتن جتتبء منهتتا -عنهتتا
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وباعتبتتار أن جميتتع التعتتامة  متتع الغيتتر تجتترل باستتمه وعلتتى مستتئوليته ودون تتتد(ل متتن  ،المضتتاربة
يض عن (سارل جهد  وعملته كما لا يحق للطرف الثاني كمضارب أن يطالب بأل تعو  ،الطرف الول

 وأية مصاريف أ(ر  يتحملها. 
أن يتنتابل عتن جتبء متن أرباحته لصتالح الطترف الثتاني كمكافتأل  -وبا(تيار  فقط -يجوب للطرف الول -3

نجاب  للوعد.   له على حسن الداء وا 
لول علتتتى إذا حققتت  المضتتاربة ربحتتاً للطتتترف الول يبيتتد عتتن .................ستتتنوياً فتتإن الطتترف ا -4

٪ ستتنوياً للطتترف ال.........استتتعداد للتنتتابل عتتن .................متتن حقتته فتتي الربتتاص البائتتدل عتتن 
نجاب  للوعد, وتشجيعاً له على الاستمرار في التعامل مع  الثاني, وذلك كمكافأل له على حسن الداء, وا 

 المصرف.
 البند السادس 

دل أو المحليتتتة الممولتتتة متتتن (تتتةل اعتمتتتادا  مستتتتندية اد المستتتتور الغرامتتتا  الماليتتتة والبيتتتادل فتتتي تكلفتتتة المتتتو 
أمتا إذا كانت   ،مفتوحة عن طريق المصرف ال(ارجة عن إرادل الطرف الثاني تتد(ل ضتمن تكلفتة المشتروع

أو عتتدم  ،هتذ  الغرامتتا  أو البيتادل راجعتتة لستباب ناتجتتة عتن تقصتتير الطترف الثتتاني أو إهمالته أو أ(طائتته
تعتتتتود علتتتتى الطتتتترف الثتتتتاني, أو م(الفتتتتته للشتتتتروط  الموعتتتتد المتفتتتتق عليتتتتهل لستتتتبابتستتتتليم المشتتتتروع فتتتتي 

فتحستتتب متتتن أرباحتتتهل فتتتإن  ،والمواصتتتفا  المدونتتتة فتتتي الشتتتروط العامتتتة للتعاقتتتد, أو شتتتروط عقتتتد المضتتتاربة
 جاوبته حسب  من ماله ال(ا  ويتعهد بدفعها للطرف الول عند التصفية.

 البند السابع
بأن  يشير بوضوص على الفواتير المقدمة منه والمتعلقة بالمقاولة موضوع هذا العقد يلتبم الطرف الثاني بأن

 تدفع قيمتها لد  حسابه رقم.............بمصرف.................

 البند الثامن 
كمتتا  ،يتعهتد الطترف الثتاني بتتألا يستتعمل التمويتل الم(صتت  للمشتروع إلا فتي الغايتا  المصتترص بهتا أعتة 

رف أو إنفتتاق أل مبلتتغ متتن إيتترادا  المشتتروع علتتى شتتئونه الش(صتتية أو التجاريتتة ال(اصتتة يتعهتتد بعتتدم صتت
 وكذلك عدم التصرف في مال هذ  المضاربة إلا بعد إجراء المحاسبة التامة.

 البند التاسع 
 ولا إعطتتا   للغيتتر ،لا يجتوب للطتترف الثتتاني (لتتط متتال هتتذ  المضتتاربة بمتتال دون إذن الطتترف الول -1

ولا الاقتتتتراض عليتته ولا التصتتترف فيتتته بتتأل شتتتكل متتتن الشتتكال (تتتارج نطتتتاق  ، لإقراضتتتهولا هبتتته, ولا
 المضاربة.

 يتعهد الطرف الثاني بعدم نقل البضائع والمواد المشترال لهتذا المشتروع إلتى ستاحة مشتروعا  أ(تر  -2
ويتعهتتد بالمحافظتتة عليهتتا متتن  كمتتا يتعهتتد بت(تتبين جميتتع متطلبتتا  المشتتروع بستتاحة المشتتروع ذاتتته

 أو يعرضها لل نوع من ال(طر مهما كان مصدر . ،ميع ما يتلفها أو يضرهاج
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 البند العاشر
ولا يجتوب لته  ،المتحققتة يكون الطرف الثاني أميناً على الموال المسلمة إليه, وشريكاً في الرباص الإجمالية

إلا حستب  ،امتل متن البتاطنأو إجتراء أيتة عقتود متع آ(ترين لتنفيتذ  بالك ،أو التنابل عنه بيع المشروع للغير
 الإجراءا  التي يكون متفقاً عليها (طياً بين الطرفين. 

 البند الحادي عشر
يلتتتتتتتتتبم الطتتتتتتتترف الثتتتتتتتتاني بتوقيتتتتتتتتع شتتتتتتتتيك لمتتتتتتتتر المصتتتتتتتترف بقيمتتتتتتتتة التمويتتتتتتتتل المطلتتتتتتتتوب يستتتتتتتتتحق الداء 

ورد حصتتتتة المصتتتترف متتتتن رأس المتتتتال  -ضتتتتماناً للمحاستتتتبة -بعتتتتد.............من نهايتتتتة فتتتتترل هتتتتذا العقتتتتد
 والرباص عند التصفية.

 البند الثاني عشر
أو متتتن أل  ،ينتهتتتي هتتتذا العقتتتد بعتتتد .................متتتن تتتتاريو انتهتتتاء المشتتتروع موضتتتوع المضتتتاربة -1

تاريو آ(تر يتفتق عليته فيمتا بعتد متع الجهتة صتاحبة المشتروع, ويتعهتد الطترف الثتاني بتقتديم الحستاب 
أ ذمتتة الطتترف الثتتاني إلا بعتتد الوفتتاء بحقتتوق الطتترف ولا تبتتر  ،ال(تتتامي  للطتترف الول فتتي نهايتتة المتتدل

 الول الواردل في هذا العقد. 
ويجوب للطرف الول أن يطلب تصفية المضاربة المتفق عليها إذا (تالف الطترف الثتاني شتروط هتذا  -2

 ودون حاجة إلى مراجعة قضائية.  ،العقد, وذلك بعد تنبيهه أو إنذار 
منفتتذا للمشتروعل وذلتتك طبقتاً للتتنظم والقتوانين والعتتراف الستتائدل  تستتمر مستتئولية الطترف الثتتاني بصتفته -3

 في البلد وأصول المهنة.
 البند الثالث عشر 

ويتعهتد   مساك دفاتر نظامية تتعلق بعملية تنفيذ المقاولتة موضتوع مشتروع المضتاربةيلتبم الطرف الثاني بإ
 لب ذلك. بأن يضع جميع الدفاتر والمستندا  تح  تصرف الطرف الول كلما ط

 البند الرابع عشر 
يلتبم الطرف الثاني بالتأمين على المشروع ضد كافة الم(اطر بقيمة المقاولتة وملحقاتهتا ...........٪ متع 
التتتن  فتتتي وثيقتتتة التتتتأمين علتتتى أن تتتتدفع جميتتتع التعويضتتتا  فتتتي حستتتاب عمليتتتة المضتتتاربة المفتتتتوص لتتتد  

تتتأمين المعتتدا  والمستتئولية المدنيتتة فتكتتون متتن المصتترف, ويحتستتب قستتط التتتأمين متتن كلفتتة المشتتروع, أمتتا 
  على أن يتم تبويد الطرف الول بأصل هذ  الوثيقة وملحقاتها. ،مسئولية الطرف الثاني

 البند الخامس عشر 
يقر الطرف الثاني بأن دفاتر الطرف الول وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبا  أية مبتالغ ناشتئة أو متعلقتة 

ويصترص بتأن قيتود الطترف  ،مع ما يلحقهتا متن مصتاريف باتفتاق الطترفين ،ته مهما كان بهذا العقد وتطبيقا
كمتا أنته يتنتابل  ولا يحق له الاعتراض عليهتا بعتد ذلتك ،الول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له
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و مقتتدماً عتتن أل حتتق قتتانوني يجيتتب لتته طلتتب تتتدقيق حستتابا   الطتترف الول وقيتتود  متتن قبتتل أل محكمتتة أ
 إبراب دفاتر وقيود . 

والتتي يصتادق المفوضتون بتالتوقيع عتن الطترف ، وتعتمد الكشوفا  المنستو(ة عتن تلتك التدفاتر والحستابا 
 الول على مطابقتها للأصل.

 البند السادس عشر
يكتتتون جميتتتع المتتتوقعين  ،فتتتي حالتتتة توقيتتتع هتتتذا العقتتتد متتتن قبتتتل أكثتتتر متتتن شتتت(  واحتتتد بصتتتفته طرفتتتاً ثانيتتتاً 

تجا  الطرف الول عن تسديد المبالغ المطلوبة له  -منفردين أو مجتمعين -ين متضامنينمسئولين وضامن
 بموجب هذا العقد.

 البند السابع عشر
 يتم الفصل في النباع على أساس الشريعة الإسةمية. - أ
يعرض على لجنتة تحكتيم تشتكل متن  ،هذا العقد أو متعلق بهأل (ةف ناشئ عن تطبيق أحكام  - ب

 ثةثة أعضاء على الوجه التالي:
 حكم ي(تار  الفريق الول. -1
 حكم ي(تار  الفريق الثاني. -2
 حكم ي(تار  الحكمان الولان. -3

وغير قابل للطعن فيه بأل طريق من  ،ملبماً للطرفين -سواء صدر بالإجماع أم بالغلبية -ويكون حكمهم
وبشرط إقرار هيئة الرقابة الشرعية للمصترف بعتدم تعتارض الحكتم الصتادر متع  ،طرق الطعن الجائبل قانونا

 أحكام الشريعة الإسةمية.  
وفتتي حالتتة عتتدم تتتوفر الغلبيتتة, يحتتال ال(تتةف موضتتوع التحكتتيم إلتتى المحتتاكم .............وتكتتون محتتاكم 

و قضتايا تنشتتأ بمقتضتتى بالفصتتل فتي أيتتة طلبتتا  أ ،دولتة ......................هتتي الم(تصتة دون ستتواها
 أو ناشئة أو متعلقة به أو بهذا العقد.التحكيم 

 البند الثامن عشر 
فيما عدا ما ن  عليه من  -تسرل أحكام القانون ...................والقوانين والنظمة المرعية على هذا

 وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسةمية. -اتفاق بين الطرفين
 شر البند التاسع ع

حرر هذا العقد علتى نست(تين أصتليتين متوقعتين متن قبتل الطترفين, بتإرادل حترل (اليتة متن العيتوب الشترعية 
والقانونيتتتة بتتتتاريو    /      /      الموافتتتتق     /     /       ويستتتقط الطتتترف الثتتتتاني حقتتته فتتتي الإدعتتتتاء 

 بكذب الإقرار, أو أل دفع شكلي أو موضوعي, ضد ما جاء في هذا العقد.
 

 الطرف الثاني     الطرف الأول  
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 العقد الثاني
 مصرف...................

 اتفاقية تمويل رأس المال العامل بالمضاربة 
 في يوم ................الموافق.................تم الاتفاق والتراضي بين كل من: 

 مصرف ............................................. -1
 )الفريق الول( .................................ويمثله السيد/. 
 )الفريق الثاني( شركة ..................................... -2

 تمهيد
يه الجهاب بما أن الفريق الثاني يمتلك شركة .................ولديه معارض لعرض البضائع الم(تلفة ولد

وتقدم الفريق الول بطلب مشفوع بدراسة  ،فاءل عاليةعلى إدارته وتسيير  بك الإدارل والفني القادر
ووافق الفريق الول على تقديم  ،أساس المضاربة الشرعيةاقتصادية لتمويل رأس المال العامل على 

 فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي: ،التمويل لاستثمار  في هذا المشروع
 منها.تعتبر مقدمة هذ  الاتفاقية جبءاً لا يتجبأ  -1

 رأس مال المضاربة

 .....................ويتمثل فيما يلي: يتكون رأس مال المضاربة من مبلغ وقدر : -2
 ...................تدفع نقداً. البالغة.الفريق الول  مساهمة -أ
 مستتاهمة الفريتتق الثتتاني البالغتتة .......................والتتتي تمثتتل صتتافي حقتتوق ملكيتتة الشتتركاء-ب

 كما جاء بالمركب المالي للشركة بتاريو .........................بعد استبعاد الصول الثابتة.
يقوم الفريقان بإيداع الحص  النقدية في الحساب ال(ا  الذل يفتح لهذ  المضاربة باسم الفريق  -3

 ( أدنا .5الثاني بموجب المادل)
مترتبة في ذمته للغير قبل توقيع هذ  الاتفاقية, كمتا  يتحمل الفريق الثاني مسئولية تسديد أية ديون -4

 يتحمل مسئولية تسديد أية ديون للغير لاحقة على توقيع هذ  الاتفاقية.
يقتتوم الفريتتق الثتتاني بفتتتح حستتاب (تتا  للمضتتاربة لتتد  الفريتتق الول تتتورد فيتته المستتاهمة النقديتتة  -5

ادا  المضاربة أولًا بأول, والإيداع فيه والسحب منه لكة الفريقين في رأس مال المضاربة, كما تورد فيه إير 
يتم حسب شروط الاتفاقيتة, كمتا يلتتبم الفريتق الثتاني بعتدم ترتيتب أيتة التبامتا  ماليتة علتى شتركة المضتاربة 

 إلا بموافقة الفريق الول.
  وليجوب للفريق الثاني (لط مال هذ  المضاربة بعضه ببعض بما لا ي ثر على حقتوق الفريتق ال -6

 بما يتفق وشرط هذ  الاتفاقية. 
  يلتتتتبم الفريتتتق الثتتتاني بالاحتفتتتاظ بحستتتابا  منتظمتتتة تكتتتون مدعمتتتة بالمستتتتندا  والفتتتواتير الصتتتلية -7

وذلتك تحت  إشتراف متدقق حستابا  قتانوني يوافتق عليته الفريتق الول, وعلتى متدقق الحستابا  إعتداد مركتتب 
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الول, ويحتتتق للفريتتتق الول مراجعتتتة وتتتتدقيق هتتتذ   وتقديمتتته للفريتتتق -علتتتى القتتتل -متتتالي كتتتل ثتتتةن أشتتتهر
وذلتتك بالطريقتتة التتتي  ،ستتواء كتتان ذلتتك بواستتطة موظفيتته أو بواستتطة آ(تترين ،الحستتابا  فتتي أل وقتت  يشتتاء

 يراها مناسبة, دون اعتراض من الفريق الثاني.
يلتتبم فتي ذلتك و  ،يتولى الفريق الثاني مسئولية الإدارل والإشتراف علتى العمتال التنفيذيتة للمضتاربة -8

ولا يحتتتق لتته التصتترف فيهتتا فتتي غيتتتر  ويكتتتون أمينتتاً علتتى موجوداتهتتا وأموالهتتا ،بمتتا جتتاء فتتي هتتذ  الاتفاقيتتة
ويكتون مستئولًا  ،أو إنفتاق أل مبلتغ منهتا علتى شتئونه ال(اصتة الغايا  المنصو  عليهتا فتي هتذ  الاتفاقيتة

 في ذلك.عن كل م(الفة و/أو ضرر و/ أو تعد و/ أو تقصير و/ أو إهمال 
متتن المتفتتق عليتته أن يقتتوم المضتتارب بتتتو(ي الحتتذر وتحتترل كتتل الحتتر  عنتتد البيتتع الآجتتل بحيتتن  -9

ويتحمتل المضتارب جميتع مستئوليا  وتبعتا  عتدم  ،يحصل من عميلته علتى أعلتى درجتة الضتمان الممكنتة
 السداد في حالة تقصير  أو إهماله في متطلبا  قيامه بهذا العمل.

كما لا يجوب إد(تال شتريك جديتد  ،لمضاربة غير قابلة للتنابل عنها للغيرحص  الفريقين في ا -11
 في هذ  المضاربة إلا بموافقة الفريقين. 

 يتم ت(بين المواد ال(ام والبضائع في م(ابن (اصة تح  إشراف الفريق الثاني. -11
 دعي ذلك.اتفق الطرفان على أن يتم التأمين على موجودا  المضاربة في الحالا  التي تست -12

 الضمان 
ضتتماناً  يلتتتبم الفريتتق الثتتاني بتقتتديم شتتيك بقيمتتة مستتاهمة الطتترف الول البالغتتة ................. -13

وللوفتتتاء بكافتتتة الالتبامتتتا  التتتتي ترتبهتتتا عليتتته هتتتذ  الاتفاقيتتتة للفريتتتق الول فتتتي  ،لحستتتن تنفيتتتذ هتتتذ  الاتفاقيتتتة
 ضرر و/أو التعدل و/أو التقصير و/ أو الإهمال.مواعيدها, بالإضافة إلى ضمان حالا  الم(الفة أو ال

 نتائج أعمال المضاربة

تتحمل المضتاربة مصتاريف الشتحن والرستوم الجمركيتة ومصتاريف الت(لتي  والنقتل إلتى م(تابن  -14
 الفريق الثاني )إن وجد (.

 لا تتحمل المضاربة أية مصاريف أ(ر  (ةف ما ذكر في البند السابق.  -15
المشتتتتريا    -ل إلتتتى نتتتتائل أعمتتتال المضتتتاربة وفتتتق المعادلتتتة التاليتتتة: )المبيعتتتا يتتتتم التوصتتت -أ -16

 إجمالي الربح(. 
أمتتا المشتتتريا  فتمثتتل قيمتتة البضتتاعة متضتتمنة الرستتوم  ،متتع مراعتتال عتتدم تحميتتل المبيعتتا  بأيتتة مصتتاريف

 الجمركية ومصاريف الت(لي  والنقل لغاية م(ابن العميل )إن وجد (.
 أو المدل آ(ر المدل وفقاً للقيمة السوقية.  يتم تقييم بضاعة -ب
 يتم توبيع الرباص وال(سائر على الوجه التالي: -17
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 الأرباح -أ

يتتتتتم تحديتتتتد حصتتتتة الفريتتتتق الثتتتتاني كشتتتتريك متتتتن الربتتتتاص الإجماليتتتتة حستتتتب نستتتتبة مستتتتاهمته فتتتتي رأس متتتتال 
بحيتن يتوبع البتاقي متن الربتاص  المضاربة, وعليه يتم استبعاد هذ  الحصة من الرباص الإجمالية المتحققتةل

 الإجمالية المتحققةل بحين يوبع الباقي من الرباص الإجمالية بين الفريقين كالتالي: 
 للفريق الول كرب مال .......................٪ -
 للفريق الثاني كمضارب.....................٪ -

 الخسائر:  -ب

تتتتوبع ال(ستتتارل بتتتين الفتتتريقين بنستتتبة  -لا قتتتدر اه -لعنتتتدما تكتتتون نتتتتائل أعمتتتال المضتتتاربة الستتتنوية (ستتتار 
تتتر أو فتتترط أو (تتتالف  مستتاهمة كتتتل منهمتتتا فتتتي رأس متتتال المضتتتاربةل إلا إذا ثبتتت  أن الفريتتتق الثتتتاني قتتتد قص 

كمتتا لا يحتتق للفريتتق الثتتاني المطالبتتة بتتأل تعتتويض عتتن جهتتد  وعملتته وأيتتة مصتتاريف ، شتتروط هتتذ  الاتفاقيتتة
 ( من هذ  الاتفاقية.15م )أ(ر  يتحملها بموجب المادل رق

تنحصر مسئولية الفريق الول في تحمل ال(سارل الناتجة عن عملية المضاربة بنسبة حصته  -18
وبحين لا تتعد  ال(سارل حصته في رأس المال المضارب باعتبار  مستثمراً للمال  ،في رأسمال المضاربة

 التمويل للغير أو تلقى التمويل من الغيرويتحمل الفريق الثاني المسئوليا  الناتجة عن توفير  ،فقط
باعتبار  صاحباً للعمل ومديراً له في نفس الوق , وباعتبار أن جميع المعامة  مع الغير تجرل باسمه 
وعلى مسئوليته, ودون تد(ل من الطرف الول وبناء عليه تقع على الفريق الثاني وحد  مسئولية سداد 

 صيل أمواله من الغير سواء كان ذلك (ةل فترل المضاربة أو بعدها.الالتباما  تجا  الغير, وكذلك تح

 فترة المضاربة وتصفيتها

مدل هذ  الاتفاقية................... ويلتبم الفريق الثاني في نهايتة هتذ  المتدل بتقتديم الحستابا   -19
ة قابلتتة للتجديتتد بموافقتتة كمتتا أن هتتذ  الاتفاقيتت ،ال(تاميتتة للفريتتق الول معتمتتدل متتن متتدقق الحستتابا  المعتمتتد

 الفريقين. 
يحتتتتق للفريتتتتق الول المطالبتتتتة بتصتتتتفية المضتتتتاربة فتتتتي أل وقتتتت  واستتتتترداد حقوقتتتته بموجتتتتب هتتتتذ   -21

الاتفاقيتتةل إذا تبتتين لتته عتتدم الاستتتثمار فيهتتا أو فتتي حالتتة إ(تتةل الفريتتق الثتتاني بتتأل شتترط متتن شتتروط هتتذ  
كمتا يحتق لته المطالبتة بتالتعويض عتن  ،مراجعتة قضتائيةوذلك دون حاجة إلتى تنبيته أو إنتذار أو  ،الاتفاقية

 أل ضرر يكون قد لحق به من جراء الإ(ةل بها. 
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عند الاستحقاق وانتهاء مدل المضاربة, أو بناء على طلب الفريق الول يتم إعداد حستاب أربتاص  -21
ريتتق الثتتاني بتتدفع ويلتتتبم الف ،و(ستتائر المضتتاربة حستتب شتتروط هتتذ  الاتفاقيتتة متتن متتدقق الحستتابا  المعتمتتد

 حصة الفريق الول من رأس مال المضاربة, بالإضافة للأرباص المتحققة له نقداً.
 

 أحكام عامة

والقتانون ال(تا  بتالفريق  ،يقر الفريتق الثتاني أنته قتد اطلتع علتى عقتد التأستيس, والنظتام التدا(لي -22
 .وذلك على أساس التعامل الشرعي الحةل ،الول, ويلتبم به في تعامله

يقر الفريق الثاني بتأن دفتاتر الفريتق الول وحستاباته تعتبتر بينتة قاطعتة لإثبتا  أيتة مبتالغ ناشتئة  -23
 أو متعلقة بهذ  الاتفاقية وتطبيقاتهال مع ما يلحقها من مصاريف.

ولا يحق لته الاعتتراض عليهتا  ،كما يقر بأن قيود الفريق الول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له
د ذلك, كما أنه يتنابل مقدماً عن أل حق قانوني يجيب له طلب تدقيق حسابا  الفريق الول وقيود  من بع

 قبل أية محكمة أو إبراب دفاتر  وقيود .
وتعتمتتد الكشتتوفا  المنستتو(ة عتتن تلتتك التتدفاتر والحستتابا , والتتتي يصتتادق المفوضتتون بتتالتوقيع عتتن الفريتتق 

 الول على مطابقتها للأصل.
يعتتتتترض ال(تتتتتةف علتتتتتى  ،نشتتتتتأ (تتتتتةف عنتتتتتد تطبيتتتتتق أحكتتتتتام هتتتتتذ  الاتفاقيتتتتتة أو متعلتتتتتق بهتتتتتاإذا  -24

ملبمتاً للطترفين بشترط إقترار  -سواء صدر بالإجمتاع أو بالغلبيتة -....................... ويكون حكمهم
 هيئة الرقابة الشرعية لمصرف ................... بعدم تعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسةمية.

تستتتتر  أحكتتتتتام القتتتتتانون .................... والقتتتتوانين والنظمتتتتتة المرعيتتتتتة ال(تتتتر  علتتتتتى هتتتتتذ   -25
 فيما عدا ما ن  عليه من اتفاق بين الفريقين.  ،الاتفاقية
حتتترر  هتتتذ  الاتفاقيتتتة متتتن نستتت(تين أصتتتليتين متتتوقعتين متتتن الفتتتريقين بتتتإرادل (اليتتتة متتتن العيتتتوب  -26

................... الموافتتق ..................... ويستتتقط الفريتتق الثتتتاني الشتترعية والقانونيتتة بتتتتاريو .....
 حقه في الإدعاء بكذب الإقرار أو أل دفع شكلي أو موضوعي, ضد ما جاء في هذ  الاتفاقية.

 

 الفريق الأول             الفريق الثاني    
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  سورية –الشروط والأحكام العامة والخاصة لتقديم الخدمات المصرفية والتعامل مع بنك البركة 

  الشروط والأحكام العامة –لاً أو

تفسر هذه الشروط والأحكام وتنفذ وفقا لعقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ولوائحه وتعليمات 

ى وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء طبقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية واالمصرف المركزي وفت

الحصول على خدمة  أوبالبنك.وحيث إن المتعامل يرغب في التعامل مع بنك البركة وذلك بقصد فتح حساب 

  على الشروط والأحكام العامة التالية: نافمصرفية، وحيث أن البنك قد وافق على ذلك فقد اتفق الطر

  التعاريف - 1

 يكون للكلمات التالية أينما وردت المعاني الموضحة قرين كل منها:

 فروعه.ن أي م أوالبركة سورية ( ش.م.م ) بنك  البنك:أ.

 ي  يطلب خدمات مصرفية من البنك.عتبارا أوأي شخص طبيعي  أوصاحب الحساب  المتعامل:ب.

أي بطاقة أخرى يصدرها البنك  أوبطاقة الائتمان  – بطاقة الدفع الشهري  – بطاقة الدفع الفوري  البطاقة:ج.

.  

ه البطاقة من قبل البنك سواء أكان شخصاً ستعمالهو الشخص الذي يطلب أن تصدر له ولا حامل البطاقة:د.

 مؤسسةً فردية مرخصاً لها. أوطبيعياً 

 هي أجهزة صراف النقد الآلي. صراف النقد الآلي:ه.

، وكل أنواع ستثماريةالا والحسابات يدخارالاتشمل عقود فتح الحساب الجاري ووالمعاملات المصرفية: و.

 الحسابات الأخرى، والخدمات المصرفية المتعارف عليها لدى البنوك الإسلامية.

هو الرقم الذي يمنحه البنك للمتعامل لإجراء معاملاته المصرفية من خلال أجهزة الصراف  الرقم السري:ز.

لإجراء أية معاملات مصرفية أخرى تتطلب ذلك الرقم بما في ذلك خدمة البنك الناطق، وعلى  أوالآلي، 

 المتعامل مسؤولية المحافظة على سرية وخصوصية جميع هذه الأرقام.

 الخدمات التي تقبل البطاقة. أوالمتخصصة عند مواقع البيع  الأجهزة نقاط البيع:خ.

 رقم الحساب - 2

يخصص البنك رقما موحدا لكل متعامل لإجراء كافة معاملاته مع البنك، و مالم يحدد المتعامل نوع الحساب 

المتعامل وفرع البنك تسجل المعاملات على حسابه الجاري/توفير  في الفرع الذي تسلّم المعاملة، ويتحمل 

  .مسؤولية إفشاء رقم حسابه لأي طرف ثالث

 نموذج التوقيع  - 3

وكيله القانوني المقبول من البنك أساساً للتعامل على حساباته ويظل  أويعتبر نموذج توقيع المتعامل 

ويجب إبلاغ  بوكيله لنموذج جديد , أوغ المتعامل البنك كتابةً برغبته بإلغاء النموذج الخاص به لّ بَ يُ سارياً ما لم 

البنك كتابةً فور حدوث تغيير في صلاحية من لهم حق التوقيع عن الحساب , ولا مسؤولية على البنك من 

عن رفض شيك بسبب عدم مطابقته نموذج التوقيع  أوه على نموذج توقيع لم يجدد في الميعاد تماداع

الإلغاء إلا من يوم العمل التالي لثبوت وتسليم الفرع المفتوح به  أوالمحفوظ بالبنك , ولا يسري التعديل 

  الإلغاء . أوالحساب لطلب التعديل 

 سملاتغيير ا  - 4

ختصة تحمل الموافقة على من الجهة الم مستندفعليه تقديم  ،ه لأي سببسماإذا أراد المتعامل تغيير 

دفع وكافة امر الأوصرف كافة الشيكات و عتمادا أوللبنك الحق برفض  فإن، وفي هذه الحالة سمتعديل الا

  .القديم دون أدنى مسؤولية على البنك سمالمستندات الصادرة بالا

 الإيداعات - 5

أحكام بالطريقة المتعارف عليها مصرفياً مع مراعاة ضوابط  أويقبل البنك الإيداعات من المتعامل نقداً 

ويجوز للبنك قبول إيداعات الغير في حسابات المتعامل , وتمويل الإرهابمكافحة غسيل الأموال  قوانين

  دون أدنى مسؤولية على البنك .

 السحوبات  - 6

عن طريق الشيكات المصرفية  أو ،فروع البنك إلىما بحضوره شخصياً إيتم السحب من حسابات المتعامل 

 أو ،المسحوبة من المتعامل على حساباته من البنك وفق النموذج المعتمد من البنك والمسلم للمتعامل

ة المقدمة من الإلكترونيمن خلال وسائل الدفع  أوامر خطية صاردة منه مقبولة لدى البنك , أومن خلال 

  ) ....... إلخبطاقات , إنترنت بنكي , ...(البنك 

 التحصيل - 7

 .راق التجارية المقدمة من المتعاملوقبول تحصيل الأ أوللبنك الحق في رفض أ. 

 .راق التجارية المقدمة للتحصيل إلا بعد تحصيلهاولا يسمح بسحب قيمة الأب.

للأعراف المصرفية السائدة، دون أدنى  راق التجارية نيابة عن المتعامل وفقاً ويقوم البنك بتحصيل الأج.

 .راقومسؤولية على البنك وذلك في حالة عدم تحصيل تلك الأ

 

  

 رسوم وعمولات الخدمات المصرفية - 8

عمولات مقابل الخدمات المصرفية التي يقدمها للمتعامل،  أورسوم  أوخصم أية مصروفات  يحق للبنك

وفق لوائح الرسوم والعمولات المصرفية المعتمدة من البنك وفق سياساته الداخلية والمعلنة بالوسائل 

نصية ( الإعلان ضمن صالات فروع البنك العاملة , إرسال رسائل  على سبيل المثال منها المتعارف عليها

، كما يحتفظ البنك بحقه في مراجعة كافة , الإعلان عبر الموقع الإلكتروني للبنك)   )SMS(للمتعاملين 

  لاحق  شعارإرسال إمع  الرسوم والعمولات والمصاريف من وقت لآخر

  الضمانات - 9

 سماأن ينفذ جميع الضمانات والممتلكات التي يحتفظ بها البنك ب مع إرسال إشعار سابقيجوز للبنك، 

  .المتعامل لسداد أية مبالغ مستحقة للبنك على المتعامل

 المقاصة - 10

 أوإجراء المقاصة  أوشعار لاحق ، بتجميد إرسال إيوافق المتعامل على أن يقوم البنك في أي وقت مع 

مشتركة سواء بالعملة  أومسمياتها منفردة و/ أوتحويل أي مبالغ بين حسابات المتعامل أياً كان نوعها 

العملات الأجنبية بسعر الصرف السائد في ذلك اليوم, بحيث يضمن كل حساب منها الحسابات  أوالمحلية 

  .شاملة الربحومكفوليه منفردة وذلك لتسوية أي مديونية على المتعامل  أوالأخرى مجتمعة 

 الحسابات بالعملات الأجنبية  - 11

 .حسابات بالعملة الأجنبية بعد موافقة البنكأن يفتح الحق بللمتعامل أ.

 .س) حسب سعر الصرف السائد في ذلك اليوم.يجوز للمتعامل السحب بالعملة المحلية (لب.

حساباته بالعملة المحلية  بسعر الصرف  إلىيجوز للمتعامل التحويل الداخلي من حساباته بالعملة الأجنبية ج.

 .السائد في ذلك اليوم

بعدم مسؤولية البنك عن أية خسارة صرف يتكبدها بشأن تحويل / نقل الرصيد من حساباته  يقر المتعاملد.

 .حسابه بعملة أخرى إلىبالعملة الأجنبية 

  المصرفية حوالات / نظام السويفت / الشيكات - 12

لمة لصالح المتعامل، تست السويفت والشيكات المصرفية الميقوم البنك بدفع القيمة الفعلية لحوالاأ.

 .وذلك بعد استيفاء الرسوم وعمولات البنك

يقوم البنك بإيداع جميع الحوالات للمتعامل في حساباته بعملة تلك الحسابات، ويكون الإيداع بسعر ب.

 .الصرف في نفس اليوم

البنك  أوتأخير في التحويل من قبل أي بنك مراسل  أوخطأ  أوتقصير  أوالبنك غير مسؤول عن أي تصرف ج.

الذي يقوم بالدفع، ويقر المتعامل بعدم مسؤولية البنك عن ذلك ويلتزم بتعويضه عن الأضرار الفعلية 

أية حوالات تمت بناء على  أووالمصروفات المتكبدة فيما يتعلق بأي شيك مصرفي صادر من البنك 

 .تعليمات صادرة من المتعامل

رقم حسابه  أوالمستفيد و/  سماحوالة إذا كان  أوللبنك الحق في رفض دفع قيمة أي شيك مصرفي د.

 .لأي سبب آخر بمقتضى العرف المصرفي أوغير مطابق لسجلات البنك 

حوالة سبق أن قيدت بحساب المتعامل في حال ورود تعليمات  أوكما للبنك الحق بخصم مبلغ أي شيك ه.

لوكان المبلغ المسحوب قد من البنك المراسل لأي سبب من الأسباب بحسب الأعراف المصرفية حتى 

 سحب من المتعامل.

 مسؤولاً ولا يكون البنك  سؤولية طالب التحويل كاملةرسال هذا التحويل على مإللبنك الحرية في  يكون.و

ي لأ أو التسلمسوء تفسيرها عند  أورسال الرسالة إهمال قد يحدث في إ أوخطأ  أوخير تأ أوية خسارة أعن 

همال من قبل إ أوخطأ  أو ي فعللأ أون يتم فيه الدفع أنظام التحصيل في البلد الذي يجب تأخير يسببه 

العقود  أورباح ية خسارة في الأأعن  مسؤولاً لن يكون البنك وتحت أي ظرف بنك المستفيد من الحوالة . و

بق نتج عن تقصير في مالم يثبت المتعامل أن ما س غير المباشرة أوالمباشرة ضرار التابعة الخسارة والأ أو

الناتج تطبيق سياسات وإجراءات البنك ، حيث يتحمل البنك في هذه الحالة مقدار الضرر الفعلي والمباشر 

 .بحسب ما تقضتيه الأعراف المصرفية لمثل هذه الحالاتعن تقصيره 
 ن يتم الدفع فيها.أالتحويل بعملة الدولة التي يجب  في غياب التعليمات المحددة يتم.ز  

نظمة أخرى تفرض بموجب قواعد وأية قيود أ أوية قيود على الصرف يكون قبض التحويل خاضعاً لأ.ح

 أوية خسارة أوكلاؤه مسؤولين عن  أومراسلوه  أوالدولة التي سيتم فيها القبض ولايكون البنك 

 نظمة .ضرار تسببها مثل هذه القواعد والأأ أوتأخير 

كاف يغطي لا يلتزم البنك بتنفيذ طلب التحويل ما لم يتوفر في حساب طالب التحويل رصيد .ط

ذ طلب الحوالة وذلك دون خرى لازمة لتنفيأمبالغ  أوعمولات  أوية رسوم أمبلغ التحويل المطلوب و

التحويل ن ينفذ طلب أاختار البنك وفق تقديره المطلق  ذاإشعار صاحب التحويل مسبقاً ، والحاجة لإ

سباب دون وجود رصيد كاف في حساب طالب التحويل ،  فليتزم طالب التحويل فوراً لسبب من الأ

 في سبيل  فعليا التي تكبدها البنكوالعمولات والمصاريف   بتغطية المبالغ
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ن يستجيب البنك تلقائياً مرة أجراء الحق لطالب التحويل في ن لا يعطي هذا الإأتنفيذ الحوالة على 

 خرى دون وجود رصيد كاف .أ

تكون الطلبات التي لها تاريخ استحقاق في ذات اليوم خاضعة للمواعيد المرتبطة بالموقع .ي

 .الجغرافي لوجهة التحويل 

لا يحق لمقدم الطلب الرجوع عن طلب التحويل بعد قيد المبالغ المطلوب تحويلها في الجانب .ك

 إلىبلغ عادة المإفق البنك وفق تقديره المطلق على اذا وإدين من حسابه وبالرغم من ذلك،  والم

ن يقوم بالدفع بسعر الشراء السائد أسباب فيكون للبنك الخيار في طالب التحويل لسبب من الأ

 .الفعلية  للعملة ذات العلاقة مخصوماً منه كافة الرسوم والمصاريف

ل / الفقرة الثامنة والبند الأ رد فيواوفق م يحتفظ البنك بحقه في مراجعة كافة رسوم التحويل.ل

 سورية  -من الشروط العامة والخاصة لتقديم الخدمات المصرفية والتعامل مع بنك البركة

 طالب التحويلده بتعليمات ذ طلب التحويل وتقيّ تنفي جراء البنك أية مسؤولية تجاه الغير  لا يتحمل.م

بالكامل في حال تعرض البنك لأية مسؤولية تجاه أي شخص ولأي  مسؤولاً ويعتبر طالب التحويل 

 أورسوم  أو فعلية  مصاريف أونفقات  أوسبب كان بما في ذلك تعويض البنك عن أية مطالبات 

 .لبنك نتيجة تنفيذ طلب التحويل غير ذلك قد يتكبدها ا أوأتعاب 

ن.لا يحق للمتعامل الشراء نقداً و/أوالتحويل ( بشكل مباشر أو عن طريق بطاقة الدفع  المغذاة بالليرات 

، إلا بالقدر المسموح به قانوناً السورية ) من القطاع المصرفي والمالي لأغراض العمليات غير التجارية 

الغرامات والعقوبات المنصوص  تحت طائلة المسائلة القانونية حسب القوانين والأنظمة النافذة وفرض

  عليها في أنظمة القطع.

س. تعتبر الحوالة ملغاة إن لم يراجع المرسل له ( أو المرسل في حالة الحوالة المرفوضة ) 

  المؤسسة خلال شهر من تاريخها وتعاد الحوالات إلى المصدر بعد حسم أجور إعادة التحويل .

ل وبشرط أداء أجرة تجديد عن كل فترة أو أجزائها ،تعادل ع.يجوز تجديد الحوالة بناء على طلب المرس

الأجرة الأصلية للحوالة المطلوب تجديدها هذا وفي جميع الأحوال يجب أن لاتتجاوز أجرة التجديد 

 نصف قيمة الحوالة .

 العنوان / البيانات - 13

ملف معلومات المتعامل  العنوان المبين في نموذج فإنتعامل إشعاراً خطياً بخلاف ذلك ما لم يعط الم

المتعامل بالبريد.  إلىتبليغ  أوكشف حساب   أوإشعار  أويكون هو العنوان المعتمد لإرسال أي إخطار  

 ملف معلومات المتعاملنموذج  يير أي من بياناته الواردة فيوعلى المتعامل إخطار البنك خطياً في حالة تغ

.  

 كشوف الحسابات - 14

بقرار من البنك) وإذا لم يتسلم البنك  أويتم تزويد المتعامل بالإشعارات وكشوف الحسابات (حسب طلبه أ.

الكشوفات والإشعارات   فإن(خمسة عشر) يوماً من تاريخ إرسال كشف الحساب بالبريد  15خلال  تراضاعأي 

 .المتعاملتعتبر صحيحة ومقبولة من 

 إضافية من كشف الحساب.للمتعامل وعلى نفقته طلب نسخة ب.

 للبنك أن يمتنع عن إرسال نسخة إضافية من كشف الحساب.ج.

 التعليمات المستديمة - 15

يقبل البنك طلب تنفيذ أية تعليمات مستديمة من المتعامل بشرط أن يكون لديه رصيد كاف في حسابه 

خطأ من  أوخطأ في الإرسال  أولتنفيذ تلك التعليمات، ويقر المتعامل بعدم مسؤولية البنك عن أي تأخير 

من قبل مراسليه، ويلتزم المتعامل بتعويض البنك عن الأضرار الفعلية  أوقبل البنك الذي يقوم بالدفع 

  والمصروفات المتكبدة نتيجة لتنفيذ التعليمات المستديمة للمتعامل.

 التعليمات بالفاكس - 16

 أوالهاتف، يكون للبنك الحق في متابعة تنفيذها  وأالبنك عبر الفاكس  إلىإذا أصدر المتعامل تعليماته 

رفضها، و لا يكون البنك ملزما في الحصول على تأكيد صحة تلك التعليمات، ويقر المتعامل بعدم 

تقصير  أومسؤولية البنك، ويلتزم بتعويضه عن الأضرار الفعلية والمصروفات المتكبدة  نتيجة لأي تصرف 

يفهم أنها صادرة من المتعامل، ويوافق المتعامل على عدم مسؤولية البنك  أويتعلق بأية تعليمات صادرة 

عن أية أخطاء في الإرسال.، وفي حالة رغبة المتعامل طلب هذه الخدمة فعليه تعبئة وتوقيع النموذج 

  المخصص لذلك، وللبنك الحق في رفض طلب المتعامل.

 الإتلاف - 17

/ أرقام التعريف الشخصية وذلك في حالة عدم ةالإلكترونيات بطاقالللبنك الحق في إتلاف دفاتر الشيكات/

تسلمها بعد مرور شهر ( على الأكثر ) من تاريخ إصدارها، وعلى المتعامل تقديم طلب جديد ودفع 

  العمولات والرسوم المقررة لإعادة إصدار أي من هذه الخدمات.

 حساب القصر - 18

ي للقاصر وذلك بتوقيع و ستثمارا/ حساب دخاراجارياً للقصر، ويجوز فتح حساب  لا يفتح البنك حساباً أ.

الوصي عليه بموجب قرار الوصاية، وذلك حتى بلوغ  أوجده العصبي في حالة وفاة والده  أوإشراف والده 

  .إدارة حسابه بنفسه أوالقاصر السن القانوني حيث يحق له تسلم أمواله 

 حوتمن المفتوحة بالوصاية، القصر حسابات على الشيكات دفاتر أو ةالإلكتروني الخدمات من أي تمنح لا ب.

على  الولي وبعد توقيع المعنية، ارةدالإ موافقة بعد بالولاية المفتوحة للحسابات فقط الذاتية الخدمات

  .بذلك الخاصة النماذج

 المتعاملون المكفوفون / الأميون - 19

 ستخداماإجراء معاملته أمام الموظف المختص في البنك، وذلك بعلى المتعامل المكفوف / الأمي 

البصمة والختم ( إن وجد ) ، وحرصاً على مصالح المتعامل المكفوف / الأمي لا يصدر البنك لهم دفاتر 

  خدمة البنك الناطق، إلا بواسطة وكيل قانوني مقبول أصولاً. أوبطاقة إلكترون  أوشيكات 

 تعديل القيود -   20

ع من قبل البنك نافذاً وصحيحاً  أوفي حالة وجود خطأ في القيود يعتبر أي تعديل  تصحيح في القيود موق�

ولا يجوز للمتعامل المطالبة بقيمة الإيداعات المسجلة خطأ في حسابه ويفوض البنك بإجراء قيود التصحيح 

بالغ المدفوعة له بطريق الخطأ مع وتسجيلها على حسابه ، ويقر المتعامل بحق البنك في الرجوع عليه بالم

 عتبارا أوه بسدادها بالطريقة والأسلوب وفي التواريخ التي يحددها له البنك، وذلك دون معارضة لتزاما

  لمضي أي فترة زمنية على حصول الخطأ في القيد.

 سجلات البنك - 21

 عليه عبء  فإنا ادعى عكس ذلك تعتبر سجلات البنك ومستنداته دليلاً على صحة رصيد المتعامل، وإذ

 يدعيه.إثبات ما

 زكاة الأموال  - 22

المتعامل مسؤول عن إخراج زكاة أمواله , مالم يكلف البنك خطياً بإخراجها نيابة عنه وصرفها في المصارف 

  الشرعية للزكاة , تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية للبنك وبحسب تعليماتها .

 المسؤولية - 23

على نفقة المتعامل وعلى لبنك بناء على تعليمات المتعامل المعاملات التي يقوم بها اتكون جميع 

تعامل بسبب حساب الم إلىالمضافة  إذا انخفضت قيمة المبالغ مسؤولاً  مسؤوليته ولا يكون البنك

 نخفاض القيمة و لا يتحمل البنك مسؤولية عدم تمكن المتعامل من صرف أموالها أوالعمولات والرسوم 

  بسبب أية قيود صادرة من الجهات الرسمية المختصة.

 ختياري عن ممارسة الحقالتنازل الا  - 24

 اتلتزامالا أوالتأجيل لأي من الشروط  أو لا يفسر عدم قيام البنك في أي وقت بالمطالبة بالتنفيذ التام

التخلي عن التنفيذ التام في  أوعلى أنه من قبيل التنازل عن ذلك الحق ،الواردة في هذه الشروط والأحكام

  أي وقت لاحق.

 القانون الواجب  التطبيق والاختصاص - 25

تفاقية وشروطها وأحكامها وجميع تعاملات  وحسابات المتعامل والأمور المتعلقة بها تخضع هذه الا

 تقررهقاً لما بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء طب،للقوانين السورية ومحاكم دمشق 

  ى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.أوفت

 وفاة المتعامل - 26

عن عدم تجميد الحساب إلا من تاريخ  مسؤولاً يد الحساب، ولا يكون البنك في حالة وفاة المتعامل يتم تجم

 وكلائهم إلا بطلب  أوه لدى البنك لورثته سماإخطاره بالوفاة بكتاب رسمي، ولا تصرف أية مبالغ موجودة ب

بما يراعي  ،من المحكمة المختصة موجه للبنك وبعد تقديمهم المستندات المطلوبة من البنك رسمي

 تطبيق قانون الأحوال الشخصية وتعليمات المصرف المركزي وقانون السرية المصرفية وتعديلاته.

 إغلاق الحسابات - 27

يجوز للبنك غلق حساب المتعامل في أي وقت بدون موافقة المتعامل مع إخطاره، وفي هذه الحالة تنتهي 

مسؤولية البنك أمام المتعامل بإصدار وإرسال شيك بمبلغ الرصيد الموجود بالحساب الدائن عن طريق 

م المطالبة من البنك في عنوان المتعامل، وعلى المتعامل دفع المبلغ المستحق للبنك عند تسلّ  إلىالبريد 

  حالة إغلاق حسابه المدين.

 التعديل - 28

يحق للبنك تعديل شروط وأحكام تقديم الخدمات المصرفية في أي وقت مع إشعار المتعامل بإعلان عام 

ويكون المتعامل بعد ذلك ملزماً بتلك التعديلات من تاريخ تعديلها ,  الإلكترونييوضع بفروع البنك وموقعه 

) فلا يجوز تعديلها أثناء سريانها إلا بإعلام  ستثماريةالا الحسابات – ( التوفير  حسابات المضاربةد أما عقو

خلال خمسة عشر يوماً  المتعامل إعتراضوإذا لم يتسلم البنك ،المتعامل بإشعار عام يوضع بفروع البنك 

إذا أخطر البنك  ستثماريةالحسابات الايعتبر المتعامل موافقاً على التعديل , ويسري التعديل على تجديد 

  .بإشعار عام يوضع بفروع البنك ستثماريةالحسابات الامدة  نتهاءاالمتعامل بالتعديل قبل 

 التفويض - 29
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المفتوحة بالبنك ويجب أن يتضمن  المتعامليُستَخدَم نموذج البنك في تفويض الغير للتعامل بحسابات 

تعديله بخطاب  أوويتعين إخطار البنك بالغاء التفويض ،مطابقاً للنموذج المحفوظ بالبنك التفويض توقيعاً 

الفرع الذي يحتفظ  إلىالتعديل إلا من اليوم التالي لتاريخ وصولها  أومسجل ولا تسري تعليمات الإلغاء 

لية بالنسبة فلا مسؤو بالحساب وفي حالة القيام بتفويض شخص بموجب وكالة صادرة عن الكاتب بالعدل

ويظل التفويض ساري المفعول  لتصرفات حامل هذا التفويض طالما كان مستوفياً لشروطه القانونية

المنصوص عليها قانونياً , كما أن هذا التعديل  جراءاتلحين إخطار البنك رسمياً بما بفيد عزل الوكيل وفق الإ

 تبليغ البنك خطياً كتاب العزل .التي تمت قبل  الصحيحةالإلغاء لا يسري على التصرفات  أو

 تجميد الحسابات أوحجز  - 30

أرصدتها بناءً على قرار قضائي مُكتَسب الدرجة القطعية  أوحجز على الحسابات  أويحق للبنك تنفيذ تجميد 

قرار من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( وبما لا يتعارض مع قوانين السرية  أو ،قابل للتنفيذ

 .رفية )المص

 / الخاملة الحسابات الجامدة - 31

, ولا يتم تفعيل  يوم 180إذا لم تتم أية معاملة بالحساب لمدة تزيد عن  / خاملاً  الحساب جامداً يعتبر 

الحسابات  هذهتخضع , و ن ينوب عنه لإعادة تفعيل الحساب م أو المتعاملالحساب إلا من خلال حضور 

وسياسات وإجراءات العمل الداخلية لقرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف 

  للبنك .

  : الشمولية –32

 – لتقديم الخدمات المصرفية والتعامل مع بنك البركة  الشروط العامة والخاصة إن قبول المتعامل لهذه

ويشمل كافة المعاملات المصرفية  ،لدى البنك حسابأي ب التعامليعتبر قبولاً بهذه الشروط عند سورية 

مشتركة  أوسواء كانت شخصية  ،وكافة الحسابات بمختلف أنواعها التي سيقوم المتعامل بفتحها مستقبلاً 

  .يكون المتعامل طرفاً فيها يينعتباراشخاص لأ أو

 

  الشروط والأحكام الخاصة –ثانياً 

  الحساب الجاري:.1

تحت الطلب وتطبق عليه أحكام القرض من وجوب الضمان ورد المثل، و لا  هو قرض حسن التعريف:أ.

كل أرصدة تلك الحسابات و  أوبعض  ستثماراولا يتحمل مخاطره و يجوز للبنك  ستثماريشارك في أرباح الا

  البنك. إلىات ستثمارالخسائر الناتجة عن تلك الا أوتعود الأرباح 

فتح حساب جار إذا كان  يعتبارا أو: يحق لأي شخص طبيعي يحق لهم فتح حساب جارالأشخاص الذين ب.

و القوانين  بالجمهورية العربية السورية ووفقا لضوابط وتعليمات المصرف المركزي مقيماً  أومواطنا 

 .النافذة

  دفتر الشيكات:ج.

ولا يجوز له على المتعامل المحافظة على دفتر شيكاته ويتحمل كامل المسؤولية عنه،  •

  .ستخدامهاإعطاء أي شيكات منه للغير لا

  عن إصدار دفتر شيكات للمتعامل دون إبداء الأسباب. متناعللبنك الحق في الا •

، ولا يقبل البنك صرف شيكات الإنجليزية أوعلى المتعامل كتابة الشيك إما باللغة العربية  •

  مدونة بلغات أخرى.

يكات المسحوبة على حساب المتعامل إذا لم يف للبنك الحق في رفض الوفاء بقيمة الش •

بتغطية ا لم يفوض المتعامل البنك خطياً بها رصيده، حتى ولو كان له حسابات أخرى دائنة، م

  لدى البنك. يةدخارالا أوأية مسحوبات أخرى من حساباته الجارية  أومبالغ الشيكات 

الأخرى المسحوبة على الحساب الجاري  راق التجاريةوالأ أويمة الشيكات يحق للبنك الوفاء بق •

  للمتعامل، ويلتزم المتعامل بسداد كافة المبالغ المستحقة كلما طلب البنك ذلك.

الشيكات الخطية المكتوبة على غير نماذج  أوامر الدفع أوعن صرف  متناعللبنك الحق في الا •

 البنك، دون أدنى مسؤولية على البنك.

دون أدنى مسؤولية إعطاء بيان -ك يحق للبنكفي حال عدم وجود رصيد كاف للشي •

 للمستفيد بعدم وجود مؤونة (رصيد كاف).

تعليمات المتعامل بإيقاف صرف شيكات صادرة عنه غير ملزمة للبنك إلا في نطاق  طلبات إيقاف الدفع:د.

 القوانين والنظم المعمول بها في سورية.

  لأجل ). ستثماريةالتوفير) / الحسابات الاي ( ستثمارالا دخارالاحسابات المضاربة ( حساب .2

 ( التوفير): /يستثمارالإ دخارالاحساب  1- 2

ه على ستثماراي يفوض فيه المودع ( رب المال ) البنك ( المضارب ) في ستثمارا: هو حساب التعريفأ.

 أساس عقد المضاربة الشرعية المطلقة.

المستثمرون  ) أي حساب يفتحهستثمار/ حسابات الا دخارالاالمقصود من حسابات المضاربة ( حسابات .ب

مع الإقرار بأن ،أموالهم في المجالات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء  ستثمارالدى البنك بغرض 

الحلال وفق  ستثمارالمبالغ محل هذا العقد في أي مجال من مجالات الا ستثماراللبنك كامل الحق في 

 تقديره المطلق.

 أوامر دفع أوي ولا يجوز للمتعامل إصدار ستثمارالا دخارالالا يصدر البنك دفتر شيكات لأصحاب حساب .ج

 شيكات خطية على هذا الحساب.

، الحد / ل س 10000/ : الحد الأدنىللرصيد الخاضع للأرباح في هذا الحساب الحد الأعلى/الحد الأدنى.د

ا بالعملات الأجنبية م/ ل س أو ما يعادله1000000/ للرصيد الخاضع للأرباح في هذا الحسابالأعلى 

 .ستثمار من إدارة  البنكالمعتمدة للا

اً من بداية الشهر الميلادي التالي إعتبارتبدأ مشاركة المبالغ المستثمرة في الأرباح  احتساب الأرباح :ه.

 لشهر الإيداع.

وبما ي على أدنى رصيد خلال الشهرستثمارالا دخارالإتحتسب الأرباح لحساب  المشاركة في الأرباح:و.

 .ويعامل الفائض عن الحد الأعلى معاملة الحساب الجاري لايتجاوز الحد الأعلى لرصيد الحساب

 ،من صافي الربح المتحقق %40 حصة عمل البنك كمضارب وهي قتطاعايتم حصة عمل البنك كمضارب: ه.

بإشعار  م البنك المستثمرينو في حالة تغيير هذه النسبة سوف يُعلِ  ،للتغير قابلةو تعتبر هذه النسبة هذا 

 .عام يوضع بفروع البنك

من  %40  في الأرباح بنسبه ستثماريةالا / دخارالاتشارك حسابات  :ستثمارالنسبة المشاركة في الاز.

 ستثمارالداخلة في حسابات الا الأموال المبلغ المودع وذلك عند إجراء الحساب الخاص بتوزيع الأرباح على

ي المشترك بين المساهمين و المودعين بنسبة الأموال ستثماربعد توزيع الأرباح الصافية للوعاء الا

وفي حالة تغيير هذه النسبة سوف يُعلم البنك ،للتغير قابلةو تعتبر هذه النسبة المستثمرة لكل منهم، 

 .بإشعار عام يوضع بفروع البنك المستثمرين

حساب المتعامل بحسب فترات نفس  إلىي التوفير ستثمارالا دخارالاتضاف أرباح حساب  توزيع الأرباح:ح.

خصوص ، وتستثمر التوزيع المعتمدة في البنك وبما لا يتعارض مع تعليمات مصرف سورية المركزي بهذا ال

 ي.ستثمارالا دخارالاحساب  ستثمارا الأرباح وفق شروط

يتحمل المتعامل المصاريف المباشرة للمضاربة ونسبة محددة من المصاريف  : مصاريف وعاء المضاربةط.

مع وجوب الإفصاح عن تفاصيل نسب هذه ،المشتركة وفقا للآلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية 

 المصاريف و مكوناتها عند الطلب.

 أوفي حال وقوع خسارة لا قدر الله يتحملها رب المال ما لم تكن بالتعدي  الخسارة إن وقعت:ي.

مخالفة الشروط من المضارب (البنك) فيتحملها البنك, ويتحمل البنك خسارة جهده حسب  أوالتقصير 

 شروط عقد المضاربة.

 

  لأجل : ستثماريةالحسابات الا  2- 2

مطلقة مربوطة لمدة معينة لا يمكن السحب منها خلال هذه  ستثماريةاهي حسابات  التعريف:أ.

ها على أساس عقد المضاربة ستثماراالمدة حيث يفوض المودع ( رب المال ) البنك ( المضارب ) ب

 الشرعية المطلقة وفقاً للشروط المتفق عليها.

ما يعادلها  أو/ ل س 100000الحد الأدنى للمبلغ المودع في هذا الحساب/ المبلغ المستثمر:ب.

 من إدارة  البنك. ستثماربالعملات الأجنبية المعتمدة للا

يبدأ من يوم العمل التالي إن كان بالعملة المحلية و بعد يومي عمل إذا كان  : ستثماربداية الاج.

 بالعملة الأجنبية.

 ) شهراً.24،  12،  6،  3،  1(  :  ستثمارمدة الاد.

تلقائياً بالشروط نفسها ما لم تصدر  ستثماريةيتم تجديد الحسابات الا :ستثماريةتجديد الحسابات الاه.

 .ستثمارفترة الا نتهاءا(خمسة عشر) يوماً من تاريخ 15تعليمات من المتعامل، قبل 

تبعاً  ستثمارفي الا ستثماريةتختلف نسبة مشاركة الحسابات الا : ستثمارنسبة المشاركة في الا و.

مدة الحساب و ذلك عند إجراء الحساب الخاص بتوزيع الأرباح على الأموال الداخلة في حسابات  ختلافلا

ي المشترك بين المساهمين و المودعين بنسبة ستثماربعد توزيع الأرباح الصافية للوعاء الا ستثمارالا

ذه النسب تغيير ه حالةللتغيير، وفي  ةكل منهم، و تعتبر هذه النسب قابلالأموال المستثمرة ل

 و تكون نسبة  بإشعار عام يوضع بفروع البنك سوف يعلم البنك المستثمرين

 للفترات المختلفة وفق النسبة التالية: ستثماريةللحسابات الا ستثمارالمشاركة في الا

  %60شهر                  حسابات لمدة

  %70      أشهر      3  حسابات  لمدة

  %80    أشهر        6   حسابات لمدة

  %88        شهراً   12   حسابات لمدة

  %90        شهراً   24   حسابات لمدة

  ي.ستثمارللوعاء العام الا  -المستثمرة فعلاً  -ويضاف ربح النسب المحتجزة 
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من صافي الربح  %40حصة عمل البنك كمضارب وهي  إقتطاعيتم  حصة عمل البنك (المضارب):ز.

تغير هذه النسبة سوف يعلم البنك  حالةللتغير.وفي  قابلةالمتوافق هذا وتعتبر هذه النسبة 

  .بإشعار عام يوضع بفروع البنك  المستثمرين

:لا يحق للمتعامل السحب من الحسابات الاستثمارية قبل مضي المدة ح. سحب الحسابات الاستثمارية

بإرادته المنفردة في بعض الحالات الموافقة على ذلك، و في هذه الحالة المتفق عليها. و يجوز للبنك 

لباقي وفق مبدأ المبارأة الذي يقتضي إبراء المتخارج  يتم التخارج بالقيمة التي يتفق عليها الطرفان

هم من أي خسارة لم تظهر بعد وعما ه لعند التخارج من أي ربح لم يوزع أو لم يظهر وإبراء الشركاء

من إحتياطيات مخاطر الإستثمار ومعدل الأرباح ومخصصات الديون الناتجة عنه لباقي يتبقى 

(مبلغ الحساب) أو بأقل منها (مخصوماً منها المصاريف) أو  ، والقيمة إما أن تكون بالتكلفةالمستثمرين 

ل أرباح هذه أكثر (مضافاً إليها جزء من الأرباح المستحقة) دون أن يشكل ذلك التزاما على البنك, و تحو

 الحسابات الاستثمارية المسحوبة قبل مضي مدتها إلى الوعاء العام الاستثماري.

الحساب المحدد من المودع كأحد حساباته تحت  إلى ستثماريةتضاف أرباح الحسابات الا توزيع الأرباح:ط.

الطلب ( الجاري/ التوفير ) بحسب فترات التوزيع المعتمدة في البنك وبما لا يتعارض مع تعليمات 

ي قبل ستثمارمصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ، ويطبق على المودع الذي سحب حسابه الا

لمبارأة بينه وبين أصحاب الحسابات الباقين عن كل من توزيع الأرباح مبدأ ا عتمادامدتها وقبل  نتهاءا

 الأرباح والخسائر التي توزع نتائجها.

يتحمل المتعامل المصاريف المباشرة للمضاربة ونسبة محددة من  مصاريف وعاء المضاربة :ي.

المصاريف المشتركة وفقا للآلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية مع وجوب الإفصاح عن 

 فاصيل نسب هذه المصاريف و مكوناتها عند الطلب.ت

 أوفي حال وقوع خسارة لا قدر الله يتحملها رب المال ما لم تكن بالتعدي  الخسارة إن وقعت:ك.

مخالفة الشروط من المضارب (البنك) فيتحملها البنك,  ويتحمل البنك خسارة جهده حسب  أوالتقصير 

 شروط عقد المضاربة.

  المشترك:الحساب  -3

ت التزامابحيث تكون لهم حقوق وعليهم  شتراكالاأكثر ب أوهو حساب يفتح لشخصين  التعريف:أ.

 ية ما لم يتفق أصحاب الحساب المشترك على خلاف ذلك.وامتس

بعضهم حسب تعليماتهم  أوتتم إدارة الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعهم  إدارة الحساب:ب.

عن طريق الكاتب بالعدل  من قبل شخص يحمل تفويضاً رسمياً صادراً من أصحاب الحساب المشترك أو

 .أو بتفويض مصرفي داخلي معتمد من البنك

وكلائهم طلب تسهيلات  أولا يجوز لأي من أصحاب الحساب المشترك  التسهيلات الائتمانية:ج.

الحساب إلا بموافقة جميع الشركاء  سماب أوائهم الشخصية بضمان الحساب المشترك سماائتمانية ب

 الخطية.

للبنك إصدار بطاقة إلكترون/  أي خدمة إلكترونية أخرى: أوبطاقة إلكترونية / خدمة البنك الناطق/ د.

خدمة البنك الناطق/ أي خدمة إلكترونية أخرى لكل من أصحاب الحساب المشترك إذا كان كل منهم 

مجتمعين  أونفرد فقط، وتنعقد مسؤوليتهم جميعاً منفردين مفوضاً في إدارة الحساب بتوقيع م

بناء  أو تلك الخدمات ستعمالاالمالية الناشئة عن  اتلتزامالابالتكافل والتضامن فيما بينهم عن كافة 

 .على وكالة خاصة لإدارة الحساب 

الحجز يسري في حدود  فإنإذا وقع الحجز على أحد أصحاب الحساب المشترك  الحجز على الحساب:ه.

بالنسبة لعددهم، ويوقف البنك السحب من الحساب  أوحصته في حال تحديد حصص الشركاء إن وجد 

 قعت الحجز.أوما تقرره الجهة التي  أوي الحصة المحجوزة واالمشترك بما يس

شهادة إفلاس  أو ،للبنك الحق في تجميد الحساب المشترك بناء على أمر قضائي تجميد الحساب:و.

وفاة أي من  أو ،القانونية لأي من الشركاء في الحساب المشترك الأهليةنقص  أو ،أحد الشركاء

الحصول  أوحين إصدار حصر إرث و توكيل الورثة أحدهم بالتصرف بالحساب  إلىأصحاب الحساب، و ذلك 

 على أمر من المحكمة المختصة موجه للبنك.

على  ستثماريةي/ الحسابات الاستثمارالا دخاراتنطبق شروط الحساب الجاري/ شروط الحساب:ز.

الحساب المشترك، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط ومتممة لها بما لا يخالف شروط الحساب 

 المشترك.

يكون الشركاء في الحساب المشترك مسؤولين بالتضامن و على انفراد في سداد أي مبالغ مستحقة .ح

 للبنك.

 

 ي:عتبارلاحساب الشخص ا- 4

هو حساب يفتح للشركات والمؤسسات والهيئات والنوادي والجمعيات وما في حكمها  التعريف:أ.

من  أووالمسجلة داخل الجمهورية العربية السورية بكافة أنواعها وذلك بتوقيع الأشخاص المخولين بالتوقيع 

 ينوب عنهم بصفة رسمية.

 ي:عتبارشروط حساب الشخص الاب.

الأشخاص المخولون بالتوقيع والمذكورون في عقد فتح الحساب  لهم إجراء كافة المعاملات المصرفية .1

مع البنك في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم في عقد التأسيس.و بحسب المذكور في  ستثماريةوالا

 السجل الرسمي المعادل له . أوالسجل التجاري 

 لتزامالات/الهيئات المدنية للبنك بأي سبب من أسباب المديونية بيقر أصحاب الشركات/المؤسسا.2

ت المستحقة للبنك سواء من التزامالامنفردين بسداد كافة  أوبالتكافل والتضامن فيما بينهم مجتمعين 

 من أموالهم الخاصة. أوموجودات الشركة / المؤسسة / الهيئة 

سجلهم  أوعلى الشركاء إخطار البنك فوراً بأية تعديلات تطرأ على عقد الشركة/ المؤسسة/ الهيئة .3

أية  أوتغيير الشكل القانوني للشركة / للمؤسسة / للهيئة  أوالتجاري مثل إعادة تشكيل مجلس الإدارة 

مل البنك أية مسؤولية في غيرها، ولا يتح أوالتوقيعات المعتمدة  أوالتفويضات  أوتغييرات في الصلاحيات 

 حالة عدم إخطاره كتابة بأي من هذه التعديلات.

  :حتياطاتالا.5

 :ستثمارلامخاطر حسابات ا حتياطياأ.

 ستثمارصافي أرباح حسابات الامن  %10  يقل عنما لا  إقتطاعطبقاً للنظام الأساسي للبنك يتم 

حصة المضارب (البنك)، ويوقف هذا  قتطاعاالمحققة على العمليات الجارية خلال السنة بعد  المشترك

أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد و  أوضعف رأس المال المدفوع للبنك، حتياطيعندما يبلغ الا قتطاعالا

  التسليف.

 معدل الأرباح: حتياطياب.

نصيب  إقتطاعقبل المشترك  ستثمارإجمالي أرباح حساب الامن  %5نسبة لا تتعدى  قتطاعايحق للبنك 

وزيادة حقوق  ستثماريةالمضارب،بغرض المحافظة على مستوى معين من العائد لأصحاب الحسابات الا

 ستثمارلتدعيم  أرباح الاإذا ما ارتأى مجلس إدارة البنك حاجه  حتياطيهذا الا ستخداماالمساهمين، ويكون 

  .المشترك

ه يتم حسمه، و تضاف الزيادة فإن معدل الأرباح في نهاية الفترة المالية، حتياطياوإذا ما قررت الإدارة خفض 

  نصيب المضارب. قتطاعافي تلك الفترة قبل  المشترك ال ستثمارأرباح حساب الا إلى

 ةالإلكترونيالبطاقات  ستخداماثالثاً : الشروط والأحكام الخاصة ب

البنك فوراً  إلىقات ملكاً خاصاً للبنك ويلتزم حامل البطاقة بتسليمها وسوف تظل البطاقة في كل الأ.1

حظر  أوإلغاء  أوعند الطلب. يكون للبنك الحق بمحض تقديره وحده في القيام في أي وقت بسحب 

أية بطاقة دون المساس في أي حال  إستبدال أوتجديد  أورفض إعادة إصدار  أوالمستقبلي  ستعمالالا

حامل البطاقة بموجب هذه الشروط التي يجب أن تستمر سارية المفعول ويتم  لتزاماتامن الأحوال ب

 الإلكترونيوموقعه  هيضع البنك ذلك في فروعإشعار المتعامل بذلك وفي حال تغيير شروط البطاقة 

عن طريق كتاب خطي يسلم  ويعتبر المتعامل ملزماً بتلك التعديلات إذا لم يعترض خلال خمسة عشر يوماً 

 البنك لهذا الإخطار. تسلممن خلال البريد المسجل تبدأ من تاريخ  أوباليد 

ولن يتحمل البنك أي ، ل البطاقة على مسؤوليته بالكاملتصدر البطاقة والرقم السري الشخصي لحام.2

حامل  إلىالبطاقة والرقم السري  ستعمالاو أضرار تنجم عن إصدار أوأي خسارة  أومن أي نوع كان  لتزاما

 البطاقة.

يلتزم حامل البطاقة ببذل الحرص و العناية الممكنة للمحافظة على سلامة البطاقة ويلتزم بعدم  .3

تعريف أي شخص بالرقم الشخصي. يظل حامل البطاقة مسؤولاً في جميع الأوقات عن أي معاملات 

لتي تنجم تنشأ عن استخدام البطاقة ويلتزم بتعويض البنك عن جميع الأضرار الفعلية من أي نوع كانت و ا

عن مخالفة شروط الاستخدام ،أو الاستخدام الغير مصرح به للبطاقة أو الرقم الشخصي ويكون للبنك 

الحق في افتراض أن جميع استعمالات البطاقة والرقم الشخصي سليمة إلا في حال إبلاغ البنك من قبل 

خطي ويمكن  شعارإالمتعامل بفقدان أو سرقة أو ضياع البطاقة أو الرقم الشخصي ذلك بموجب 

بشكل مؤقت لحين حضوره إلى البنك وتعزيزه بكتاب خطي ولا يكون المتعامل هاتفياً  الإبلاغللمتعامل 

أو في حال تلقى البنك إخطاراً رسمياً بوفاة حامل يحدث من لحظة إبلاغ البنك هاتفياً  عما مسؤولاً 

ك مسؤولاً بحال من الأحوال عن أي استخدام البطاقة أو تصفيته التامة من السجل التجاري ، ولن يكون البن

للبطاقة قبل الإبلاغ عن فقدانها كما ويحق للبنك أن يقدم إلى قسم الشرطة أو أية جهة أمنية أخرى ذات 

علاقة ،أية معلومات يراها لازمة. ويكون حامل البطاقة مسؤولاً وحده في حالة سوء استعمال البطاقة 

 .نتيجة لذلك

 البطاقة نهائياً وملزماً لجميع الأغراض. ستخداماالخاص بالمعاملات التي تنشأ من يكون سجل البنك .4

يقيد البنك على حساب حامل البطاقة جميع عمولات و مصاريف إصدار البطاقة وأي بدل فاقد لها وفقاً .5

 لما يعلنه البنك من وقت لآخر.

البطاقة  ستخدامارسوم ناتجة عن  أو البطاقة ستخداماأي مبلغ يسحبه ب يقيد البنك على حامل البطاقة.6

 صودرت من أي جهة كانت . أوالبطاقة في حال سحبت  سترجاعامصاريف متعلقة ب أو

 أوغير مباشر بسبب أي خلل  أوأضرار تنشأ بشكل مباشر  أوعن أية خسارة  مسؤولاً لن يكون البنك .7

بسبب عدم  أووسيلة البث  أوعمليات الحاسب الآلي  أوالبطاقة  أوعطب من جهاز صراف النقد الآلي 
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البنك عن طريق جهاز صراف  إلىتقصير من تنفيذ أية تعليمات تبلغ  أوأي تأخير  أوسوء تقديم  أوتقديم 

 بسبب أي شيء خارج عن إرادة البنك. أوالنقد الآلي 

بالبطاقة وفي حالة حدوث أي  يلتزم حامل البطاقة بإبلاغ البنك عندما يحتفظ جهاز صراف النقد الآلي.8

 صراف الآلي.الخدمة  ستعمالاأخطاء في أية معاملة تتعلق ب

يتعهد حامل البطاقة بأن يعوض البنك عن الأضرار الفعلية والمصاريف المتكبدة للبنك من أي نوع كانت .9

 لي.وذلك عن قيامه بأي عمل يحدث ضرراً بأجهزة الصراف الآ

 ستخداماقيد أي شيكات تودع لدى البنك عن طريق  أومراسلات  أويقوم البنك بتنفيذ أي تعليمات .10

وسوف تقيد تلك  ،لك ملزماً ودافعاً لجميع الأغراضالبطاقة بعد التأكد من صحتها من قبل البنك ويكون ذ

 الشيكات في حساب المستفيد بعد إجراء عمليات المقاصة والتوصيلات اللازمة.

) يكون كل البطاقات التابعةأو/و فصلة لأكثر من شخص (في حالة الحساب المشتركنم ذا أصدرت بطاقاتإ.11

/ مسؤولين بالتضامن والتكافل عن جميع المعاملات في ذلك الحساب  مسؤولاً / جميع حامل / حملة البطاقة 

في القيد على الحساب المذكور  ستمرارلااهذه البطاقات ويحق للبنك  ستعمالاوالتي تنشأ عن طريق 

 إلىإلغاء التعليمات الخاصة بالحساب المشترك السالف الذكر حتى ترد كل البطاقات  أوبالرغم من تعديل 

 البنك.

الكهرباء  –  الهاتف المحمول –  في حال قيام البنك بتقديم خدمة دفع فواتير الخدمات العامة ( الهاتف .12

ومزود الخدمة ويقتصر  بين المتعامل بصفته وسيطاً تنحصر مسؤوليته الماء ) بواسطة الصراف الآلي ،  – 

دوره بتحويل قيمة الفاتورة وإعلام كلا الطرفين بنجاح العملية. وتقع مسؤولية كفاية المبلغ المسدد على 

نزاعات تنشأ بين حامل البطاقة ومزود الخدمة  مزود الخدمة وتقع مسؤولية التأخير في دفع الفواتير أو أي

إلا إذا كان سبب  أو الأضرار والخسائر التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر على حامل البطاقة نفسه

 .التأخير من طرف البنك

في حال قيام المتعامل )  POS( خدمة يلزم البنك التاجر بقبول الدفع عن طريق بطاقة الصراف الآلي  .13

الدفع عن طريقها وذلك للمتاجر التي تعلن عن قبول بطاقة الصراف الآلي التابعة لبنك البركة  بطلب

كوسيلة دفع ولن يكون البنك والتاجر ملزمين بقبول البطاقة كوسيلة دفع في حال وجود انقطاع أو عطل 

ولية عن نقص يتحمل البنك أي مسؤ أو ضرر في شبكة الصرافات الآلية أو خطوط الانترنت . وكذلك لا

 .او/أو العيب في البضائع والخدمات المقدمة أو نوعه

ستيفاء كافة المبالغ ا) تفويضاً مطلقاً لا رجعة فيه ب الكفلاء (إن وجدوا أويفوض المتعامل والكفيل و/.14

خارجها  أوه لهذه البطاقة سواء داخل الجمهورية العربية السورية ستخداماالمستحقة على المتعامل نتيجة 

أية  أوالبطاقة من أي حساب من حساباته المفتوحة لدى البنك  ستخداماليها أية عمولات ناتجة عن إمضافاً 

الكفلاء في البنك فوراً ودون حاجة لأخذ موافقة  أومبالغ دائنة تكون موجودة للمتعامل والكفيل و /

تسديد هذه المبالغ والمطالبات الناتجة عن ب أوإعذاره ويلتزم المتعامل والكفيل و/ أوإنذاره  أوالمتعامل 

البطاقة بالعملات الأجنبية بحسب تعليمات و أنظمة القطع لمصرف سورية المركزي وللبنك  ستخداما

الكفلاء أن يقيد على أي من حساباته لدى  أوفي أي وقت شاء بناء على تفويض المتعامل والكفيل و / 

 البنك المبالغ التالية :

 .بعد تجديد البطاقة وإصدار بطاقة جديدةو  ر : وتدفع مرة واحدة عند إصدار البطاقةالإصدارسوم أ.

 رسوم التجديد : وتدفع مرة واحدة كل سنة في الموعد الذي يحدده البنك.ب.

 غيره . أوذلك تكلفة أي برقيات في البطاقة والمصاريف بما  ستخداماكافة المبالغ الناتجة عن ج.

 حامل البطاقة بتسديد المبالغ المترتبة عليه .البنك ل والأتعاب الناتجة عن مطالبةكافة المصاريف د.

بالتكافل والتضامن مع حامل البطاقة عن جميع عمليات البطاقة والنفقات  مسؤولاً يكون صاحب الحساب .15

قدم كفالة آخر  مسؤولية أي كفيل إضافة إلى أن صاحب الحساب هو الكفيل عتبارااقة بالناتجة عن البط

 البطاقة.المربوط على لحساب لة إضاف تضامنية

يحتفظ البنك بحق تجديد البطاقة في أي وقت يشاء ويجوز للمتعامل في أي وقت يشاء أن يطلب إلغاء .16

عدم تجديدها ويقدم بذلك طلباً خطياً على النماذج المعدة يبين رغبته بعدم التجديد قبل شهر  أوالبطاقة 

إعادة البطاقة و أية بطاقة إضافية تابعة لها ولا حيتها وإلا يلزم ببدل التجديد ومدة صلا نتهاءاعلى الأقل بعد 

البنك وتسلم البنك لها قرينة على براءة  ذمته من البنك وفي جميع  إلىتعتبر إعادة المتعامل للبطاقة 

 ستخداماالناشئة عن  تالتزامالاالأحوال سوف تبقى مسؤولية المتعامل مستمرة وقائمة حتى سداد كافة 

 أية بطاقات إضافية تابعة لها . أوالبطاقة 

للمتعامل  الأسبابوذلك بعد إبداء يحق للبنك إلغاء البطاقة الأساسية والبطاقات الإضافية التابعة لها  .17

رسالة نصية ) ودون أن يتحمل  – عبر احد وسائل الاتصال المتاحة ( مكالمة هاتفية  الإلغاءمن  اً يوم 15قبل 

  وعلى الأخص في الحالات التالية : ذلكل البنك أي مسؤولية مهما كانت نتيجةً 

  إذا خالف المتعامل أي شرط من الشروط المدونة في هذا الطلب .أ.

خدمات  أوأعمال  أوللوفاء بأثمان بضائع  ستخدامهااالبطاقة وبوجه خاص في حال  ستخداماإذا أساء ب.

  مخالفة للقوانين والأنظمة السائدة والمحرمة شرعاً.

  إذا وقع الحجز على ممتلكات المتعامل .ج.

  إذا توقف عن دفع ديونه أولاسه أشهر إف أوفي حال صدور حكم على المتعامل بتصفية أملاكه د.

  ائي توقف البطاقة من تاريخ إبلاغ البنك بالحكم القضائي .حال فقدان أهليته بموجب قرار قض في.هـ

في حال وفاة صاحب الحساب تلغى البطاقة من تاريخ إبلاغ البنك بالوفاة وللبنك الرجوع على ورثة حامل و.

البطاقة بالتكافل والتضامن فيما بينهم بجميع التعهدات المنصوص عليها في الوثائق والشروط التي منحت 

  البطاقة وبتسديد جميع النفقات من رصيد تركة المتعامل المتوفى وحصصهم فيها . على أساسها

لأي سبب  أوبناء على طلب المتعامل  أوتجميد حساب المتعامل سواء بقرار من البنك  أوفي حال إغلاق ز.

  آخر .

ولي  بموافقةقصَر  أو يجوز للبنك إصدار بطاقات إضافية تابعة للبطاقة الأساسية لأشخاص بالغين.18

مسؤولية لا رجعة فيها عن  مسؤولاً يتم تحديدهم من قبل حامل البطاقة الأساسي الذي يكون أمرهم 

 (التابعة) . الإضافيةالبطاقة  ستخداماكافة المبالغ التي قد تنجم عن 

 على حساب المتعامل لحين قياممقيدة المعترض عليها تبقى  المسحوبةمن المتفق عليه أن المبالغ .19

المبالغ المعترض عليها إذا ثبت للبنك صحة  سترداداو المسؤولة أو بمخاطبة الجهات المالكة و / البنك

ة والتي الإلكترونيبطاقات المسؤولة عن إدارة أي من ال/شكوى المتعامل حسب تعليمات الجهات المالكة و

 ) يوماً على الأقل . 90( إلىيُعلم أنها تصل 

أي طلب بخصوص البطاقات ويحتفظ البنك بملكية البطاقة ويكون له  يحق للبنك رفض أو قبول.20

يوم  15الصلاحية المطلقة في إلغائها في أي وقت من الأوقات وذلك بعد إبداء الأسباب للمتعامل قبل 

رسالة نصية ) ودون أن يتحمل البنك أي  – من الإلغاء عبر احد وسائل الاتصال المتاحة ( مكالمة هاتفية 

هما كانت نتيجة ذلك , ويحق للبنك أو أي تاجر ( نقاط بيع ) أو بنك آخر أن يتعامل بالبطاقة بناءً مسؤولية م

على التعليمات الصادرة من البنك ويتعهد حامل البطاقة فور طلب البنك إلغاء البطاقة أن يتوقف عن 

ئية عن استعمالها بعد تاريخ استعمالها أو أن يعيدها إليه فوراً  ويتحمل جميع المسؤوليات المصرفية والجنا

  .الطلب

يقر حامل البطاقة بموافقته على الحد الأعلى اليومي / الأسبوعي / الشهري للسحب كما يحدده البنك .21

 إلى إشعار سابقتخفيضاً دون الحاجة  أوكما يعدله فيما يعد زيادة  أو، إبتداءً 

ويكون  الإلكترونييحق للبنك تعديل هذه الشروط على أن يعلن ذلك في فروع البنك وموقعه .22

  المتعامل ملزماً بتلك التعديلات إذا لم يعترض خلال خمسة عشر يوماً.

  ة :الإلكترونيالقنوات والخدمات  إستخدامبعاً: شروط را

  ي أو أية قنوات إلكترونية أخرى )(الرسائل المصرفية القصيرة / البنك الناطق / الإنترنت المصرف

لتزامه وتعهده بتحمل كافة التعويضات والتكاليف والمطالبات والأضرار التي قد يتعرض إيقر المتعامل ب .1

لها البنك نتيجة الأخطاء التي يرتكبها المتعامل في  التحويلات المالية التي يقوم بها من خلال أي من 

 القنوات الإلكترونية.

بأنه مسؤول عن جميع النتائج المترتبة عن أي خطأ ينشأ عند قيامه بإجراء العمليات يقر المتعامل  .2

المصرفية و/ أو عملية التحويل المالي و/ أو السداد و/أو الدفع خلال استخدامه لأي من القنوات الإلكترونية 

ريق الخطأ من ويقر بأنه مسؤول عن قيمة المبالغ التي يطلب تحويلها و/أو سدادها حتى وإن تمت عن ط

قبله  فيقر بصحة جميع هذه المدخلات وبأنها تمت من قبله وأن البنك ليس مسؤولاً عن تصحيح أو إلغاء 

 هذه العملية بعد إتمامها.

 . ةلا يستطيع المتعامل إلغاء أي عملية مصرفية تم تنفيذها من خلال أي من القنوات الإلكتروني .3

ق أي من القنوات الإلكترونية سيقوم البنك بدراسة في حال طلب المتعامل دفتر شيكات عن طري .4

الطلب ومنحه الموافقة حال استيفائه كافة شروط الخدمة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وفي حالة 

الموافقة على إصدار دفتر الشيكات سيستلم المتعامل دفتر الشيكات من الفرع المفتوح به الحساب ما لم 

 من فروع البنك.تسلمه في فرع آخر  يطلب

حتياطات التي بذلها البنك لتوفير كافة وسائل وسبل الأمن يقر المتعامل بعد إطلاعه على كل الإ .5

والحماية والتشفير والتي من شأنها حماية العمليات المصرفية الواردة ضمن القنوات الإلكترونية من مخاطر 

ية المصرف عن أي ضرر قد يلحق بعدم مسؤول ،) HACKERSتسرب أية معلومة من خلال الدخلاء ( 

 بالمتعامل نتيجة تقصيره أو سوء استخدام الخدمة من قبله.

يحق للبنك في أي وقت كان أن يحجب عن المتعامل أي خدمة من الخدمات المصرفية أو كلها والتي  .6

ن يقوم على أ إن أمكنتصال بوسائل الإ تقدم من خلال أي من القنوات الإلكترونية مع إشعاره بسبب الحجب

وعدم إحتساب أي رسوم عن فترة توقف الخدمة وإعادة الرسوم المحصلة مسبقاً عن البنك بتجديد الخدمة 

  هذه الفترة.

يقر المتعامل أن البيانات المستخرجة من الحاسوب والوسائل التقنية الأخرى المصدقة أصولاً هي  .7

راض عليها أو الطعن في صحتها، كما أنه عتويسقط حقه في الإ ,وصحيحة وملزمة له ةوسائل إثبات قانوني

يوافق على اعتماد البنك لأي جهة أو هيئة مرخصة أو يتم ترخيصها أو اعتمادها لغايات التحقق من إجراءات 

 ومن نسبة التوقيع الإلكتروني للمتعامل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ,التوثيق

ة على سرية كافة المعلومات المتعلقة ( بحسابه / يتحمل المتعامل المسؤولية الكاملة في المحافظ .8

ستخدام أياً من القنوات الخدمات الإلكترونية، كما إحساباته )، وكذلك المحافظة على رقمه السري الخاص ب

كما يخلي المتعامل  ,من هذه القنوات الإلكترونية في مكان عام اً تخاذ الحيطة في حال استخدامه أيإيلتزم ب
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من أية أضرار أو مسؤولية قد تلحق به نتيجة عدم التزامه بهذا الواجب أو نتيجة إساءة مسؤولية البنك 

 استعمال أي من هذه القنوات.

ستخدام أي من القنوات الإلكترونية هو الذي يحدد هوية إيقر المتعامل أن الرقم السري الخاص ب .9

ستخدام الرقم السري تعتبر إترونية بلذا فإن أية عمليات منفذة من خلال أي من القنوات الإلك ,المتعامل

 .نفسهصادرة عن المتعامل ويعتبر البنك أي شخص يستخدمه هو المتعامل 

بنك البركة على  اتصالبمركز  بالإتصاليقوم المتعامل فور فقدان البطاقة أو الرقم السري للخدمات  .10

ومن ثم إخبار الفرع بإيقاف  ,ميلحيث يقوم الموظف بالتأكد من بيانات الع ,خلال أوقات الدوام 9525الرقم 

العميل يطلب من و ,فقدان الرقم السريبسبب الخدمة الإلكترونية أو إيقاف فقدانها /بسبب البطاقة 

، استرجاعهابضرورة مراجعة الفرع للتوقيع على طلب إيقاف الخدمة بشكل مؤقت ومعاودة تفعيلها في حال 

/  011-5044 على الأرقام التالية ( بالإتصالأما خارج أوقات الدوام بالنسبة للبطاقة يقوم المتعامل 

ويتم إصدار بطاقة و/أو رقم سري جديد للمتعامل إذا ما  )، 011-756444أو عبر الفاكس ( )  011- 738800

 طلب هو ذلك.

البنك مقابل استخدام أي من القنوات  يلتزم المتعامل بدفع أية رسوم سنوية أو غير سنوية يحددها .11

وفقاً لجدول أسعار الخدمات والعمولات المعتمد والمعلن في الفروع وعلى الموقع  الإلكترونية إن وجدت،

 علماً  .صيرةومن خلال الرسائل النصية الق  www.albarakasyria.comنترنت الرسمي للبنك على شبكة الإ

بهذا الإجراء وذلك بوضع إعلان في  مع إشعار المتعامل مسبقاً  بأن للبنك الحق في تعديل هذه الأسعار

نترنت والإعلان عن التعديلات المذكورة وعلى الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإ الفروع

www.albarakasyria.com يوم وإذا لم يرد للبنك أي  15و لمدة خلال الرسائل النصية القصيرة  ومن

 .اعتراض خلال المدة المحددة يعتبر هذا التعديل نافذاً 

ستخدام أي من القنوات الإلكترونية إيحق للبنك وفي أي وقت كان تعديل الأحكام بالشروط المتعلقة ب .12

بهذا الإجراء وذلك بوضع إعلان في الفروع والإعلان عن التعديلات المذكورة  مع إشعار المتعامل مسبقاً 

ومن خلال الرسائل النصية  www.albarakasyria.comنترنت وعلى الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإ

 .لال المدة المحددة يعتبر هذا التعديل نافذاً يوم وإذا لم يرد للبنك أي اعتراض خ 15و لمدة القصيرة 

لا يتحمل البنك أية مسؤولية تجاه المتعامل عن تعطيل الخدمات الإلكترونية بشكل مؤقت أو مفاجئ أو  .13

نترنت وأي سبب فني كان على سبيل الذكر وليس الحصر ( فقدان خدمات الإ انقطاعتوقفها وذلك لأسباب 

تخريب وشغب) مع تعهد البنك ببذل  أعمالحدوث  – دوث الكوارث الطبيعية ح – نترنت انقطاع الإ – تصال الإ

كما يفوض المتعامل البنك بإرسال  الجهود اللازمة لإعادة تلك الخدمة وتشغيلها وصيانتها بشكل مستمر،

رسائل إلكترونية إلى هاتفه الجوال المعتمد لدى البنك دون تحمل البنك أدنى مسؤولية عن وصول تلك 

 مات.المعلو

) المصرح عنه من قبل E-mailإرسال أية رسالة إلى رقم الجوال أو إلى عنوان البريد الإلكتروني (  إنكما  .14

يعتبر إفشاءً  للسرية  المتعامل عند فتح ملف معلوماته أو طلب الاشتراك بأية خدمة بصدد تقديمها لا

عنوان  – موبايل  – ( هاتف  الإتصالنات المصرفية، ولا يتحمل البنك أية مسؤولية في حال اتفاق ذلك مع بيا

 بريد الكتروني ) التي صرح عنها المتعامل عند طلب الخدمة.

  

  

 إقرار وتصريح : –خامساً 

الحساب المفتوح طرفكم من دون الرجوع إلينا وعلى كامل مسؤوليتنا  ,  إلىشيكات ) الصادرة والواردة من  و أونا طرفكم , يرجى العمل على دفع وقبول جميع الدفعات (نقدية سماالحساب / الحسابات المفتوحة ب إلىبالإشارة 

على طلبنا , متعهدين بإعطاء كامل الإيضاحات مع المودع بناء  إلىحيث تم تسليمها  علماً أننا مسؤولون عن مصير هذه الأموال وعلى علم تام بوجهتها , و أننا مسؤولون تماماً عن نظافة هذه الأموال وعلى علم تام بمصدرها

  ل طلب خطي من جانبكم .أومؤيداتها عند 

من الخارج هي أموال نظيفة  لى حسابناالخارج هي أموال نظيفة لجهات معروفة من قبلنا ونتيجة تعامل قانوني وأصولي معها وعلى كامل مسؤوليتنا . وإن جميع الحوالات الواردة ع إلىوإن جميع الحوالات الصادرة من حسابنا 

  ويرجى قبولها على كامل مسؤوليتنا .

ي سماالعملية العابرة , وبأنه في حال قيامي بأي عملية عن طريقكم لصالح الغير ب كما أقر فيما يخص تعاملي مع مصرفكم أنني أنا الموقع أدناه صاحب الحق الاقتصادي ( المستفيد الحقيقي ) الوحيد من هذا /التعامل / هذه

 من المصرف . دائنه , سأقوم بإعلامكم أصولاً عن صاحب الحق الاقتصادي من تلك العملية مبيناً هويته , وعنوانه , وعلاقتي به , وفق النموذج المعتمد أوالشخصي , بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية مدينه 

أية معلومات تتعلق بي /  عنالإفصاح كما أوافق / نوافق على أن للبنك الحق ب ،ل الأموال وتمويل الإرهاب يمتطلبات مكافحة غس تخصالحق في الكشف عن أية بيانات  سورية  – نوافق على أن لبنك البركة  الموقعين أدناه نحنأنا / 

جهة ذات علاقة أو بنك مراسل حسب ما تقتضيه الأصول والأعراف بناءً على طلب أي ا المعلومات المالية و/ أو تلك المتعلقة بالسمعة والنشاط التجاري بنا أو بحسابتنا المفتوحة لديه و/ أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة بما فيه

 .المصرفية

  

  .كما تسلمت نسخة منها  وأوافق عليها  بند (خامساً) وألتزم بمضمونها) إضافة إلى الإقرار والتصريح الموضح بال 6     (  ) إلى  1  ( طلعت على بنود الشروط العامة والخاصة من الصفحة إ

  ..........................................................................................................................................سم :.................لاا

  ..............................................................................................................................................التوقيع :............

  ................/........../.......... : التاريخ

  الفرع:.........................................

  ..........................رقم الملف :.....

  
  
  
  
  
  

   
      

        

.                                                  تم التأكد من شخصية المتعامل                                                                                                                                                                                             

  اسم الموظف :                                                    

                                                    توقيع الموظف :
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